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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح  والعشرون الثانيالدرس 
 الدرس الأول من المستوى الثالث

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من  إن الحمد لله نحمده ونستعينه

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 عبده ورسوله، أما بعد: 
ً
 أن محمدا

ثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدصلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 

 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار: 

للعلامة صفي " الفصول  ومعاقد الأصول  قواعد" من شرح والعشرون الثاني الدرس فهذا هو

وهو كذلك الدرس الدين؛ عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، 

في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل  الأول في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة

أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى، ونحن نحمد الله تعالى أن منَّ علينا بالعودة لمدارسة هذا 

بعد أن كنا قد أنهينا مدارسة شطره في المستوى الثاني، تناولنا  كتاب قواعد الأصول الكتاب؛ 

 نا عن: حينها مواضيع مهمة في أصول الفقه؛ تحدث

 تعريف أصول الفقه   -

 والأحكام التكليفية والوضعية  -

 ولوازم الحكم  -

 وتكلمنا عن الأدلة ابتداءً بالكتاب ثم السنة  -

الدليلين العظيمين كالكلام  وطفقنا بعدها بالكلام عن المباحث اللفظية المتعلقة بهذين -

عن مبدأ اللغات والحقيقة والمجاز والنص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين العام 

 والخاص والمطلق والمقيد، 

 من 
ً
، والذي أريد أن أنوه مبحث الأمروسنكمل بعون الله في هذه المرحلة شرح هذا الكتاب بدءا

في هذه المرحلة هي إما أن تكون جديدة أو أن يكون عليه أن العديد من المباحث التي ستمر معنا 
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 مع وجود ش يء من التكرار كذلك، ولهذا فهذه المرحلة 
ً
فيها ش يء من التوسع عما مر معنا سابقا

 ما سنخرج به من هذا الشرح 
َ
 وخلاصة

َ
 من التركيز والمتابعة والاهتمام لأن فيها زبدة

ً
تتطلب نوعا

الإكثار من الأمثلة قدر الإمكان مع الإسهاب في الشرح بإذن الله، وسأحرص بإذن الله على 

للمواضيع الجديدة لعله بذلك يتيسر لنا فهم هذه الدروس ويسهل مراجعتها والرجوع إليها عند 

 ولكن لا بد من الانتباه والاستفادة من 
ً
الحاجة وهذا لا يعني أن الذي سيمر معنا سيكون صعبا

ن بعون الله، هذا ولا ننس ى أن نشكر شيخنا الفاضل الشيخ الأمثلة حتى ترسخ المعلومة في الذه

 الرملي حفظه الله تعالى على إشرافه على هذا المعهد التأصيلي المبارك بإذن الله وكذلك نشكر 
ً
عليا

المشايخ الأفاضل المدرسين في هذا المعهد ونسأل الله لنا ولشيخنا وللمدرسين أن يجعل عملنا هذا 

 لوجهه الكريم 
ً
 وأن يتقبله منا ومنهم ويجعله في ميزان حسناتنا أجمعين، خالصا

  ونبدأ بكلام المؤلف:

 باب الأمر
ر  ]: قال المؤلف رحمه الله تعالى مأ

َ أ
عَاء  : وَالأ تِدأ لِ  اسأ فِعأ

أ
لِ  ال وأ

َ
ق
أ
ى بِال

َ
هِ  عَل ءِ  وَجأ

َ
لَ تِعأ  [ الِِسأ

هذا تعريف الأمر في الاصطلاح، وهو من أصح تعريفات الأمر، قلنا هو من أصحها وهذا لا يعني 

 أنه أصحها أو أنه ليس فيه ملاحظات بل لبعض أهل العلم ملاحظات على هذا التعريف، 

لِ وقوله: ] فِعأ
أ
عَاء  ال تِدأ [ أي: طلب الفعل، الاستدعاء يفيد الطلب، والطلب جنسٌ يشمل كل اسأ

واء كان طلب الفعل أو طلب الكف ويشمل الطلب من الأدنى أو المساوي أو الأعلى أي في طلب س

[ ليخرج بذلك النهي الفعل[ فجاء بهذا القيد ]استدعاء الفعلالمكانة أو القوة، ولهذا لما قال ]

 لأن النهي استدعاء كف أو استدعاء ترك وليس استدعاء فعل فبهذا القيد يخرج النهي، 

[ يعني بذلك الصيغة صيغة الأمر وستمر معنا بش يء استدعاء الفعل بالقول [ ]لقول باوقوله: ]

 من التفصيل ومرت معنا في الورقات كذلك، صيغة الأمر.
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[: يخرج بذلك الإشارة والكتابة والأفعال المجردة، وهنا لبعض أهل العلم مأخذ بالقول وبقوله: ]

كان يكاتب عماله، ومن صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن النبي  على هذا التعريف بسبب إخراجه الإشارة والكتابة،

 أخذ على هذا التعريف قال بأن الكتابة أن ما جاء فيها هي أوامر حقيقية.

 فاذا فهم الشخص منها 
ً
والبعض قال أن الإشارة والكتابة قد تعد أوامر لكنها تعد أوامر مجازا

هم الشخص منها الأمر بقرينة سمي الأمرَ بقرينة، يعني إذا ف -من الإشارة والكتابة وغيرها-الأمر 

 هذا قولهم، لهذا يعني هؤلاء ليس عندهم مشكلة مع هذا التعريف وعدوا 
ً
 لكن مجازا

ً
هذا أمرا

، فعندهم أن الإشارة والكتابة إذا كانت تفيد طلب الفعل فهذا لا يسمى 
ً
 مانعا

ً
هذا التعريف جامعا

 في الاصطلاح عندهم إنما مجاز، لكن رد عليهم ب
ً
عض أهل العلم بثبوت الأوامر الشرعية أمرا

لعماله وللملوك يأمرهم بالإسلام، وكذلك صلى الله عليه وسلم بالإشارة وبالكتابة في السنة، كما في مكاتبات النبي 

 وهم قيام فأشار إليهم أن 
ً
ثبوت الإشارة كما في صحيح البخاري عندما صلى بأصحابه جالسا

 على هذا اجلسوا فاستجابوا لذلك، فأمرهم بالجلوس، لهذا يرى ب
ً
عض أهل العلم مأخذا

لو قيل في التعريف إخراجه الكتابة والإشارة منه، لذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: )

( أي حتى نخرج من هذا الخلاف يعني يصير تعريف الأمر هو طلب الفعل بما يدل عليه لكان أحسن

فإذا دل على طلب الفعل قولٌ أو التعريف هو طلب الفعل بما يدل عليه على وجه الاستعلاء 

 على وجه الاستعلاء أفاد الأمر.
ٌ
 أو كتابة

ٌ
 إشارة

 [ على وجه الِستعلَءوقول المؤلف رحمه الله تعالى: ]

 على المأمور على وجه القهر والغلبة كأمر الله تعالى المخلوقين وأمر النبي 
ً
أي أن يكون الآمر مترفعا

أمر السلطان لرعيته وما إلى ذلك، وبهذا القيد؛ قيد لسائر البشر وأمر الوالد لولده و صلى الله عليه وسلم 

الاستعلاء هذا، يخرج الدعاء الذي يكون من أدنى الى أعلى وهو على وجه التذلل والخضوع، 

وكذلك يخرج الالتماس الذي ليس فيه قهر أو غلبة، ونلاحظ أن المؤلف لم يشترط العلو في 

الاستعلاء وهذا هو الصحيح، ومر معنا في التعريف أي علو الآمر على المأمور لكنه اشترط 

 الورقات الكلام على اشتراط العلو في تعريف الأمر وأن الصحيح هو اشتراط أو تقييده بالاستعلاء.
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هِ، وَهِيَ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ]  يأ
َ
دِهَا عَل جَرَّ لُّ بِم  د 

َ
 ت
ٌ
ة
َ
ه  صِيغ

َ
حَاضِرِ وَل

أ
: لِل عَلأ

أ
:  ،: اف عَلأ

أ
يَف

أ
وَل

 
أ
ائِبِ لِل
َ
ورِ  ،غ ه  مأ ج 

أ
 ال

َ
د
أ
  ،عِن

َّ
ائِمًا بِالن

َ
ى ق

ً
ن مَ مَعأ

َ
لَ

َ
ك
أ
لَ ال يَّ

َ
خ
َ
 وَمَنأ ت

َ
ة
َ
يغ ِ

رَ الص 
َ
ك
أ
ن
َ
سِ؛ أ

أ
ء   ،ف يأ

َ
سَ بِش  يأ

َ
 [وَل

أي يقول رحمه الله تعالى أن هناك صيغة تدل على الأمر وهو قال صيغة تدل بمجردها والقصد 

وهذا ما يسمى بالأمر المطلق وهو الأمر المجرد  بمجردها أي عند الإطلاق أي بمجردها عن القرائن

 الذي ليس فيه قرينة تدل على معنى آخر.

حَاضِرِ وقال المؤلف: ] 
أ
: لِل عَلأ

أ
ائِبِ  ،وَهِيَ: اف

َ
غ
أ
: لِل عَلأ

أ
يَف

أ
مأ  ،وَل ج 

أ
 ال

َ
د
أ
ورِ عِن  [ ه 

مثل: اشرب واسمع وأطع اذهب اضرب وغيرها، وهذه  افعلالصيغة الأولى هي ما كان على وزن 

 الصيغة هي من صيغ الأمر سواء دلت على المفرد أو المثنى أو الجمع من أمثلة ذلك: 

ِِوَِعَفِ ل ِٱِخُذِ }
 
ِٱب ِِمُرِ وَأ

ِعُرِ ل  عِ ِف 
َ
ِوَأ ِٱِعَنِ ِر ض 

 (1){١٩٩ه ل يَِجَ ِل 

 في قوله تعالى: 

ِِوَِعَفِ ل ِٱِخُذِ }
 
ِٱب ِِمُرِ وَأ

ِعُرِ ل  عِ ِف 
َ
ِوَأ ِٱِعَنِ ِر ض 

ِِ{١٩٩ه ل يَِجَ ِل 
ِۥإ نَّهُِِنَِعَوِ ف رِ ِإ لَِ ِهَبَا ِذِ ٱ} خذ وأمر وأعرض: هذه كلها بصيغة المفرد، وكذلك في قوله تعالى:

ق يمُوا ِ} هذه بصيغة المثنى، وفي قوله تعالى:( 2){٤٣طَغَِ 
َ
لوَِ ٱِوَأ كَوِ ٱِوَءَاتوُا ِِةَِلصَّ هذه بصيغة  (3){ةَِلزَّ

خذوا، ( خذوا عني مناسككم) ( صلوا، وقوله:صلوا كما رأيتموني أصلي) صلى الله عليه وسلم:النبي الجمع، وفي حديث 

 ما كان بصيغة 
ً
 الصيغة الأولى هي ما كان على وزن افعل وتشمل أيضا

ً
هذه كلها بصيغة الجمع، إذا

المفرد أو المثنى أو الجمع، وهذه الصيغة كما قال المؤلف تفيد الأمر إذا جاءت مجردة عن القرائن، 

قرائن؟ القرائن التي تصرف اللفظ إلى معنى آخر غير الأمر فإذا جاءت هذه الصيغة مجردة أي 

عن القرائن أفادت الأمر، وهذا يعني أن هذه الصيغة قد تفيد غير الأمر في حال وجود قرينة تدل 

 تفيد
ً
 على أن المراد غير الأمر، وقد مرت معنا بعض المعاني التي قد تفيدها صيغة الأمر، مثلا
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وقرينة ذلك أن الأمر جاء بعد الحظر في  (4){طَادُوا  ِص ِٱفَِِتُمِ حَلَل ِِوَإِذَا} الإباحة، مثل في قوله تعالى:

ِصَي دُِ} قوله تعالى: بَ  ِٱوحَُر  مَِعَليَ كُم 
ِحُرُمٗا ِِل  تُم  مر معنا في الورقات أن الأمر إذا جاء  (5){مَاِدُم 

دل على ما كان عليه قبل الحظر، أي إذا كان قبل  بعد الحظر أفاد ما كان عليه قبل الحظر أو

 وما إلى ذلك، ولهذا هنا في هذه الآية:
ً
 رجع مباحا

ً
ليست  {ۚ  طَادُوا ِص ِٱفَِِتُمِ حَلَل ِِوَإِذَا} الحظر مباحا

 الاستحباب كما مر معنا في باب المندوب، وقد 
ً
على الوجوب وإنما تفيد الإباحة، وقد تفيد أيضا

ب سَلَ مٍِ} القرينة هنا في قوله تعالى: (6){٤٦ب سَلَ مٍِءَام ن يَِِد خُلوُهَاٱ} قوله تعالى:تفيد الإكرام كما في 
لوَ هَاٱ} وقد تفيد التسوية؛ قال تعالى:، {٤٦ءَام ن يَِ ا ِٱفَِِص  و  ُ ب  وا ِِص  ُ ب  ِلََِتصَ  و 

َ
هنا جاء للتسوية،  (7){أ

 
ً
مَلوُا ِٱ} هذه الصيغة التهديد:لبيان أنهم سيصلونها سواء صبروا أم لا، وقد تفيد أيضا مَاِِع 

ئ تُمِ  القرينة في سياق الآية أن هذا للتهديد وليس أنه يبيح لهم أن يفعلوا ما شاؤوا وإنما هذا  (8){ش 

ِوَِ} للتهديد، وكذلك الدعاء: يُٖ ع 
َ
ةَِأ نَاِوَذُر  يَّ ت نَاِقُرَّ وَ ج  ز 

َ
ِأ ِلََاَِم ن  عَل نَاٱرَبَّنَاِهَب   (9){٧٤إ مَامًاِل ل مُتَّق يَِِج 

هذا طلب هذا دعاء أن يتفضل الله عز وجل علينا بهذه الأمور، والأمر يفيد معانٍ أخرى، قد يفيد 

 
ً
 كلها الذي يصرفها عن معنى الأمر هو القرينة، من المعاني التي يفيدها أيضا

ً
معانٍ أخرى أيضا

شاد والإذن والتأديب والإنذار التعجيز والإهانة والاحتقار، ويفيد التمني كذلك، والاعتبار والإر 

والتكوين والخبر والتفويض وغيرها من المعاني، وهذه المعاني مبسوطة في الكتب المطولة في أصول 

 الفقه وكتب اللغة لا نريد الخوض فيها الآن.

 [ ليفعل للغائب]: أما الصيغة الثانية التي ذكرها المؤلف وهي

                                                           
 2المائدة/ -4

 96المائدة/ -5

 46الحجر/ 6

 16الطور/ -7

 40فصلت/ -8

 74الفرقان/ -9



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  6

ِ} الأمر، ليفعل لتفعل لتفعلوا، قال تعالى:أي: هو الفعل المضارع المجزوم بلام  تُبِبَّي نَكُم  كَ  وَلۡ 
ِب ِ ل  ِٱكََت بُُۢ ذَرِ } (10){ل عَد  يَح 

ر ه ِِلََّّ ينَِٱفَل  م 
َ
ِأ ِِ(11){يَُُال فُونَِعَن 

آخرهما بالشمال، ليكن اليمنى أولهما تنعل و إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ) صلى الله عليه وسلم:وقال 

 وكذلك حديث:(، مكم أكبركمإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤ): صلى الله عليه وسلم، وقال فليبدأ (،تنزع

لا أدري لعلي لا أحج بعد  لتأخذوا مناسككم فإني) جاء في بعض الروايات بلفظ:( خذوا عني مناسككم)

 .(حجتي هذه

 صيغ أخرى للأمر لم يذكرها المؤلف منها: اسم فعل الأمر مثل ما في قوله 
ً
 تعالى:وهناك أيضا

وكذلك من الصيغ المصدر النائب عن فعله كما في قوله ، {عليكم}ِ(12){عليكمِأنفسكم}

إنِ} أي: اضربوا الرقاب، وكذلك التصريح بلفظ الأمر من الصيغ: (13){فضربِالرقاب} تعالى:
الأماناتِإلِأهلها  وغير ذلك من الصيغ، وقد ذكرناها في شرح الورقات. (14){اللهِيأمركمِأنِتؤدواِ

 [ عند الجمهور ] وقوله:

 في كلامه إشارة إلى أن هنا
ً
 في اللغة تدل على الأمر، هذا طبعا

ً
ك أي أن الجمهور على أن هناك صيغا

 كما ذكر بعدها، 
ً
 خلافا

 بالنفس أنكر الصيغة، وليس بش يء] قال:
ً
 [ ومن تخيل الكلَم معنىً قائما

فاسدة بأن الكلام هو معنى قائم في أي أن من خالف هم الأشاعرة وذلك بناءً على عقيدتهم ال

 يتكلم بها، يعني هم يعتقدون 
ً
 وحروفا

ً
النفس، كلام الله تعالى هو معنى قائم في نفسه وليس ألفاظا

أن الله عز وجل لا يتكلم بحروف وأصوات بل الكلام معنى قائم في نفسه يوحيه إلى جبريل فيتكلم 

والذي نقرؤه ليس من عند الله بل من عند غيره  به جبريل، وعليه يكون القرآن الذي بين أيدينا
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لماذا؟ لأنه على حد قولهم وعلى زعمهم أن كلام الله مجرد عن الصيغة، لا صيغة له، لأنه قائم في 

، لهذا قالوا أنه ليس هناك صيغة لفظية 
ً
 كبيرا

ً
نفسه، والله المستعان، تعالى الله عما يقولون علوا

 من الأمثلة ع
ً
لى تأثير الاعتقاد على العلوم وعلى كثير من القواعد العلمية المبثوثة للأمر وهذا طبعا

 في طلبه للعلم بأن يطلب العلم على علماء السنة 
ً
في الكتب، ولهذا فعلى طالب العلم أن يكون حذرا

وعلى العلماء السلفيين وعليه أن يتجنب الطلب على أيدي أهل الانحراف حتى ولو علا كعبهم في 

 هرة فالسلامة لا يعدلها ش يء.العلم أو الش

اب والسنة والأدلة على ذلك [ أي أن كلامهم هذا باطل مخالف للكتوليس بش يءوقال المؤلف: ]

 :كثيرة

 قال تعالى عن زكريا: -
ً
ِ} فمن الكتاب مثلا ِتكَُل  مَ لََّ

َ
ِأ ِءَايَتُكَ اِلََّاسَِٱقاَلَ ِسَو ي ٗ ِلَۡاَلٖ ١٠ِثلََ ثَ

ِقوَ م ه ِ رَاب ِٱم نَِِۦفَخَرَجَِعََلَ  م ح 
نِسَِِل 

َ
ِأ ِإ لَۡ ه م  و حََٰٓ

َ
ي ٗافَأ رَةِٗوعََش  بكُ   ِ فلم يسم الله  (15){١١ب  حُوا

، لأنه قال له:
ً
ِتكَُل  مَِ} تعالى ما في نفسه وإيحاءه لهم؛ لم يسمه كلاما لََّ

َ
 {لََّاسَِٱقاَلَِءَايَتُكَِأ

بين الكلام والإيحاء،  ثم خرج زكريا وأوحى إليهم وزكريا لم يخالف أمر الله عز وجل، ففرّق 

ءَايَتُكَِ} هذا دليل على أن الكلام يكون بصوت وحرف، وكذلك في الآية الأخرى قال تعالى:
ِتكَُل  مَِ لََّ

َ
ِتكَُل  مَِِلََّاسَِٱأ لََّ

َ
قاَلَِءَايَتُكَِأ زٗاِ  ِرَم  يَّامٍِإ لََّ

َ
زٗاِ ِلََّاسَِٱثلََ ثَةَِأ ِرَم  يَّامٍِإ لََّ

َ
ِ(16){ثلََ ثَةَِأ

فسها ما لم تعمل أو إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أن) صلى الله عليه وسلم:لسنة فقد قال وأما من ا -

ففرق ( يس بشيءإذا طلّق في نفسه فل) لهذا قال قتادة رحمه الله كما في صحيح البخاري:( تتكلم

 بين الكلام وبين المعاني القائمة بالنفس. صلى الله عليه وسلم النبي 

 ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ]
 
رَادَة ِ

أ
رِينَ خِ وَالْ

َ
ث
أ
ك
َ أ
 الأ

َ
د
أ
ا عِن

ً
ط رأ

َ
 ش

أ
سَت يأ

َ
ةِ ل

َ
زِل
َ
ت عأ م 

أ
ا لِل

ً
ف

َ
 [ لَ

الكلام هنا عن اشتراط الإرادة للآمر أي أنه يريد إحداث لفظ الأمر أو يريد دلالة الصيغة على 

الأمر أو أنه أراد من أمره أن يمتثل المأمور لهذا الأمر، يعني عندنا صيغة كصيغة افعل هل يكفي 

                                                           
 11-10مريم/ -15

 41آل عمران/ -16
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 أم لابد أن يصاحب ذلك إرادة من الآمر للأمر صدور هذه ال
ً
صيغة من أحدهم حتى يكون هذا أمرا

 قال لآخر قم صلِّّ هل يعد 
ً
 مجنونا

ً
أو إرادة الصيغة أو أن يمتثل المأمور بهذا الأمر؟ فلو أن رجلا

 وقال لابنه يا ول
ً
 يتكلم في نومه مثلا

ً
؟ مع أن المجنون مسلوب الإرادة، أو أن رجلا

ً
د اذهب هذا أمرا

؟ هل 
ً
؟ يعني هل الولد إذا لم يذهب ليشتري هل يعد عاصيا

ً
واشتر لنا كذا هل يعد مثل هذا أمرا

 للأمر والولد إذا لم يمتثل في 
ً
يعص ي أباه بهذا؟ البعض يقولون: لا، لا بد أن يكون القائل مريدا

، وق
ً
، لا يعد الولد عاصيا

ً
الوا كذلك أن الرجل هذه الحالة؛ والده يكلمه وهو نائم لا يعد عاصيا

قد يتلفظ بصيغة الأمر ويقصد بذلك معانٍ أخرى غير الأمر كالتهديد أو الدعاء أو غيرها من 

 فلا بد أن يريد المتلفظ الأمر، والمؤلف نسب 
ً
المعاني التي مرت معنا لهذا قالوا: حتى يسمى هذا أمرا

 اعتقادهم الباطل، فهذه مسألة هذا القول للمعتزلة وهم عُرِّفوا بذلك والذي أداهم إلى ذلك أي
ً
ضا

 لا علاقة لها بالأصول وهي من المسائل التي يعني سحبتها المذاهب الضالة إلى علم الأصول 
ً
فعليا

، والأصل بطالب العلم ألا يشغل نفسه بمثل هذه 
ً
كما مر معنا في غير موضع، كما نذكر دائما

في هذه المسألة، يعني هم مختلفون بين المسائل ولا يضيع وقته فيها بل إن المعتزلة مختلفون 

أنفسهم يعني هل الإرادة هي إرادة إحداث صيغة الأمر أم المعتبر إرادة دلالة هذه الصيغة على 

الأمر أم المعتبر إرادة امتثال المأمور بالأمر؟ هذه التفاصيل دخل فيها المعتزلة، بعضهم اعتبرها 

يعني أنا أتكلم بصيغة الأمر هذه بإرادة، وأنه أراد كلها يعني قال لا بد من إحداث صيغة الأمر، 

بهذه الصيغة الأمر كذلك، وهو الذي يقولون إنه إرادة دلالتها على الأمر، وأنه يريد امتثال المأمور 

بهذا الأمر، فلا بد أن تعتبر هذه الثلاثة أمور، وبعضهم اعتبر بعضها، وبعضهم اعتبر واحدة منها 

 ايضا 
ً
 أمور لا نريد أن ندخل بها لأنها لا نرى فيها وهم مختلفون أيضا

ً
في أيّهم المعتبر، وهذا طبعا

 في كتب بعض أهل السنة وحتى نفهم هذه المسألة 
ً
فائدة ولكن من باب هذا الموضوع طرح أيضا

يعني إذا مررنا عليها في الكتب المطولة لا بد أن نعلم أن الارادة عند أهل السنة والجماعة نوعان: 

نية قدرية وإرادة دينية شرعية، والإرادة الكونية القدرية ولا بد أنها مرت معكم في إرادة كو 

العقيدة، يعني لا بأس من التكرار، الإرادة الكونية القدرية هي المرادفة للمشيئة وهي الشاملة 

العامة لجميع ما في الكون، هي متعلقة بمخلوقات الله عز وجل من حيث إيجادها وإعدامها، قال 
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أرادِشيئاًِأنِيقولِلهِكنِفيكون} الى:تع أرادِاللهِبقومِسوءاًِ} وقال تعالى: (17){إنماِأمرهِإذاِ وإذاِ
فأمره نافذ لا محالة، فهذه الإرادة لا بد من وقوعها وقد يحبها الله ويرضاها وقد  (18){فلاِمردِله

ي حق الكافر والمؤمن، لا يحبها ولا يرضاها، فهي لا تستلزم محبة الله ورضاه، وهذه الإرادة تصح ف

هذه الإرادة الكونية القدرية، أما الإرادة الشرعية وهي المتعلقة بالأمر الشرعي، المتعلقة بالأمر 

وتستلزم المحبة والرضا، أي أن الله تعالى يحبها ويرضاها ويأمر بها، كأمره بالإيمان وبالصلاة 

تقع فقد يكفر أحدهم مع أن الله سبحانه والصوم، والإرادة الشرعية قد لا تقع وقد تقع، هي قد لا 

 هذه الإرادة تستلزم المحبة ولكن 
ً
وتعالى أمره بالإيمان بعكس الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع، إذا

قد تقع وقد لا تقع، المهم، بالنسبة للقول هل تشترط الإرادة أم لا وهل تشترط الإرادة بإطلاق أم 

وحقق المسألة عدد من أهل العلم على رأسهم شيخ الإسلام ابن لا؟ هذان القولان ذكرهما المؤلف 

تيمية وابن القيم وذهبا أن الأمر وسط بين القولين وقالا أن الأمر يستلزم الإرادة الشرعية دون 

الإرادة الكونية، يعني ليس يستلزم الإرادة بالإطلاق وإنما الإرادة الشرعية، فالله لا يأمر إلا بما 

 أما
ً
 فلا يأمر به، هذه الشرعية. يريده شرعا

ً
 ما لا يريده شرعا

هَاءِ وَ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ] 
َ
ق
 
ف
أ
 ال

َ
د
أ
دِهِ عِن جَرُّ

َ
وبِ بِت ج  و 

أ
وَ لِل الَ وَه 

َ
، وَق

َ
مِين ِ

 
ل
َ
ك
َ
ت
أ 
ضِ الم بَعأ

بِ  دأ
َّ
ةِ: لِلن

َ
زِل
َ
ت عأ
أ 
ض  الم بَاحَةِ، وَبَعأ ِ

أ
: لِلْ مأ ه  ض   [ بَعأ

 بقرينة تصرفه إلى معنى الكلام هنا عن الأمر الم
ً
طلق المجرد عن القرائن، لأن الأمر قد يأتي مقترنا

 عن القرائن، ومذهب الجمهور أن الأمر المجرد عن القرائن يقتض ي الوجوب 
ً
معين وقد يأتي مجردا

ذَرِ }ِ:ودليلهم في ذلك قوله تعالى يَح 
ِ ِلََّّ ينَِٱفَل  ر ه م 

َ
ِأ يصيبهمِعذابِأنِتصيبهمِفتنةِأوِيَُُال فُونَِعَن 

إذ أنه لو لم يكن للوجوب لما توعد الله المخالفين له بهذه العقوبات، والمعلوم أن المندوب  (19){ألۡم

وَمَاِكََنَِل مُؤ م نٍِوَلََِمُؤ م نَةٍِإ ذَاِقضَََِ} والمباح لا يستحق العقاب تاركهما، وكذلك في قوله تعالى:

                                                           
 82يس/ -17

 11الرعد/ -18

 63النور/ -19
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َِ ِل ِيكَُونَ ن 
َ
ِأ رًا م 

َ
ِأ ِوَرسَُولُهُ ُ ر ه مِ اللهَّ م 

َ
ِأ ِم ن  ِالْ  يَََةُ ِمَاِ} وفي قوله تعالى: (20){هُمُ َ ِاللهَّ ِيَع صُونَ لََ

مَرَهُمِ 
َ
ِضَلَالًَِمُب ينًا} وفي قوله تعالى: (21){أ ِضَلَّ ِفَقَد  ِوَرسَُولَهُ َ ِاللهَّ ِيَع ص   ِ(22){وَمَن 

فلو أمرهم بذلك ( ع كل صلاةلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك م) صلى الله عليه وسلم:وكذلك في حديث النبي 

 عليهم، والسواك معلوم أنه مستحب، فالراجح كما قلنا والذي عليه  -أي بالسواك-
ً
لكان واجبا

 الجمهور أن الأمر إذا تجرد عن القرائن أنه للوجوب، 

 [ وقال بعضهم للْباحة وبعض المعتزلة للندبوقوله: ]

عتزلة، وهذا ليس بصحيح، بل الأصل أي إذا تجرد الأمر عن القرائن أفاد الإباحة أو الندب عند الم

 في الأمر أنه للوجوب إذا تجرد عن القرائن كما بينا.

هَاثم قال: ]
َ
ق
 
ف
أ
ر  ال

َ
ث
أ
ك
َ
الَ أ

َ
بَاحَةِ، وَق ِ

أ
لِلْ

َ
رِ: ف

أ
حَظ

أ
 ال

َ
د  وَرَدَ بَعأ

أ
إِن

َ
 ف

أ
حَظ

أ
لَ ال بأ

َ
ه  ق فِيد  ا ي 

َ
: لِم

َ
مِين ِ

 
ل
َ
ك
َ
ت
أ 
 [رِ ءِ وَالم

 وهو 
ً
 مر معنا سابقا

ً
أن الراجح أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يفيد ما أفاده قبل وهذا أيضا

ِحللتمِفاصطادوا} الحظر، إذا عندنا أمر ثم جاء حظر ثم جاء أمر بعد الحظر، مثاله: ِ{وإذا
اصطادوا: هذا أمر، لكن هل يفيد الوجوب؟ قالوا لا يفيد الوجوب لودود قرينة وهو أن هذا الأمر 

ِحُرُِ} :جاء بعد حظر في قوله تعالى تُم  بَ  ِمَاِدُم 
ِصَي دُِال  لهذا يكون الأمر عندها  {مًاوحَُر  مَِعَلَي كُم 

 فلما جاء الحظر ثم جاء الأمر مرة 
ً
للإباحة، لأن حكم صيد البر قبل الحظر كان للإباحة أيضا

 .أخرى أعاده لما كان قبل الحظر وهو الإباحة

 معروف عند  والمؤلف ذكر الخلاف أن البعض على أن الأمر بعد
ً
الحظر يفيد الإباحة وهذا أيضا

 بعض أهل العلم ولكن الصحيح ما ذكرنا أنه يفيد ما كان قبل الحظر.

                                                           
 36الأحزاب/ -20

 6التحريم/ -21

 36الأحزاب/ -22
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ي، وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ] اض ِ
َ
ق
أ
ا لِل

ً
ف

َ
ابِ، خِلَ

َّ
ط

َ
خ
أ
بِي ال

َ
أ رِينَ، وَ

َ
ث
أ
ك
َ أ
 الأ

َ
د
أ
رَارَ عِن

أ
ك
َّ
ي الت ض ِ

َ
ت
أ
 يَق

َ
وَلِ

ةِ، وَقِ  افِعِيَّ
َّ
ضِ الش لِكَ وَبَعأ

َ
كِيَ ذ رِ، وَح  مأ

َ أ
ظِ الأ

أ
ف
َ
رِ ل رُّ

َ
ك
َ
ر  بِت رَّ

َ
ك
َ
، وَقِيلَ: يَت رأط 

َ
ى ش

َ
قَ عَل ِ

 
ل  ع 

أ
ر  إِن رَّ

َ
ك
َ
يلَ: يَت

حَابِهِ  صأ
َ
 وَأ

َ
ة
َ
بِي حَنِيف

َ
 [ عَنأ أ

 الكلام عن الأمر المطلق الغير مقيد، ليس هناك قرينة وليس هناك قيد؛ قيد بالمرة 
ً
أي هنا أيضا

أو شرط، هل يقتض ي الأمر المطلق تكرار الفعل المأمور فعله أم يكفي أن يفعله أو التكرار أو صفة 

 مرة واحدة بعد الأمر فتبرأ بذلك الذمة، هذا هو المبحث، والأمر إذا جاء: 

 بمرة واحدة  -
ً
 إما أن يأتي مقيدا

 أو أن يأتي بما يفيد التكرار  -

 من أي قرينة،  -
ً
 وإما أن يأتي خاليا

الخالي من أي قرينة هو المبحث هنا، هو موضوع هذا البحث، والأكثرون وهذا الثالث المطلق و 

ف بفعله مرة واحدة ولا يلزمه فعله مرة أخرى، 
َّ
على أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار وتبرأ ذمة المكل

مر 
ُ
وهذا هو القول الراجح وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة كما ذكر المؤلف، فإذا أ

 المكلف ب
ً
الصلاة فقيل له: صل، يفهم من هذا الأمر أنه لو صلى مرة واحدة يكون المكلف ممتثلا

 لوجوب هذه المرة ووجوبها معلوم من الأمر: صل، أما الزيادة على المرة الواحدة فلا دليل عليها.

 للقاض ي وبعض الشافعيةوقوله رحمه الله تعالى: ]
ً
 [ خلَفا

 -هو أبو يعلى  إشارة إلى الخلاف كما قلنا، القاض ي
ً
وبعض الشافعية على أن الأمر  -مر معنا مرارا

 المطلق يفيد التكرار والصحيح خلاف ذلك كما بينا في مواضع كثيرة، 

لق على شرطوقوله: ]  [ وقيل يتكرر إن ع 

الكلام هنا لم يعد يتعلق بالأمر المطلق بل يتعلق بالأمر المقيد بشرط، أي أن هناك قرينة، فإن 

ق بشرط، ونحن قلنا أن الأمر المقيد إما أن يقيد بمرة كما في الحج وإما أن يقيد بما الأمر متعل

يفيد التكرار، ومما قد يدل على التكرار التقييد بالشرط، وهو موضوع كلام المؤلف هنا، وكذلك 

 الأمرالتقييد بالصفة يدخل فيه، 
ً
 :إذا
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 وهذا لا يفيد التكرار   -
ً
 إما أن يأتي مطلقا

-  ،
ً
 وإما أن يأتي مقيدا

 :والأمر المقيد

 إما أن يقيد بمرة   -

 وإما أن يقيد بما يفيد التكرار،  -

 :والأمر المقيد بما يفيد التكرار القيد فيه

 إما أن يكون صفة   -

-  ،
ً
 وإما أن يكون شرطا

 والأمر المطلق بيناه، قلنا أن الأصل أنه لا يفيد التكرار، 

ِإ لَۡ هِ } له في قوله تعالى:أما الأمر المقيد بالواحدة فمثا تَطَاعَ ِاس  ِمَن  َي ت 
ِالْ  ِح جُّ ِالََّاس  ِعََلَ  َّ وَلله 

ظاهر الآية تكرار الحج بتكرار الاستطاعة ولكن ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة  (23){سَب يلًاِ

الله؟، فقال رجل: أكل عام يا رسول ( أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) قال:صلى الله عليه وسلم أن النبي 

، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمفسكت رسول الله 
ً
ثم ( لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم) صلى الله عليه وسلم:، حتى قالها ثلاثا

ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم ): قال

أن الحج يجب مرة واحدة ففي هذا الحديث ( بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه

في العمر، ولهذا فالحديث هذا يقيد الآية، أما الأمر المقيد بما يفيد التكرار فإنه إما أن يقيد 

ِ } بالصفة كما في قوله تعالى: يَهُمَاِجَزَاءًِب مَاِكَسَبَاِنكََالًَِم نَِاللهَّ ي د 
َ
ار قَةُِفاَق طَعُواِأ ار قُِوَالسَّ وَالسَّ

ِعَز يزٌِ ُ  ليس على إطلاقه فلا بد  (24){حَك يمٌِوَاللهَّ
ً
فكلما تحققت صفة السرقة وجب القطع، طبعا

ليدل على أنه كلما تحققت الصفة تكرر الأمر لا بد أن تكون هذه الصفة علة ثابتة، في المثال 

الصفة هي السرقة، هي علة ثابتة بالدليل للقطع، أما إذا لم تكن هذه الصفة علة ثابتة فلا تقييد 

                                                           
 97آل عمران/ -23

 38المائدة/ -24
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د الأمر بشرط وهذا هو مقصود المؤلف هنا، ومقصوده أن الأمر يتكرر كلما باتفاق ، أما أن يُقيَّ

تحقق الشرط، والصحيح ما مر معنا أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود لذلك لا بد من دليل 

يقتض ي تكرار الأمر بمجرد حصول الشرط، يعني ليس الشرط بمجرده يفيد التكرار بل لا بد من 

بأن ) ض ي تكرار الأمر، وقد نبه على ذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في "المذكرة"دليل يقت

الأمر إذا عُلّق على شرط فالظاهر أن يكون بحسب ما يدل عليه الشرط اللغوي فإن كان الشرط اللغوي 

ك زيد فأعطه مثال للشرط اللغوي الذي يفيد التكرار: كلما جاء، (يفيد التكرار تَكرَّر الأمر وإلا فلا

، ومثال الشرط اللغوي 
ً
 حتى تكون ممتثلا

ً
، هذا يفيد التكرار، كلما جاء زيد تعطيه درهما

ً
درهما

 تكون 
ً
، يعني لو جاءك مرة وأعطيته درهما

ً
الذي لا يفيد التكرار: إذا جاءك زيد فأعطه درهما

 فيه خلاف ولكن الذي نرجح
ً
 أيضا

ً
ه ما ذكرناه أنه لابد امتثلت، فهذا لا يفيد التكرار وهذا طبعا

 من وجود دليل يفيد التكرار.

حَابِهِ وقوله رحمه الله تعالى: ] صأ
َ
 وَأ

َ
ة
َ
بِي حَنِيف

َ
لِكَ عَنأ أ

َ
كِيَ ذ رِ، وَح  مأ

َ أ
ظِ الأ

أ
ف
َ
رِ ل رُّ

َ
ك
َ
ر  بِت رَّ

َ
ك
َ
 [ وَقِيلَ: يَت

ن يعني لو قيل لأحدهم صل ركعتين صل ركعتين هل يصلي مرتين في كل مرة ركعتين؟، صل ركعتي

؟ 
ً
صل ركعتين هل يصلي مرتين في كل مرة ركعتين؟ أم إذا صلى ركعتين مرة واحدة يكون ممتثلا

الظاهر أن تكرار اللفظ لا يفيد تكرار الأمر على عكس ما نقل المؤلف رحمه الله تعالى، ولعل 

مذهب المؤلف أنه لا يفيد التكرار لعل أن مذهبه أنه لا يفيد التكرار لأنه ذكر هذا بصيغة 

 [ وحكي ذلك عن أبي حنيفة[ ]وقيلالتضعيف حيث قال: ]

 بأن تكرار اللفظ لا يفيد تكرار الأمر.
ً
 وعليه فلعل ما قلناه هو مذهب المؤلف أيضا

 

 ونكتفي بهذا القدر

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
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 ومعاقد الفصولقواعد الأصول من شرح الثالث والعشرون الدرس 
 الدرس الثاني من المستوى الثالث

من  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 عبده  ،يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ً
وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

 : أما بعد ،ورسوله

وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة  ،صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 

 .وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

للعلامة صفي  قواعد لأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثالث والعشرونفهذا هو 

الدرس وهو كذلك  ،تعالى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله

من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل  الثاني في هذا المستوى 

 .أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى

ونكمل بإذن الله بقول المؤلف رحمه الله  ،مبحث الأمروكنا في الدرس الماض ي قد بدأنا الكلام عن  

 : تعالى

وَ ] ةِ وَه  فِيَّ
َ
حَن

أ
ال
َ
هَبِ، ك

أ
ذ
َ أ
اهِرِ الم

َ
رِ فِي ظ وأ

َ
ف
أ
ى ال

َ
ةِ  ،عَل افِعِيَّ

َّ
ر  الش

َ
ث
أ
ك
َ
الَ أ

َ
رَاخِي: وَق

َّ
ى الت

َ
مٌ  ،عَل وأ

َ
: وَق

فِ 
أ
وَق

أ
 [بِال

 ،الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن ؛هل الأمر المطلق: هذه مسألة جديدة في مبحث الأمر وهي 

 هل يدل الأمر المطلق المجرد عن القرائن على الفور أم على التراخي؟ 

 أم له تأجيل ذلك؟ : أي
ً
 المكلف هل عليه أن يبادر بالفعل بعد سماع الأمر فورا

 : والمؤلف هنا ذكر ثلاثة مذاهب

 أنه على الفور : الأول  -

 أنه على التراخي: والثاني -
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 الفور أم على التراخيوهو الوقف من غير جزم هل هو على : والثالث -

نْ : استدلوا لذلك بقوله تعالى: أما المذهب الأول وهو أن الأمر يقتض ي الفور  رَةٍ مِّ فِّ
ْ
ى مَغ

َ
ل }وَسَارِّعُوا إِّ

ينَ{ وقوله تعالى قِّ
مُتَّ

ْ
ل تْ لِّ

دَّ عِّ
ُ
رْضُ أ

َ ْ
مَاوَاتُ وَالأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ مْ وَجَنَّ

ُ
ك ِ}: رَبِّّ ِم ن  ِمَغ ف رَةٍ ِإ لَ سَاب قُوا
َاتِ }: وقوله تعالى {كُمِ رَب  ِ َيَ  تَب قُواِالْ  ِلهََاِ}ِ:وقوله تعالىِ{فاَس  ِوَهُم  َات  َيَ  ِالْ  ئ كَِيسَُار عُونَِفِ 

ولَ
ُ
أ

وهذا القول قال  ،فأمر الله تعالى بالمسارعة والمسابقة لامتثال الأوامر كما في هذه الآيات {سَاب قُونَِ

 للحنفية ،مذهب الإمام أحمد: [ ظاهر المذهب أيهو ظاهر المذهب]: المؤلف
ً
 ،ونسب ذلك أيضا

  ،وبعض أهل العلم يقول أن في نسبة ذلك للحنفية نظر فالله تعالى أعلم

 بل قيل وقال أكثر الشافعية على التراخي]: وقوله
ً
[ ومثل هذا القول يُنسَب للأحناف أيضا

  ،وروي كذلك برواية عن الإمام أحمد؛ القول بأنه على التراخي ،لأكثرهم

هذا المذهب الثالث فقال قوم بعدم الجزم في اقتضائه الفور أو : [وقوم بالوقف]: وأما قوله

 لأن مطلق التعارض  ،اقتضاء الأمر؛ الأمر المجرد ،التراخي
ً
 بل هو ضعيف جدا

ٌ
وهذا قولٌ ضعيف

هو  ،والقول الأول والله أعلم هو الراجح ،لا يبيح التوقف بل لا بد من البحث والنظر في الأدلة

 .القول بأن الأمر يقتض ي الفور 

 ]: ثم قال المؤلف رحمه الله
 
ت

َّ
ق
َ
ؤ
أ 
ه  : وَالم

 
اؤ

َ
ض

َ
يَجِب  ق

َ
تِهِ، ف

أ
تِ وَق وأ

َ
 بِف

 
ط

 
ق  يَسأ

َ
ابِ  ،لِ

َّ
ط

َ
خ
أ
و ال ب 

َ
الَ أ

َ
وَق

 
َ
ون ر 

َ
ث
أ
ك
َ أ
ر  جَدِيد  : وَالأ

مأ
َ
 [ بِأ

  ،؛ الواجب المؤقتالمؤقت: يقصد هنا العبادة المؤقتة

والمراد  ،هو الواجب الذي له وقت معين مثل الصلوات الخمس والصيام: ر معناالواجب المؤقت م

 هل يجب قضاؤها؛ قضاء صلاة الظهر؟ وإذا وجب هذا القضاء 
ً
أنه إذا فات وقت صلاة الظهر مثلا

: هل يجب هذا القضاء بذات الأمر الأول بصلاة الظهر أم يكون القضاء بأمر جديد؟ بالأمر الأول 

ها  ،بالأمر بالصلاة؛ هذا القصد الوحي الذي جاء ِّ
ّ
 أنه إذا فات وقتها ولم يصل

ً
 جديدا

ً
أم أن هناك أمرا

أصحاب القول الأول قالوا أن الأمر المؤقت لا  ،وهذا الأمر فيه خلاف ،المرء أن عليه أن يقضيها

 صلاة الفجر إذا فات وقتها؛  ،يسقط عن المكلف إذا فات وقته فتبقى ذمته مشغولة بالأمر
ً
مثلا
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إذا طلعت الشمس فإن هذه الصلاة فريضة لا تسقط عن المكلف ويجب عليه قضاؤها لأن الذمة 

ما زالت مشغولة بالأمر بصلاة الفجر وهو الأمر الأول؛ الوحي الذي أوجب علينا الصلوات 

والأمر الأول هو ذاته الذي  ،منه صلاة الفجر ،فهو الواجب الذي أوجبه الله تعالى علينا ،الخمس

فإذا قضاها برئت الذمة  ،يوجب على المكلف الذي فاتته صلاة الفجر أن يقضيها إذا خرج وقتها

 .وسقط عنه الطلب ويكون هذا بالأمر الأول لأن القضاء في هذه الحالة هو بدل للأداء

بدَل: وأهل العلم يقولون  
ُ
قضاء في هذه الحالة هو بدل فإذا كان ال ،هذه قاعدة ،البدل له حكم الم

فلا يحتاج القضاء إلى أمر منفصل أو دليل جديد غير  ،للأداء فيكون هذا القضاء بالأمر الأول 

وعليه فالذمة لا تبرأ إلا بالامتثال وهذا الامتثال  ،الدليل الأول حتى يوجب ذلك على المكلف

 ،ضاء إذا خرج عن وقته الشرعيبالنسبة للواجب المؤقت إما أن يكون بالأداء في وقته أو بالق

ِ{فمنِشهدِمنكمِالشهرِفليصمه}: قال تعالى ،وكذلك الأمر بالنسبة للصيام؛ صيام رمضان
فالصيام واجب مؤقت ووقته هو الشهر المعروف  ،هذا أمر من الله تعالى لنا بصيام شهر رمضان

ض ي بعد انتهاء الشهر فإذا ترك أحدهم الصيام لعذر كالمرأة تفطر في الحيض ثم تق ،شهر رمضان

تُها تبقى مشغولة حتى تقض ي ما فاتها من  ،أي بعد فواته؛ فوات وقته الشرعي صيام رمضان مَّ فذِّ

 .{فمنِشهدِمنكمِالشهرِفليصمه}: وهذا القضاء يكون بأمر الله تعالى ،الشهر

 [ بأمر جديد: وقال أبو الخطاب والأكثرون]: أما قوله

  ،ني رحمه الله من فقهاء الحنابلةأبو الخطاب مر معنا هو الكلوذا

ومن الحنابلة؛ قال  ،[ يقصد بذلك الأكثرين من أهل الأصول؛ من الأصوليينالأكثرون]: وقوله

: وهذا الذي ذكره المؤلف قوله ،بذلك أبو الخطاب وابن عقيل الحنبلي ومجد الدين ابن تيمية

القول بأن القضاء للعبادة التي فات وقتها إنما يكون  ،[ هذا هو القول الثاني في المسألةبأمر جديد]

بأمر جديد لا بالأمر الأول، وهذا يعني أن الأمر المؤقت أو العبادة المؤقتة تسقط عن المكلف 

وهذا الأمر الجديد قال بعضهم هو  ،بخروج وقتها ولا يجب قضاؤها إلا بأمر جديد غير الأمر الأول 

( في الحديث المعروف وهو حديث متفق عليه وهذا حق أن يقضىفدَين الله أ)صلى الله عليه وسلم: في عموم قوله 
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من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا )صلى الله عليه وسلم: وكذلك بقول النبي  ،الحديث جاء في حقِّّ من له عذر

رنت  ،( وهذا رواه الجماعة إلا البخاري ذكرها، لا كفارة له إلا بذلك
ُ
ا ق

ّ
وحجّتهم في ذلك أن العبادة لم

ولو كانت المصلحة متعلقة بوقتٍ آخرَ  ،هناك مصلحة مختصة بهذا الوقتبوقت معين عُلم أن 

صَت به صِّّ
ُ
ولهذا إذا فات وقتها لا يستلزم ذلك الإتيان بها إلا أن يأتي أمر جديد بالقضاء في  ،لخ

 بل هو  ،خارج وقتها
ً
 لفظيا

ً
وهذا الخلاف يترتب عليه أحكامٌ كلٌّ بحسبه فالخلاف هذا ليس خلافا

إذا ترك المرء الصلاة من غير عذر هل يقضيها؟ من يقول : عليه أحكام عدة منهاخلاف يترتب 

والأمر بالقضاء هو لمن عنده عذر  ،لأنه انقض ى وقتها وفات وقتها ،لا يقضيها: بالقول الثاني يقول 

 حتى فات وقتها فلا قضاء عليه ،فقط
ً
هل  ،وكما مر فالمسألة فيها خلاف ،أما من تركها عمدا

ون بالأمر الأول أم بالأمر الجديد؟ والظاهر من صنيع المؤلف رحمه الله أنه يرجح القول القضاء يك

روضة وبعدها تبع بذلك ابن قدامة رحمه الله في " ،الأول لأنه قدّمه بالذكر ثم أتى بالخلاف

 لقائلين بالقول الثاني قال رادّ " حيث قال بعد أن ساق حجج االناظر
ً
أن ولنا: ): عليهم رحمه الله ا

الأمر اقتضى الوجوب في الذمة، فلا تبرأ منه إلا بأداء أو إبراء، كما في حقوق الآدميين وخروج الوقت 

والإبراء يدخل فيه القضاء لأن  ،( وقصده بالأداء الذي مر معنا ودرسنا الأداءليس بواحد منهما

 ( كما في حقوق الآدميين): وقول ابن قدامة رحمه الله ،الذمة تبرأ به أيضًا
ً

ين مثلا : يريد بذلك كالدَّ

 لأجَلٍ معين ثم انقض ى هذا الأجل فإنه لا يجوز أن يقال بأنه بانقضاء الأجل 
ً

فإذا اقترض رجلٌ مالا

ين هذا القول لا يصح بل ما زالت  ،فله ألا يسدّد الدين إلا باتفاق أو أمر جديد ،يسقط عنه الدَّ

وخروج الوقت ليس بواحد ): بعدها رحمه الله وهذا معنى قول ابن قدامة ،ذمته مشغولة بهذا الدين

فالله تعالى  ،وهذا الذي يطمئن له القلب ،يتكلم عن الأداء والإبراء ،( أي ليس بأداء ولا إبراءمنهما

 أعلم.

هِهِ ]: ثم قال العلامة القطيعي رحمه الله تعالى ى وَجأ
َ
ورِ بِهِ عَل م 

أ
أ
َ أ
لِ الم زَاءَ بِفِعأ ِجأ

أ
ي الْ ض ِ

َ
ت
أ
: لَ وَقِي ،وَيَق

ضِيهِ 
َ
ت
أ
 يَق

َ
صِل   ،لِ

َ
ف
أ
ن لِيل  م 

َ
 بِد

َّ
اءِ إِلِ

َ
ض

َ
ق
أ
وبَ ال ج  ع  و 

َ
ن  يَمأ

َ
  ،[وَلِ
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فالمكلف إذا امتثل الأمر  ،أي إبراء الذمة وسقوط الطلب عن المكلف: الإجزاء: [ويقتض ي الْجزاء]

ئه فتبرأ فعله هذا يجز  ،وأتى بالمأمور على وجهه الصحيح بأركانه وشروطه وواجباته فإن هذا يجزئه

 شروطها وأركانها وواجباتها فإنه تبرأ ذمته بذلك ولا يطالب بها  ،به ذمته
ً
فإذا صلى الظهر محققا

وكذلك من أدّى زكاة ماله بأن بلغ النصاب وحال عليه الحول وأخرج مقدارها  ،وقتها إذا أدّاها

 الإجزاء ،تبرأ الذمة بذلك ،الصحيح بحسب ماله فإنها تبرأ ذمته بذلك
ً
 ،يحصل بامتثال الأمر إذا

  ،والامتثال يكون بفعل المأمور على الوجه المطلوب

مون لِ يقتضيه: وقيل]: وقوله
ّ
 ،[ كما هو واضح هذا قول ثانٍ في المسألة وهو مما جاء به المتكل

فهو كما يقولون بلغتهم يقتض ي الإجزاء  ،قالوا بأن فعل المأمور قد يقتض ي الإجزاء وقد لا يقتضيه

وعندهم أن المكلف قد يفعل المأمور ومع هذا لا يجزئه ويحتجون بأن الحج  ،لزومًا جوازًا لا

 
ً

والحج  ،الحج الفاسد المكلف مأمور بإتمامه ومع هذا لا يجزئه ويجب عليه القضاء ،الفاسد مثلا

عندها يفسد  ،الفاسد كما مر في دروس الفقه يحصل إذا جامع المحرم زوجته قبل التحلل الأول 

والصحيح أن القول الأول هو الراجح وهو حصول الإجزاء في  ،ن يجب عليه أن يكملهالحج ولك

أما من  ،إذا فعله على وجهه المطلوب حصل بذلك الإجزاء ،فعل المأمور على وجهه المطلوب

يحتجون في عدم الإجزاء مثلً في الحج الفاسد كما مر فإن الرد على ذلك أنه لم يفعل هذا المأمور 

 لذلك لم يجزئ على وجهه الم
ً

فكلامنا هنا عن فعل المأمور على الوجه المطلوب هل  ،طلوب أصلا

أما إذا لم يكن على وجهه المطلوب  ،يجزئ أم لا؟ الصحيح أنه يجزئ إذا كان على وجهه المطلوب

 ،لانتفاء ركن من الأركان أو شرط من الشروط أو وجود مانع ،لم؟ لاختلال الشروط ،فلا يجزئ 

  ،الأول هو الصحيح أنه يجزئه إذا أتى بالمأمور على الوجه المطلوبولهذا القول 

[ قصده رحمه الله أن فعل المأمور به لا يمنع ولِ يمنع وجوب القضاء إلِ بدليل منفصل]: وقوله

وعليه لا يلزم منه الإجزاء ولا بد من دليل  ،فعل المأمور لا يمنع وجوب القضاء ،وجوب القضاء

يعني إذا صلى رجل الظهر فإذا انقض ى  ،لإجزاء وعدم وجوب القضاءمنفصل حتى يدل على ا

الوقت هم يقولون أنه لا تبرأ ذمته بذلك ولا بد من القضاء إلا أن يأتي بدليل أن الذمة برئت 

والصحيح كما قلنا أن  ،فيها نظر ،وهذه مسألة مثل التي قبلها؛ مثل التي مرّت معنا ،بفعله الأول 
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ه المطلوب يحصل به الإجزاء ولا يحتاج إلى دليل منفصل لينفي وجوب فعل المأمور على الوج

  ،إذا تم الأداء على الوجه المطلوب من المكلف ،القضاء إذا تم الأداء على الوجه المطلوب كما قلنا

ر  ]: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مأ
َ أ
ِ  -: وَالأ

بِي 
َّ
ه   صلى الله عليه وسلملِلن

َ
صِيصَ فِيهِ ل

أ
خ
َ
 ت

َ
ظ  لِ

أ
ف
َ
ه  : بِل ر  يأ

َ
ه  فِيهِ غ

 
ارِك

َ
ش  ،ي 

حَابَةِ  ه  للِوَاحِدِ مِنَ الصَّ اب 
َ
لِكَ خِط

َ
ذ
َ
ضِ  ،وَك ي وَبَعأ اض ِ

َ
ق
أ
ل  ال وأ

َ
ا ق

َ
، وَهَذ لِيل 

َ
 بِد

َّ
صُّ إِلِ

َ
ت
أ
 يَخ

َ
وَلِ

ةِ  افِعِيَّ
َّ
ةِ وَالش الِكِيَّ

َ أ
ابِ  ،الم

َّ
ط

َ
خ
أ
و ال ب 

َ
أ ، وَ مِيمِيُّ

َّ
الَ الت

َ
ةِ  ،وَق افِعِيَّ

َّ
ض  الش  : وَبَعأ

أ
ورِ يَخ م 

أ
أ
َ أ
صُّ بِالم

َ
 [ ت

 : هنا عندنا مسألتان

 أم يشمل جميع أمته؟ صلى الله عليه وسلمهل يكون خاصًا به  صلى الله عليه وسلمالمسألة الأولى: الأمر للنبي  -

لأحد الصحابة هل يشمل الأمة كلها أم يختص بهذا  صلى الله عليه وسلموالمسألة الثانية: أمرُ النبي  -

 الصحابي؟

 [ :والأمر للنبي بلفظ لِ تخصيص فيهفأما المسألة الأولى: وقوله]  

اح لأن اللفظ  رَّ
ُّ
هذه الجملة لعلها تحتاج إلى مراجعة أو ش يء من التدقيق، أشار لذلك بعض الش

[ والمؤلف قصده بالكلام هنا لِ تخصيص فيهالذي لا تخصيص فيه يفيد العموم فهو قال: ]

هٌ إليه فقط وهذا كثير في القرآن مثل الخطاب  صلى الله عليه وسلمالأمر الذي خوطب به النبي  وظاهره أنه موجَّ

قلِياِأيهاِ}ِ{ياِأيهاِالمزمل}و {ياِأيهاِالمدثر}وِ{ياِأيهاِالرسول}وِ{ياِأيهاِالَبي}بقوله تعالى: 
يا  {قل}، أي: {قلِأعوذِبربِالَاس}ِ{قلِأعوذِبربِالفلق}ِ{قلِهوِاللهِأحد}ِ{الكافرون

أم يشمل جميع الأمة؟ هذه هي المسألة،  صلى الله عليه وسلما الخطاب هل يختص بالنبي محمد، فإذا جاء مثل هذ

 والصحيح ما قاله المؤلف، 

ودخلت  صلى الله عليه وسلم[ أي أن الأصل أنه يشمل جميع الأمة فخوطب به النبي يشاركه فيه غيرهالمؤلف قال: ]

ا الأصل أن الخطاب المصلى الله عليه وسلمأمته في هذا الخطاب تبعًا إلا أن يدل الدليل على اختصاصه به 
ً
وجه ، إذ

يشمل الأمة جميعها إلا أن يرد الدليل على الاختصاص، وقد أشار المؤلف رحمه الله  صلى الله عليه وسلمللنبي 

بهذا الأمر بقوله:  صلى الله عليه وسلمتعالى إلى هذا الاستثناء، الاستثناء أي الدليل الذي يدل على اختصاص النبي 

ِ}قال تعالى: والتأس ي به بما أمره به الله تعالى،  صلى الله عليه وسلم[، فالأصل هو اتباعه ولِ يختص إلِ بدليل] لَقَد 
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وَةٌِحَسَنَةٌِ س 
ُ
أ  ِ ِاللهَّ ِرسَُول  ِفِ  ن ز لَِمَعَهُِ}وقال تعالى:  {كََنَِلكَُم 

ُ
 في قوله  {وَاتَّبَعُواِالَُّورَِالََّّ يِأ

ً
فمثلا

}تعالى: 
ال ع دَِّ صُواِ ح 

َ
ِوَأ ت ه نَّ ِل ع دَّ  قُوهُنَّ

تُمُِالن  سَاءَِفَطَل  طَلَّق  ِإ ذَاِ ُّ هَاِالََّبي  يُّ
َ
هذا الخطاب يدخل فيه  {ةَِياَِأ

بخلاف قوله تعالى عن التي وهبت نفسها للنبي لأنه وردت قرينة  صلى الله عليه وسلمجميع الأمة وليس فقط النبي 

م ن يَِ}ودليل قال تعالى:  ِال مُؤ  ِدُون  ِلكََِم ن  ا  صلى الله عليه وسلمفاختَصَّ الحكم بالنبي  {خَال صَةً
ً
بهذا الدليل، إذ

 .صلى الله عليه وسلمإلا أن يرد دليل على الاختصاص به  صلى الله عليه وسلمالأصل أن الأمة داخلة في الأمر الموجه للنبي 

 [ :حَابَةِ أما المسألة الثانية فمثلها؛ قال رحمه الله تعالى ه  لِوَاحِد  مِنَ الصَّ اب 
َ
لِكَ خِط

َ
ذ
َ
 [ وَك

إلا أن يرد دليل  صلى الله عليه وسلمأي أن الأصل في الخطاب الموجه لأحد الصحابة أنه يشمل الأمة كلها حتى النبي 

باختصاصه به؛ أي اختصاص الصحابي بهذا الدليل، ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عباس عن 

( الحديث المعروف، هذا الخطاب احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك....أنه قال: ) صلى الله عليه وسلمالنبي 

له كثير في للصحابي، لصحابي واحد، ولكن هذا الخطاب يشمل الأمة كلها، ومث صلى الله عليه وسلموجهه النبي 

الشريعة، أما ما ورد به الدليل على خصوصية الصحابي، من ذلك شهادة خزيمة بن ثابت رض ي 

جعل شهادته بشهادة رجلين كما في البخاري، ومن ذلك أيضًا ما قاله النبي  صلى الله عليه وسلمالله عنهما، النبي 

ته قبل لأبي بردة الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد في الأضحى، في عيد الأضحى ذبح أضحي صلى الله عليه وسلم

يا رسول الله فإني نَسَكْتُ شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب صلاة العيد حيث قال: )

: صلى الله عليه وسلم( فقال وأحببت أن تكون شاتي أول ما يُذبَحُ في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة

لي من شاتين أفتجزئ يا رسول الله فإن عندنا عَناقًا لنا جذعة هي أحب إ( قال: )شاتك شاة لحم)

جزئ العَناق وهو الماعز الصغير، نعم ولن تجزئ أحداً بعدك: ) صلى الله عليه وسلم؟( قال عني
ُ
هُ بهذا؛ بأن ت صَّ

َ
( فخ

ا لما ذبح الأضحية قبل الصلاة لم تجزئه وقال له شاتك شاة لحم يعني لا تجزئ، فلما قال له: 
ً
إذ

قال هل تجزئ؟ فقال: لك فقط،  -رالماعز الصغي-عندي عناق، ما عندي إلا العناق يا رسول الله 

يعني تجزئ، نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذه من الأمثلة التي يطرحها أهل العلم على هذا 

 الاستثناء، 
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إلى أحد أفراد  صلى الله عليه وسلم[ كما قلنا أن الأصل في الخطاب الموجه للنبي ولِ يختص إلِ بدليلوقوله: ]

ه للنبي الصحابة أنه يشمل الأمة كلها إلا أن يرد الدليل ا ص بأنه موجَّ هٌ  صلى الله عليه وسلملمخصِّّ أو أنه موجَّ

 للصحابي أو خاصٌّ بالصحابي رض ي الله عنه، رض ي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، 

ةِ وقوله: ] افِعِيَّ
َّ
ةِ وَالش الِكِيَّ

َ أ
ضِ الم ي وَبَعأ اض ِ

َ
ق
أ
ل  ال وأ

َ
ا ق

َ
 [ وَهَذ

فِّ فالقاض ي معروف هو القاض ي أبو يعلى ومرّ معنا مرارًا، والمقصود  أنهم يقولون بقولِّ المؤلفِّ آنِّ

كرِّ الذي مر معنا بأن الأصل في الخطاب الموجه للنبي  ِّ
ّ
أو الموجه لأحد أفراد الصحابة أنه  صلى الله عليه وسلمالذ

 موجه للأمة كلها إلا أن يرد دليل على التخصيص، 

ةِ: أما قوله: ] افِعِيَّ
َّ
ض  الش ابِ، وَبَعأ

َّ
ط

َ
خ
أ
و ال ب 

َ
أ ، وَ مِيمِيُّ

َّ
الَ الت

َ
ورِ وَق م 

أ
أ
َ أ
صُّ بِالم

َ
ت
أ
 [ يَخ

يختص به، الأصل أنه  صلى الله عليه وسلمهؤلاء هم ممن يقولون بالقول الثاني وهو أن الخطاب الموجه للنبي 

يختص به إلا أن يأتي دليل على أنه عامٌّ للجميع، وكذلك الأمر بالنسبة للصحابي إذا كان الخطاب 

لجميع، طبعًا التميمي مرّ معنا موجهًا للصحابي فهو يختص به إلا أن يرد دليل على أنه يشمل ا

هو عبد العزيز بن الحارث، وأبو الخطاب الكلوذاني، والقول الأول هو القول الصحيح والله أعلم، 

مة في "صحيح مسلم" لما سأل 
َ
وهو الذي تدعمه الأدلة، ومن هذه الأدلة حديث عمر بن أبي سَل

ل  الصائم: )صلى الله عليه وسلمالنبي  ِ
ب 
َ
ق ي 

َ
هُ أن رسول الله  هذهسَلأ : )صلى الله عليه وسلم؟( فقال رسول الله أ

ْ
 صلى الله عليه وسلم( لأم سلمة، فأخبرَت

( فقال له رسول يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخريصنع ذلك، فقال: )

( فأقر أمَّ سلمة بأنه يفعل ذلك وأن الأمر ينسحب أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له: )صلى الله عليه وسلمالله 

فر له ما  صلى الله عليه وسلماعتقادًا منه بأن الأمر خاصٌّ بالنبي  على أمته، ولما راجعه عمر بن أبي سلمة
ُ
لأنه غ

ذلك، فدلَّ هذا أن الأصل عدم الاختصاص، والاختصاص  صلى الله عليه وسلمتقدم من ذنبه وما تأخر أنكر عليه 

 لا يكون إلا بدليل، 

ةِ وَجَمَاوقال المؤلف رحمه الله تعالى بعدها: ]
َ
زِل
َ
ت عأ م 

أ
ا لِل

ً
ف

َ
ومِ، خِلَ د  عأ

َ أ
ق  بِالم

َّ
عَل

َ
ةِ وَيَت فِيَّ

َ
حَن

أ
 [ عَة  مِنَ ال

كذلك هذه من المسائل التي أدخلها المتكلمون والمعتزلة في الأصول، طبعًا مع أن العلامة القطيعي 

يذكر هذه الأمور لأن من يقرأ في كتب الأصول يجد أن هذه المسألة التي أدخلها المتكلمون كثيرة 
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مَّ ولكن القطيعي يتحرى كثيرًا ويذكر بعض المسائل إذا ك  ان لها أهمية ولا بد لطالب العلم أن يُلِّ

بها وبعض المسائل كان من الأولى عدم ذكرها ولكن لا بأس في بعض المسائل أن نوضحها فيستفيد 

 المرء ويزداد بهذا علمًا ويكون حذرًا عند قراءته لكتب الأصول إذا احتاج لها فيما بعد،

[ أن الخطاب يتعلق بالمخاطبين الذين لم يوجدوا بعد في عصر يتعلق بالمعدومومعنى قوله: ] 

وفي عصر الصحابة، فهل هذا الخطاب  صلى الله عليه وسلمالخطاب مثلنا نحن يعني، الوحي كان في عصر النبي 

يتعلق بنا نحن؟ كنا معدومين، لم نكن موجودين في ذاك الوقت،  صلى الله عليه وسلمالذي كان في عصر النبي 

بعد في عصر الخطاب، فإذا وُجدوا وصاروا مكلفين، قال أنه يخاطب المكلفين الذين لم يوجدوا 

 
ً

 -صاروا بذلك مخاطبين بالأمر، وليس معنى كلامه رحمه الله مثلا
ً

أننا مخاطبون  -بخصوصنا مثلا

لأننا كنا عدمًا، كنا غير موجودين، فلا يقال أن ذمتنا مشغولة  صلى الله عليه وسلمبذلك مأمورون به في زمن النبي 

، القصد
ً
؛ أي بلغ سن التكليف  منذ ذلك الوقت، ليس صحيحا

ً
به أنه إذا وُجد المكلف وصار مكلفا

فإنه مخاطب بهذا الخطاب، ووجه أن المعدوم مخاطب بالأمر هو على اعتبار ما سيكون حاله 

، هذا قاله أهل العلم، يقول أنه مخاطب بالأمر على اعتبار ما سيكون حاله 
ً
عندما يصبح مكلفا

، ويبلغ سن التكلي
ً
ف؛ فتتحقق شروط التكليف عندها، أما المعتزلة فقالوا أن عندما يصير مكلفا

الأمر لا يتعلق بالمعدوم لأنه يستحيل تكليفه وأن الأمر يتعلق بالموجودين وقت الخطاب أي في 

وأما مَن بعدهم فلا بد من دليل آخر يدل على أنهم يدخلون في هذا  صلى الله عليه وسلمزمن الوحي في عصر النبي 

لوا لذلك بقوله تعا
ّ
ِبلََغَِ}لى: الخطاب، ومث ِب ه ِوَمَن  رَكُم  ن ذ 

ُ
آنُِلأ  ِهَذَاِال قُر  ِإ لََّ َ وحَ 

ُ
أي مَن بلغه  {وَأ

الخلاف في هذا المبحث لفظي لأن ": )المذكرةهذا القرآن، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في "

( انتهى لنواهيجميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواءٌ في الأمر وا

-كلامه رحمه الله تعالى، وقول المعتزلة هذا لا طائل تحته ولا يحتاج إلى دليل آخر بل الخطاب 

بَعًا للموجودين، هذا أمر سائغ ودلت عليه نصوص كثيرة، دلت على  -خطاب المعدومين
َ
سائغٌ ت

 قول النبي 
ً

يختبئ أحدهم وراء تقاتلون اليهود حتى في علامات الساعة: ) صلى الله عليه وسلمذلك نصوص منها مثلا

( هذا حديث متفق عليه، والمعلوم أن المقصود الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله

وقت الخطاب؛ الصحابة، بل من يأتي  صلى الله عليه وسلممن هذا الخطاب ليس هم الموجودين في زمن النبي 
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دليل على أن ( يعني بصيغة المخاطب، وهذا تقاتلون، فقال: )صلى الله عليه وسلمبعدهم ومع هذا ما فرّق بينهم 

 في وقت الخطاب، في وقت النبي 
ً
 لمن كان موجودا

ً
، وقت الرسالة صلى الله عليه وسلمالمعدوم يدخل في الخطاب تبعا

( تقاتلون قوماً نِعالُهُم الشَّعر.......والوحي، نزول الوحي، وعلى ذلك أمثلة كثيرة، من ذلك حديث: )

 الحديث إلى آخره، 

 ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ]
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[ هذه المسألة وَالم

حال ،ا لا يُطاقيسميها الأصوليون مسألة التكليف بم
ُ
هل يجوز أمر المكلف  ،أو مسألة التكليف بالم

متَنع: بما لا يطيقه؟ أو هل يجوز أمره بالمحال؟ المحال
ُ
نحن في  ،أي المستحيل كما مرّ معنا أو الم

الواجب والممكن والممتنع وبيّنّاها كذلك : المستوى السابق قسّمنا المعلومات إلى ثلاثة أقسام

والكلام في هذا المبحث نشأ أيضًا من علم  ،فالمحال هنا المقصود به الممتنع ،ثلةوضربنا عليها الأم

ولا نريد أن نتطرق هنا  ،الكلام ومن المجادلات التي كانت تتم بين المعتزلة والأشاعرة والعكس

فهذا كله موجود في الكتب المطولة في أصول الفقه ولا ننصح  ،للجدال بينهم ولحججهم وآرائهم

 إنما نحاول التوضيح بما يكفي لفهم هذه المسألة خصوصًا أن الشيخ العلامة 
ً

بالخوض فيه أصلا

الصواب أن هذه المسألة التي قالها ): ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في شرحه على هذه المسألة

ا هذه من المسائل التي كنا  ،( انتهى كلامه رحمه الله تعالىا ولا فائدة منهاالمؤلف مسألةٌ لا قيمة له
ً
إذ

المهم نحن إنما  ،نتمنى أنها ليست في الكتاب ولكن المؤلف ربما عنده غرض معين من ذكرها

نوضحها حتى يكتمل عقد هذا الشرح بما يفيد طالب العلم في الإجابة على بعض الشبهات التي 

والمؤلف على جواز هذا؛ جواز التكليف  ،ء الطلب ولن نتوسع في ذلك بإذن اللهقد تعرض له أثنا

م أن المكلف لن يتمكن من فعله
َ
وقال العلماء أنه على التحقيق أنه يجوز أن يكلف اُلله  ،بما يُعل

من ذلك أمر الله تعالى  ،وضربوا لذلك أمثلة واقعة في الشرع ،العبدَ بما لا يتمكن من فعله

خ لإبراهيم  سِّ
ُ
عليه السلام بذبح ولده إسماعيل وهو يعلم أنه لن يتمكن من ذلك لأن هذا الحكم ن

ِ}: قال تعالى ،قبل تمكنه من ذبح ولده جَب ي 
لَمَاِوَتلََّهُِل ل  س 

َ
اِأ ِإ ب رَاه يمُِِ(١٠٣)فَلَمَّ ِياَ ن 

َ
ِأ نَاهُ ِ(١٠٤)وَناَدَي 

يَاِإ نَّاِكَذَل كَِنََ ز يِال ِ ؤ  تَِالرُّ
ق  ِصَدَّ ن يَِقدَ  س  مُب يُِِ(١٠5)مُح 

لََاءُِال  ِهَذَاِلهَُوَِالْ  ب حٍِِ(١٠٦)إ نَّ ِب ذ  نَاهُ وَفدََي 
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يمٍِ والمثال الآخر هو في فرض الخمسين صلاة في ليلة الإسراء والمعراج كما روي في  ،{عَظ 

 ،الصحيحين من حديث عدد من الصحابة كأبي ذر مالك بن صعصعة وأنس بن مالك وغيرهم

على سيدنا موس ى  صلى الله عليه وسلم تعالى على المسلمين خمسين صلاة في البداية حتى مرّ النبي حيث فرض الله

فراجعه حتى وضع شطرها ثم راجعه  ،عليه السلام فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك

لا يبدل القول  -أي في الأجر-هي خمسٌ وهي خمسون ): حتى قال ،مرة أخرى فوضع شطرها ثم راجعه

 حتى وضع عني عشرًا عشرًا): ية أخرى ( وفي روالدي
ً
( يعني في كل مرة كان يراجعه يضع عنه عشرا

فهنا أمر الله تعالى الأمة بخمسين صلاة مع علمه سبحانه وتعالى أنهم لا  ،أمره بالخمس صلوات

ولكن  ،يتمكنون من ذلك وأنه سيُنسَخ ولهذا جاز أن يأمر المكلف بما يعلم أنه لا يتمكن من فعله

حكمة من ذلك؟ يعني ما هي فائدة هذا التكليف مع علم الله تعالى أن المكلف لن يتمكن؟ ما ال

فالابتلاء والاختبار  ،والجواب أن الحكمة من ذلك هي الابتلاء وهي المصلحة؛ مصلحة المكلف أيضًا

 ومن عزم على الامتناع كان عاصيً  ،لمعرفة المطيع من العاص ي
ً
 ،افمن عزم على الامتثال كان مطيعا

إنِهذاِلهوِ}: ودليل ذلك في قوله تعالى في قصة الذبيح يعني في "الصافات" كما مر معنا قبل قليل
ِالمبي اب ر ينَِ}: وكذلك قوله تعالى {الْلاء ِوَالصَّ ِم ن كُم  ينَ ِال مُجَاه د  ِنَع لَمَ ِحَتََّّ  ،{وَلََبَ لوَُنَّكُم 

وذكر العلماء  ،ز وجل يرض ى عنه ويحبهمن ذلك أن الله ع ،وكذلك كما قلنا هي لمصلحة المكلف

  ،اجتهادات في الحكمة من هذا التكليف عديدة

نِ ]: وقوله رحمه الله تعالى
ُّ
مَك

َّ
لَ الت بأ

َ
خِ ق سأ

َّ
ى الن

َ
 عَل

ٌ
ة نِيَّ  [ وَهِيَ مَبأ

هل يجوز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله؟ : وهي ،هذه مسألة من مسائل النسخ وستمر معنا

 
ً
م أنه  ،بل هي متعلقة فيها يعني هي قريبة جدا

َ
فمن قال بالجواز قال بجواز تكليف المكلف لما يُعل

ا  ،لا يتمكن من فعله
ً
يعني من قال بجواز نسخ الحكم قبل أن يتمكن المكلف من فعله قال إذ

م أنه لا يتمكن من فعله وهم الجمهور 
َ
ومن قال بعدم الجواز لم  ،يجوز تكليف المكلف بما يُعل

وقالوا أن  ،ممن قال بهذا الأمر المعتزلة ،لمكلف بما يُعلم أنه لا يتمكن من فعلهيجز أن يكلف ا

المعتزلة لم يقولوا أن هذا للابتلاء والاختبار وإنما فقط  ،فائدة التكليف هي مصلحة المكلف فقط

والشرع يريد مصالح المكلفين أي أن الأوامر الشرعية يجب أن تكون في مصلحة العبد  ،للمصلحة
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قلنا بجواز أن يؤمر المكلف بفعل ثم ينسخ قبل أن يتمكن من فعله فعندها لم تتحقق  فإذا

المصلحة للعبد من الأمر الأول فلا يجوز هذا النسخ قبل التمكن ولا يجوز أمر العبد بما عُلم أنه 

وهذا القول كما قلنا قولٌ باطلٌ لأن  ،فالمسائل هذه متعلقة ببعضها البعض ،لا يتمكن من فعله

لحكمة ليست فقط المصلحة بل هناك حكم أخرى مثل الابتلاء والاختبار وهناك حكم أخرى لا ا

  ،يعلمها إلا الله عز وجل ومر معنا أيضًا أدلة على ذلك قبل قليل

مَه  ]: وقوله رحمه الله تعالى
َ
مِر  عَد

أ
مَ الآ

َ
ل  يَعأ

َّ
لِ
َ
طِ أ رأ

َ
ه  بِش

َ
لِيق عأ

َ
وا ت
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َ
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َ
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َ
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خة من [ في نسوَالم

 [ بشرط  لِ يعلم الآمر عدمه]: النسخ

ين قريب ومؤداهما واحد ومعنى الكلام أن الآمر إذا أمر بفعل  ،قريب يعني في المعنى ،وكلا النّصَّ

وهذا الفعل لا بد له من شروط ولا بد من انتفاء الموانع فإذا كان هذا الآمر يعلم أن الشرط لهذا 

ر الشرطالفعل لن يتحقق وعليه لا يتمكن الم
ّ
أنه : المعتزلة عندها قالوا ،أمور من الفعل لعدم توف

يعني الآمر يأمر المكلف بفعل وهذا الفعل يحتاج إلى شروط وانتفاء  ،عندها يصح أن يسمى أمرًا

عندها يصح : قال ،موانع لكن الآمر لا يعلم أن هذه الشروط لن تتحقق ولا يعلم أن هناك موانع

أما إذا  ،الآمر لا يعلم إذا كان المأمور سوف يتمكن منه أم لا ،مر لم يعلمأن يسمى هذا أمرًا لأن الآ 

علم أنه لن يتمكن منه وأن الشرط لن يتحقق فلا يسمى هذا عندهم أمرًا ويعدون هذا في حق الله 

الأحكام عندهم فائدتها مصلحة العبد والله عز وجل يعلم أن : لأنه كما قلنا ،عز وجل غير جائز

وبيّنّا أن هذا الكلام باطل وقلنا أن فائدة  ،ق فهذا لا يجوز في حقه سبحانه وتعالىهذا لن يتحق

م
َ
ك   ،التكليف ليست فقط في المصلحة بل في الابتلاء والاختبار وغيرها من الحِّ

ً
وهذه المسألة أيضا

  ،متعلقة بمسألة النسخ قبل التمكن

يٌ عَنأ ]: ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هأ
َ
وَ ن ىوَه 

ً
ن هِ مَعأ ِ

[ يعني هل الأمر هو نهيٌ عن ضدّه؟ أو ضِد 

[ لفظ معنى هذا لأنه كما مر معنا في الورقات فإن معنىنهي عن ضده معنىً كما قال؟ قال هنا ]

وقلنا أن هذا مبنيٌّ على اعتقادهم  ،الأمر بالش يء هو عين النهي عن ضده: المتكلمين يقولون 

قلنا أن الأمر النفس ي هو المعنى  ،رًا ماذا يقصد بالأمر النفس يالفاسد بأن الأمر نفس ي ومر معنا مرا

فالصيغة  ،فاعتبروا أن كلام الله تعالى نفس ي وعليه فلا صيغة ،القائم بالذات المجرد عن الصيغة
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 هو ذاته النهي عن 
ً

جاءت ممن أوحي إليه هذا الكلام النفس ي وعليه يكون الأمر بالسكون مثلا

  ،عنىهذا من حيث الم ،الحركة
ً
)اسكن( الذي : الأمر بالسكون هو ذات النهي عن الحركة لكن لفظا

هما مختلفان من حيث اللفظ  ،كما هو ملاحَظ ،)لا تتحرك(: ليس هو ذاته ،هو الأمر بالسكون 

 من حيث المعنى أن السكون هو النهي عن الحركة
ً
قولهم هذا باطل كما  ،وإن كان هذا صحيحا

ولعله دليل على  ،[ قالها احترازًامعنى]: قال المؤلف رحمه الله تعالىهو الحال في عقيدتهم ولهذا 

زَ أن ذلك  ،صحة معتقده رحمه الله تعالى فهو لا يقول أن الأمر هو ذات النهي عن الضد بل ميَّ

لنا لذلك بالسكون  ،يكون في المعنى
ّ
 ،)اسكن( و)لا تتحرك(: أما في اللفظ فهما مختلفان كما مث

ناها في "الورقات" كذلك أن الأمر بالش يء يستلزم النهي عن جميع أضداده لأننا والخلاصة التي قل

السكون ليس له ضد  ،بيّنّا أن الأمر إما أن يكون له ضد واحد كالأمر بالسكون الذي ضده الحركة

من أضداده الجلوس والاتكاء والنوم  ،والأمر قد يكون له عدة أضداد كالقيام ،آخر غير الحركة

ا خلاصة القول أن الأمر بالش يء يستلزم النهي عن جميع أضداده ،غيرهاوالقعود و 
ً
وبهذا نكون  ،إذ

 .ونكتفي بهذا القدر ،قد انتهينا من مبحث الأمر

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألِ إله إلِ أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الرابع والعشرون الدرس 
 من المستوى الثالث الدرس الثالث

من  ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

 عبده 
ً
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

 .ورسوله

وشر الأمور محدثاتها وكل  صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد : أما بعد

 .محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

للعلامة صفي  لأصول ومعاقد الفصول اقواعد من شرح  الدرس الرابع والعشرونفهذا هو  

وهو كذلك الدرس  ،الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى

من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل الثالث في هذا المستوى 

 .أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى

وسنبدأ الآن بالكلام عن مبحث النهي  مبحث الأمركنا قد انتهينا في الدرس الماض ي في الكلام عن  

مبحث الأمر سئلت  ولكن قبل أن نشرع بكلام المؤلف أود التوضيح بخصوص مسألة معينة في

وهي فيما يتعلق بمسألة التكليف بما لا يطاق أو التكليف  ،عنها عدة مرات في الأسبوع الماض ي

 يسهّل المسألة ،بالمحال
ً
 بسيطا

ً
نا نوضح توضيحا

ّ
 ،جاءتني العديد من الأسئلة في هذا الموضوع فلعل

ونحن قلنا أن من شروط  -مسألة التكليف بما لا يطاق-لأن البعض قال كيف نقول بجواز هذا 

ف به
َّ
ف وشروطا عائدة للمكل

َّ
وقلنا من الشروط العائدة للمكلف  ،التكليف شروطا عائدة للمكل

مَ التوضيح بارك الله  زِّ
َ
ل
َ
 فكيف نقول أنه يجوز الآن التكليف بالمحال؟ ف

ً
به أن يكون الفعل ممكنا

ا من الكلام عن الواجب والممكن قبل أن نتكلم عن المحال لعلنا نتذكر ما مر معن: ونقول  ،فيكم

حال  ،-وهو المستحيل-والممتنع 
ُ
 : عند المتكلمين يُقسم إلى قسمين -المستحيل-والم

 شرعي -

 وعقلي -
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ً
 : ما يسمونه: والمحال العقلي عندهم ينقسم إلى قسمين أيضا

 المستحيل لذاته- -

 والمستحيل لغيره- -

هذا  ،مثل أن يكون هناك إلهٌ آخرُ غير الله ،فهو الذي لا يقبل العقلُ وجوده المستحيل لذاتهأما 

 اجتماع النقيضين أو انتفاؤهما عن  ،لا يقبل العقلُ وجوده وهو مستحيل لذاته
ً
ومن ذلك أيضا

ا في نفس الوقت ،الش يء الواحد في وقت واحد
ً
 ،هذا مستحيل ،كأن يكون الش يء ساكنًا متحرك

تماع الضّدّين في الش يء الواحد في الوقت وكذلك اج ،لا يقبل العقل وجوده ،وهو مستحيل لذاته

وهذا المستحيل لذاته هو مستحيل شرعًا  ،فهذا ما يسمى المستحيل لذاته ،هو كذلك ،الواحد

أي أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف به عباده ويتنزه الله عن ذلك وهو الذي نعنيه عندما نتكلم عن 

ف به  ،شروط التكليف
َّ
 ولا يقبله العقل ،وهو غير ممكن ،المرءفالمستحيل لذاته لا يُكل

 ،لغيره: ونحن عندما نقول  المستحيل لغيرهوهو  -النوع الثاني من المستحيل-أما المستحيل الآخر 

 ،المستحيل لغيره: هذا يعني أنه ممكنٌ لذاته وإنما استحال لما دخل عليه ش يء من غيره لهذا يُقال

قِّ علم الله تعالى بأنه بمعنى أن الاستحالة ليست لأن العقل لا يق
ُّ
تَعَل بل وجوده وإنما الاستحالة لِّ

ل لذلك العلماء بإيمان أبي : مثال ذلك ،أن الله تعالى يعلم أنه لن يوجد وأنه لن يقع ،لا يوجد
ّ
يمث

الله عز وجل أمره بالإيمان كما أمر غيره وهو أمرٌ يقبل العقل  ،فمن حيث ذاته هو ممكن ،لهب

بالنسبة لنا لو كنا في ذلك الزمان فنحن لن ندري هل  ،وجوده ولكنه لم يحصل فهو لم يؤمن

ولن نتمكن من التأكد من ذلك حتى يموت كافرًا فلا نعلم خاتمته خصوصًا قبل نزول  ،يؤمن أم لا

هو مستحيل لغيره لماذا؟ لأنه تعلق في علم الله عز  -إيمان أبي لهب-فمثل هذا الأمر  ،الآية فيه

والله  ،فهذا المستحيل مستحيل لغيره ،وجل أنه لن يحصل؛ لن يؤمن الرجل وسوف يموت كافرًا

وهذا هو موضوع البحث الذي مر معنا في مسألة  ،هو مستحيل الوقوع ،تعالى يعلم هذا منذ الأزل 

أمر إبراهيم : ومنه ،يجوّزه العلماء في مسألة التكليف بما لا يطاق التكليف بالمحال وهو الذي

فذبحه لابنه أمرٌ ممكنٌ  ،فالله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ،عليه السلام بقتل ابنه

 لذاته
ً

فهو مستحيل لغيره لتعلق علم  ،ولكن الله عز وجل يعلم أنه لن يحصل ،هو ممكن ،عقلا



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

29 

: وهو الأمر الذي نتحدث عنه عندما نتكلم بالتكليف بالمحال؛ أي ،لا يحصل الله تعالى بأنه

وقلنا أنه إنما أراد بذلك الاختبار والتمحيص والابتلاء  ،المستحيل لغيره وليس المستحيل لذاته

مٌ أخرى 
َ
ك المهم عندنا أن التفريق هذا ما بين المستحيل لذاته والمستحيل  ،ولله عز وجل في ذلك حِّ

والأمر كما قلنا إنما نشأ عن علم الكلام ومداخلات أهل الكلام وإدخال  ،بما يوضّح المسألةلغيره ر 

ونسأل الله عز جل  ،وإن كنا لا نرغب في الإطالة بهذا لكن وجب التنويه والتنبيه ،ذلك في الأصول 

 أن يكون في هذا التنبيه إفادة وتوضيح للإخوة بارك الله فيهم.

سًا]: قال المؤلف رحمه الله ،والآن نبدأ بقول المؤلف
أ
رَ عَك مأ

َ أ
ابِل  الأ

َ
ق ي  ي  هأ

َّ
كِ : وَالن رأ

َّ
عَاء  الت تِدأ وَ اسأ وَه 

ءِ 
َ

لَ تِعأ هِ الِِسأ ى وَجأ
َ
لِ عَل وأ

َ
ق
أ
 [بِال

  
ّ
فهو أمر  ،بدأ المؤلف هنا بمبحث النهي وهو يتقاطع في كثير من مسائله مع الأمر لأنه أمرٌ بالكف

وقلنا أن الأمر هو استدعاء الفعل  ،[يقابل الأمر عكسًا]: هذا قاللكنه أمر بالكف لا بالفعل ل

وقال المؤلف هنا أن النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه  ،بالقول على وجه الاستعلاء

وعليه  ،فالنهي يقابل الأمر ،استدعاء الكف بالقول على وجه الاستعلاء: ولنا أن نقول  ،الاستعلاء

[ الترك]: بقوله ،هو الطلب استدعاء الترك: الِستدعاء ،اه في تعريف الأمرنقول في تعريفه ما قلن

  ،يخرج به استدعاء الفعل

وكذلك فيما قلناه على  ،يعني يُراجع التفصيل ،[ نقول ما قلناه في الأمر كذلكبالقول ]: وقوله

  ،[على وجه الِستعلَء]: قوله

ة  مِنَ ]: وقال المؤلف
َ
ل
َ
أ ِ مَسأ

ل 
 
امِهِ وَلِك

َ
ك حأ

َ
ثِيرٌ مِنأ أ

َ
حَ ك

َ
ض

َّ
دِ ات

َ
سِهَا، وَق

أ
وَاهِي بِعَك

َّ
انٌ من الن

َ
وَامِرِ وِز

َ أ
 [ الأ

أي أن النهي بما أنه يقابل الأمر فإن المسائل المتعلقة بالنهي تقابل المسائل المتعلقة بالأمر وليست 

 الأمر استدعاء فعل  ،بالضرورة عكسها مع أنها في الغالب على عكسها
ً

والنهي استدعاء ترك مثلا

والأصل بالأمر  ،والنهي كذلك له صيغ منها لا تفعل ،الأمر له صيغ منها افعل ،أو استدعاء كف

أما النهي  ،المطلق المجرد من القرائن أنه للوجوب إلا أن ترد القرينة التي تصرفه عن الوجوب

 ،ل الذي يصرفه عن التحريمفالأصل بالنهي المجرد عن القرائن أنه على التحريم إلى أن يرد الدلي
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والأمر المطلق يقتض ي الفور  ،والأمر المطلق لا يقتض ي التكرار لكن النهي المطلق يقتض ي التكرار

والكف  ،وامتثال الأمر يقتض ي إخراجه من عهدة المكلف ،والنهي المطلق يقتض ي الفور كذلك

ب الأصل شموله للأمة إلا والأمر للنبي والمخاط ،كذلك عن المنهي عنه يخرجه من عهدة المكلف

كذلك الأمر بالنسبة للنهي فإنه يشمل الأمة إلا أن يرد  -ومر معنا-أن يرد دليل على التخصيص 

والأمر يقتض ي صحة  ،كذلك مسألة تعلقه بالمعدوم مثلها أيضًا في النهي ،دليل على التخصيص

رَ به؛ الأمر يقتض ي صحته ،الأمر المأمور به مِّ
ُ
والنهي يقتض ي فساد الفعل المنهي  ،الأمر الذي أ

ولفظ الأمر قد يأتي بمعان متعددة غير الوجوب كذلك الأمر بالنسبة للنهي فقد يأتي بمعانٍ  ،عنه

" فليراجع الورقات وجد فيها ش يء من الورقاتوهذه المسائل بيّنّاها في " ،متعددةٍ غير التحريم

  ،ما يراد به في النهي ولكن ما قلناه في الأمر فإنه يُفهَم منه ،التفصيل

امِ : بَقِيَ ] :وقال المؤلف رحمه الله تعالى
َ
ك حأ

َ أ
ةِ لِلْ

َ
فِيد

أ 
بَابِ الم سأ

َ أ
يَ عَنِ الأ هأ

َّ
نَّ الن

َ
سَادَهَا: أ

َ
ي ف ض ِ

َ
ت
أ
[ يَق

  ،ذكرناه قبل قليل

ا قال
ً
امِ : بَقِيَ ]: إذ

َ
ك حأ

َ أ
ةِ لِلْ

َ
فِيد

أ 
بَابِ الم سأ

َ أ
يَ عَنِ الأ هأ

َّ
نَّ الن

َ
 : أ

َ
ي ف ض ِ

َ
ت
أ
رِهِ : وَقِيلَ  ،سَادَهَايَق يأ

َ
 لِغ

َ
نِهِ لِ  ،لِعَيأ

تِ : وَقِيلَ 
َ

عَامَلَ
أ 
 فِي الم

َ
عِبَادَاتِ لِ

أ
  ،فِي ال

َ
ة
َ
و حَنِيف ب 

َ
مأ أ ه  ، مِنأ كِيَ عَنأ جَمَاعَة   : وَح 

َ
ة حَّ ِ

ي الص  ض ِ
َ
ت
أ
الَ  ،يَق

َ
وَق

 
َ
مِين ِ

 
ل
َ
ك
َ
ت
أ 
 الم

 
ة هَاءِ، وَعَامَّ

َ
ق
 
ف
أ
ض  ال  : بَعأ

َ
سَادًا وَلِ

َ
ي ف ض ِ

َ
ت
أ
 يَق

َ
 لِ

ً
ة  [ صِحَّ

قد مرّ معنا قبل قليل باختصار هذا الموضوع وهو يتعلق بالنهي عن الأسباب المفيدة للأحكام هل  

 طويلٌ معروف
ٌ
هل النهي يقتض ي الفساد؟ أورد المؤلف : يقتض ي فسادها؟ طبعًا في المسألة خلاف

 : رحمه الله تعالى خمسة أقوال في المسألة

  ،الأول: أن النهي يقتض ي الفساد على إطلاقه إلا أن يدل الدليل على غير ذلك 

  ،والثاني: يقتض ي الفساد لعينه لا لغيره 

  ،والثالث: يقتض ي الفساد في العبادات لا في المعاملات 

  ،والقول الرابع: أنه يقتض ي الصحة 

 .
ً
 والقول الخامس: لا يقتض ي فسادًا ولا صحة
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[ هذا مقصوده يقتض ي فسادها]: ي يقتض ي الفساد مطلقًا هو ظاهر في قولهالقول الأول أن النه

يعني أنه إذا ورد النهي فإنه يقتض ي فساد المنهي عنه سواء كان النهي  ،أنه يقتض ي الفساد مطلقًا

استدلوا لذلك  ،لذات هذا الش يء المنهي عنه أو لغيره وسواء كان في العبادات أو في المعاملات

  ،( أي أنه مردود عليه فهو فاسدمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو ردمن ع)صلى الله عليه وسلم: بقوله 
ً

في النهي عن : مثلا

فمن صام يوم العيد كان صيامه هذا فاسدًا ولا  ،عن ذلك صلى الله عليه وسلمفقد نهى النبي  ،صوم العيدين

م عليه ا إثمٌ فلا يجوز له أن يُقْدِّ
ً
وكذلك نكاح  ،يصح ولا يؤجَر عليه بل فعله هذا عامدًا عالم

ِالمشركاتحولَِتنك}هو فاسد كأنْ لم يكن لورود النهي : ت قالواالمشركا حرم  ،{وا
ُ
ونكاح الم

رَر وغير ذلك كالزنا والربا والسرقة...
َ
 كذلك وبيع الغ

[ أي أن النهي يقتض ي الفساد إذا عاد النهي لعين وقيل لعينه لِ لغيره]: قال المؤلف: والقول الثاني

كان هذا النهي عن الش يء لغيره أو لأمر خارج عنه فلا يقتض ي [ أي إذا لِ لغيرهالش يء أي لذاته ]

إن دماءكم )صلى الله عليه وسلم: قال  ،الصلاة في الدار المغصوبة: مثال ،فساده ولا فرق بين العبادات والمعاملات

فمن صلى  ،( هذا يشمل النهي عن الغصب مع أن الصلاة مأمور بهاوأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

وغير منهي عنها لذاتها؛ لذات  ،ور بالصلاة لذاتها؛ لذات الصلاةفي الدار المغصوبة فهو مأم

 ،والنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة ليس لذات الصلاة ولكن لغيرها وهو الغصب ،الصلاة

 ،وعليه فتصح الصلاة في الدار المغصوبة ولا نقول أن صلاته فاسدة ولكن عليه إثم الغصب

بالماء المغصوب والبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لأن  وكذلك الصلاة بثوب من حرير والوضوء

أما صوم  ،]لغيره[: النهي فيها ليس لذات الش يء وإنما لأمر خارج طارئ عليه وهذا معنى قوله

وكذلك صلاة الحائض  ،العيدين ففاسد لأن النهي لذات هذا الصوم كما مر معنا قبل قليل

 ،وهذا القول من أصح الأقوال أو أصح الأقوال ،دهافالنهي لذاتها أو لوصف طرأ عليها فأفس

 مر معنا سابقًا. ،وفيه تفصيل مر معنا في مسألة الانفكاك وعدمه

[ يعني أن النهي يقتض ي وقيل في العبادات لِ في المعاملَت]: قال رحمه الله تعالى: القول الثالث

الأمثلة التي مرت معنا فالصلاة  وعليه ففي ،الفساد في العبادات ولا يقتض ي الفساد في المعاملات

كذلك الصلاة في ثوب الحرير والوضوء بالماء  ،في الدار المغصوبة فاسدة لا تصح لأنها عبادة
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لكن البيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة يصح قالوا لأنه من المعاملات وليس من  ،المغصوب

فراعى الشرع مصلحتهم بتصحيح وقال هذا لأن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس  ،العبادات

 هذه المعاملات لعدم الإضرار بهم أما في العبادات فلا يضرهم.

كي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتض ي الصحة]: قال رحمه الله تعالى: والقول الرابع [ هذا وح 

ولو قبلنا هذا القول لضاع  ،القول ضعيف وهو أن النهي يقتض ي الصحة ولا يقتض ي الفساد

هذا القول ظاهرٌ ضعفُه ولا أدري مدى صحة النقل  ،من النهي عن الفعل وفيه تناقضالمقصود 

 عن أبي حنيفة رحمه الله.

وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لِ يقتض ي ]: قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول الخامس

فالنهي هو عبارة  ،[ أي أن النهي عن الش يء ليس له علاقة بالفساد أو الصحةفسادًا ولِ صحة

 ،عن حكم تكليفي يفيد إما التحريم أو الكراهة أما الفساد والصحة فهذه من الأحكام الوضعية

وهذا  ،فإذا جاء الدليل في النهي عن ش يء فلا يقتض ي الفساد وإنما الفساد يأتي بدليل منفصل

 على الحكم التكليفي فما من حكم
ً

تكليفي إلا ومعه  القول مردود لأن الحكم الوضعي جاء دليلا

 نهى النبي 
ً

 فقال صلى الله عليه وسلمحكم وضعي فمثلا
ً

المسلمون عند ): عن الشرط الذي أحل حرامًا أو حرم حلالا

( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)صلى الله عليه وسلم: ( وقال شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو شرطًا حرم حلالًا

 ليس في كتاب الله ،أي فاسد
ً

 فهو منهي عنه وهو فاسد فالشرط الذي أحل حرامًا أو حرم حلالا

 فالمنهي عنه فاسد كما في الدليلين. ،فالترابط ظاهر كما ترى في الدليلين

اظِ ]: ثم قال رحمه الله تعالى
َ
ف
أ
ل
َ أ
ائِح  الأ ضِيهِ صَرَ

َ
ت
أ
ق
َ
ا مَا ت

َ
هَذ

َ
 [ ف

أي أن كل ما تقدم معنا من المباحث؛ من النص والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والعام والخاص 

ستفاد 
ُ
والمطلق والمقيد والأمر والنهي فإن هذه المباحث مباحث متعلقة بصرائح الألفاظ أي أنها ت

من صريح اللفظ أي من منطوقه فالمعاني والدلالات التي مرت معنا مستفادة من منطوق اللفظ 

 ،وعليه فالمعاني تستفاد تارة من المنطوق؛ من منطوق اللفظ ،لا من مفهومه كما سيمر معنا

 وتارة تستفاد من مفهوم اللفظ كما سيمر معنا.
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بعدها سيبدأ المؤلف بالكلام عن المفهوم وهو مبحث مهم جدًا ولكن قبل أن نبدأ بكلام المؤلف 

أبدأ  ،أود أن أقدّم بمقدمات تفيدنا جدًا في فهم هذا المبحث وبعض المباحث التي تأتي بعد ذلك

ثم مقدمة عن المنطوق والمفهوم فنبدأ بالكلام عن بمقدمة أتكلم فيها عن الدلالات وأنواعها 

مر معنا أنه من تعريفات أصول الفقه أنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية : الدلالات وأنواعها

الاستفادة منها وحال المستفيد وقلنا حتى نعرف كيف نستفيد من هذه الأدلة الإجمالية لا بد من 

 : أمرين مهمين وهما

 الألفاظ معرفة دلالات 

 ومعرفة شروط وكيفية الاستدلال 

 العام والخاص والأمر والنهي وغيرها.....: وقلنا أن من دلالات الألفاظ

 حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وغيرها......: ومن شروط وكيفية الاستدلال

مهم وسهل إن وكلامنا هنا من أجل التأصيل للدلالات عند الأصوليين وأهل الكلام وهو تأصيل 

: والدلالات ،شاء الله ولا يصح أن لا يمر على طالب العلم هذا الأمر فلا بد له من تعلمه والإلمام به

لَ : والدلالة لفظ مشتق من ،جمع دلالة
َ
فالدلالة بمعناها  ،وهو إدالة الش يء بأمارة نعلمها: دَل

وعندنا مدلول عليه  ،وهو اللفظ أي أنه عندنا دالٌّ  ،اللغوي هي الإرشاد إلى الش يء والإبانة عنه

العلاقة بينهما أي بين اللفظ وبين المعنى  ،وعندنا العلاقة بينهما وهي الدلالة ،وهو المعنى المقصود

والمقصود معنا هنا هي الدلالة التي يٌفهم منها المعنى عند إطلاق اللفظ  ،المقصود فهي الدلالة

 ،أو المعنى الذي يعنيه المتكلم بلفظه ،المتكلمهي التي تدل على المعنى الذي يقصده : وقالوا

ق على أشياء لتميزها عن غيرها
َ
طل

ُ
ا عندنا لفظ وهو دالّ وعندنا معنى مقصود وهو  ،فالألفاظ ت

ً
إذ

 : والدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام ،المدلول عليه والعلاقة بينهما هي الدلالة

 دلالة مطابقة -

 ودلالة تضمن -

 ودلالة التزام -
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وقال  ،على تمام المعنى: قلنا ،ة المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وُضع لهأما دلال

هي دلالة اللفظ على تمام : وقال البعض ،هي دلالة اللفظ على الحقيقة والمعنى المقصود: البعض

قة لمطاب -دلالة المطابقة-وسُمّيت بالمطابقة  ،وهذه التعريفات قريبة من بعضها البعض ،معناه

المراد من تطابق ): قال الزركش ي في "البحر المحيط" ،اللفظ للمعنى المقصود وموافقته له بتمامه

يعني أن اللفظ يدل على  ،( انتهى كلامهاللفظ والمعنى هو عدم زيادة اللفظ عن المعنى أو قصوره عنه

فلا يدخل فيه معنى إضافي لش يء آخر  -أي في اللفظ-معنى الش يء المقصود بتمامه فلا يدخل فيه 

ولا ينقص اللفظ عن ذلك المعنى بأن يدل على جزء من المعنى المقصود فيكون فيه نوع قصور فلا 

لوا لذلك  ،تمام المعنىدلالة اللفظ على : وهذا معنى قولهم ،يدل على بعض المعنى المقصود
ّ
ومث

لفظ البيت يدل على كل  ،يدل على كل مكوناته؛ أي كل مكونات هذا البيت: بدلالة لفظ البيت

فإذا سمعنا  ،مكوناته؛ على مجموع الجدران والسقف والأبواب والنوافذ وغير ذلك من مكوناته

فهذا  ،إلى الجدران فقط لفظ البيت يذهب الفهم إلى هذه جميعها ولا يذهب إلى الأبواب فقط أو

لوا لها بدلالة  ،أن اللفظ هذا دل على المعنى بتمامه؛ بكل مكوناته: معنى دلالة المطابقة
ّ
وكذلك مث

 أن اسمه  ،لفظ الرجل على الإنسان الذكر
ً

وفي حق الله تعالى دلالة المطابقة يُفهَم منها مثلا

والمطابقة  ،وينطبق على صفة الخلق ،"الخالق" ينطبق على ذات الله تعالى المتصفة بصفة الخلق

هنا تعني أنك إذا سمعت لفظ "الخالق" لا ينصرف ذهنك إلى غير الله بل ينصرف إلى ذات الله 

وكذلك لا ينصرف ذهنك إلى صفة أخرى من صفات  ،طبعًا هذا لمن كان ذو فطرة سليمة ،فقط

ير ما تدل عليه صفة الرزق فصفة الخلق تدل على غ ،الله عز وجل كصفة الرزق والعلو وغيرهما

ا لفظ "الخالق" يدل بالمطابقة على ذات الله تعالى وعلى  ،وتدل على غير ما تدل عليه صفة العلو
ً
إذ

وهذا لا بد أن يكون قد مر معكم في دروس العقيدة وهنا يظهر لك أهمية مثل هذا  ،صفة الخلق

هذا  ،لشبهات والمتكلمينالتأصيل وهذا الفهم الصحيح للعقيدة وفيه الرد على أصحاب ا

بالإضافة إلى فهم معاني النصوص من أجل الاستنباط الصحيح للأحكام الشرعية كما مر معنا 

فهذا أمر مهم إذا  ،وكما سيمر معنا بإذن الله تعالى عندما نتكلم عن المنطوق والمفهوم لاحقًا

 ،زنا بين الحق والباطلفهمناه تعلمنا التأصيل الصحيح وتعلمنا الرد على أصحاب الشبهات ومي

 فدلالة المطابقة كما مرت معنا هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وُضع له.
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دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع : وهي ،والنوع الثاني من أنواع الدلالة هي دلالة التضمن

قريبة أيضًا هذه وكما ترى هي  ،دلالة اللفظ على بعض المعنى المقصود من المتكلم: وقالوا ،له

 ،فهو بعضه؛ بعض المعنى ،وسميت دلالة التضمن لكون الجزء ضمن المعنى التام ،التعريفات

نَ غيرَه معه ضَمَّ
َ
نَه وت : لهذا يقول المتكلمون وبعض العلماء ،فالجزء داخل ضمن الكل ،فتَضَمَّ

أي لجزء  دلالة المطابقة تشمل عموم ما دل عليه اللفظ ودلالة التضمن موضوعة لخصوصه

كيف؟  ،واللفظ الواحد يدل على تمام المعنى مطابقة وفي ذات الوقت يدل على الجزء تضمّنًا ،منه

 
ً

لفظ البيت كما مر معنا يدل على كامل البيت بالمطابقة يعني يشمل كل أجزائه : لفظ البيت: مثلا

من جدران وأسقف ونوافذ وأبواب وغيرها كما مر معنا وهو يدل على جزء من البيت كذلك 

كالأسقف فالبيت يدل على السقف تضمنًا فإذا قلنا بيت هذا اللفظ يدل على الأسقف تضمنًا 

 لكل أجزاء البيت هذا وهذا معنى الذي قلناه بأن اللفظ وإن كان يدل على الأسقف وغ
ً
يرها مطابقة

 وفي ذات الوقت يدل على الجزء تضمنًا
ً
ا دلالة التضمن  ،الواحد يدل على تمام المعنى مطابقة

ً
إذ

هذا الفرق  ،على تمام المعنى: هي دلالة الفظ على جزء المعنى الذي وُضع له بينما دلالة المطابقة

  ،بينهما
ً

فالشجرة تضمنت الأوراق وتضمنت غيرها  ،لفظ الشجرة يدل على أوراقها تضمنًا: مثلا

لفظ الشجرة يدل على الأوراق تضمنًا وكذلك : كذلك كالفروع والسيقان وإلى ذلك ولكن كما قلنا

يدل على كامل أجزائها؛ الأوراق والساق والفروع وكل أجزائها يدل عليها بالمطابقة أي على كل هذه 

هم من هذا اللفظ ،الإنسان: مثال آخر ،يدل عليها بالمطابقة الشجرة
ُ
إذا  ،لفظ الإنسان ،إذا ف

ا لفظ الإنسان يدل على  ،فهم من هذا اللفظ أنه الحيوان الناطق تكون الدلالة هنا مطابقة
ً
إذ

واسم الله "الخالق" نحن  ،تضمنًا -معنى الحيوان-الحيوان الناطق مطابقة ويدل على الحيوان 

  قلنا
ً
  ،أنه يدل على ذات الله وصفة الخلق مطابقة

ً
ولكنه يدل  ،يدل على الذات والصفة مطابقة

فهنا يتبين لنا الفرق بين  ،على صفة الخلق وحدها تضمنًا وكذلك يد على ذات الله وحدها تضمنًا

فة اسم الله "الخالق" يدلنا على ذات الله وحدها تضمنًا وعلى ص ،دلالة المطابقة ودلالة التضمن

 
ً
طيب ماذا يترتب على  ،الخلق وحدها تضمنًا وهو يدل على ذات الله وصفة الخلق معًا مطابقة

بعتك بيتي وقبض الثمن فإنك بهذا تمتلك البيت : هذا؟ لماذا نضرب هذه الأمثلة؟ لو قال لك رجل

 لأن لفظ 
ً

البيت كله؛ جدرانه وأسقفه ونوافذه ولا يحق للبائع أن يمتنع من تسليم الأبواب مثلا
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فهذه  ،هذا مثال على ما يترتب على هذه الدلالات ،يدل على الأبواب تضمنًا لأنها جزء من البيت

 هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له. ،دلالة التضمن

طيب حتى لا نطيل في هذا الدرس نكتفي بالكلام عن دلالة المطابقة ودلالة التضمن ونكمل 

درس القادم عن دلالة الالتزام وأنواع دلالة الالتزام قبل أن نبدأ بالمقدمة الحديث إن شاء الله في ال

 ،الثانية المتعلقة بالمنطوق والمفهوم

 .فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ألِ إله إلِ أنت نستغفرك ونتوب إليك
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الخامس والعشرون الدرس 
 الثالثالدرس الرابع من المستوى 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الخامس والعشرونفهذا هو  

الدرس رحمه الله تعالى، وهو كذلك  الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد ابن القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي  الرابع

 الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

دلِلة ، فتكلمنا عن الدلِلِت وأنواع الدلِلِتوكنا قد بدأنا الكلام في الدرس الماض ي عن  

 ، ونكمل اليوم بإذن الله النوع الثالث من أنواع الدلالات.ة التضمنالمطابقة ودلِل

دلِلة الِلتزام: وهي دلِلة اللفظ على أمر  خارج  عن معناه والنوع الثالث من أنواع الدلالة هو  

، دلالة اللفظ على أمرٍ خارجٍ عن معناه لكنه لازمٌ له، ولا ينفك عنه، وهذا لِزم  له لِ ينفك عنه

لزومٌ عقلي؛ بمعنى أنه لابد منه، ويتصوره العقل، أو يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ،  اللزوم هو

 هو لزومٌ عقليٌ لابد منه يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ.

ويمثل العلماء بذلك بلفظ )سقف(؛ فإنه لا يتصور أن يكون سقف من غير أعمدة، لذلك فلفظ  

 بلا أعمدة فيلزم من ذلك )سقف( دل على الأعمدة بدلالة الالتزام، فلا ي
ٌ
تصور أن يكون سقف

 وجود أعمدة.
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 على جزءٍ منه  
ً
 على كل أجزائه، ويدل تضمنا

ً
مثالٌ آخر: لفظ البيت، قلنا إن البيت يدل مطابقة

اء الذي بنى البيت لا يدخل في معنى البيت فهو أمرٌ خارجٌ عن معنى البيت،   لكن البَنَّ
ً
كالأبواب مثلا

اءٍ له، فلابد أن يكون فلا يدخل في معناه   ولا تضمنًا، ولكن لا يتصور البيت من غير بَنَّ
ً
لا مطابقة

دلِلة اللفظ من بناه، لذلك كان الدلالة لفظ البيت على البناء دلالة التزام، وهذا معنى قولهم: )

 (.على أمر  خارج  عن معناه لِزم  له لِ ينفك عنه

 ف عرفت الله؟وكذلك في الأثر عن الأعرابي الذي سُئل: كي 

 (، أو بما معنى كلامه.بدلِلة البعرة عن البعير، والأثر على المسيرفقال: ) 

 إذا صح هذا الأثر ) 
ً
(، فإنه لا يتصور وجود دلِلة البعرة عن البعير، والأثر على المسيرطبعا

دلالة البعرة من غير بعير، فتكون دلالة لفظ البعرة على البعير دلالة التزام، وكذلك الأمر من 

 الأثر على المسير إنما دل على ذلك دلالة التزام؛ لأنه لا يتصور الأثر بغير مسير.

؛ لأن هذه  
ً
 نبين يعني مثال ذلك في مسائل العقيدة وهو أمرٌ مهم جدا

ً
وفي حق الله تعالى أيضا

 في الأسماء في مباحث الأسماء والصفات في حق الله تعالى، فالأسم
ً
اء الدلالات يعني مهمة جدا

 
ً
 تدل على الذات والصفات مطابقة

ً
الحسنى تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته مطابقة

، ومثلنا بذلك باسم الله الخالق، وهي كذلك تدل 
ً
وتدل على ذاته وحدها أو صفاته وحدها تضمنا

 على الصفات باللزوم.

: اسم الله  
ً

، فاسم ور أن يخلق بغير علمفإنه لِ يتصيدل على صفة العلم بالالتزام،  الخالقمثلا

الخالق دل على صفة الخلق وحدها تضمنًا، ودل على صفة العلم بالالتزام، وكذلك الأمر بدلالته 

على صفة القدرة، اسم الله الخالق يدل على صفة القدرة بالالتزام لأن العاجز لا يخلق، كما أن 

 الجاهل لا يخلق، ودلالة الالتزام ثلاثة أقسام:

 اءٍ، دلالة اقتض -1

 ودلالة إيماءٍ،  -2

 ودلالة إشارة. -3
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 أما دلِلة الِقتضاء : 

: هي مصدر من اقتض ى، بمعنى 
ً
 ، ومعنى الدلالة مر معنا.الطلب والِستدعاءفالاقتضاء لغة

دلِلة اللفظ على معنىً لِزم  مقصود  للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلَم أو وفي الاصطلاح: هي 

 .صحته العقلية أو صحته الشرعية

 دلالة اللفظ على معنىً لازمٍ مقصودٍ للمتكلم يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته العقلية أو إذ 
ً
ا

 صحته الشرعية.

فقولهم: دلالة اللفظ على معنىً لازم أي هذا المعنى خارجٌ عن اللفظ، المعنى الذي يدل عليه هذا  

لا به، فهذا المعنى يقتضيه اللفظ هو خارجٌ عن اللفظ، ولكنه لازمٌ له لا ينفك عنه، ولا يتصور إ

اللفظ، ماذا يعني يقتضيه اللفظ؟ أي يستدعيه ويطلبه حتى يستقيم الكلام، ولابد من تقديره 

 في الكلام حتى يستقيم الكلام. 

لذلك عرفه بعض العلماء دلالة الاقتضاء عرفها بعض العلماء: بأنها دلالة اللفظ على أمرٍ لا 

 ف الصدق عليه، أو توقف الصحة عليه.يستقيم المعنى إلا بتقديره لتوق

ويقصدون بالصحة الصحة العقلية أو الشرعية التي مر معناها في التعريف السابق، نحن قلنا  

دلالة اللفظ على معنىً لازم مقصود المتكلم يتوقف عليه ثلاث أمور على هذا المعنى اللازم المقصود 

حته العقلية أو صحته الشرعية، في المعنى المتكلم يتوقف عليه ثلاث أمور: صدق الكلام، أو ص

 الصدق عليه، 
ً
الآخر هنا يقول: إن دلالة اللفظ على أمرٍ لا يستقيم المعنى إلا بتقديره لتوقف: أولا

 الصحة، والصحة نقصد بذلك الصحة العقلية أو الصحة الشرعية، وسيمر معنا، وهذا 
ً
ثانيا

 عديدة لفهم هذه كله مهمٌ بالنسبة للأصوليين؛ فإنهم إذا جاءته
ً
م النصوص لا بد أن يتبعوا طرقا

النصوص واستنباط الأحكام منها الاستنباط الصحيح، ومما يلجئون إليه هو تقدير كلامٍ يقتضيه 

هذا اللفظ، فبعض الكلام لابد من تقدير محذوف حتى يصح السياق وحتى يستقيم الكلام، 

 و والكذب وغير ذلك مما يتنزه عنه.ودافع ذلك إنما هو صيانة النصوص الشريعة من اللغ
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 هناك تقديرٌ بالنسبة لدلالة الاقتضاء، هناك تقدير للكلام، وهذا التقدير في الكلام مهم،  
ً
إذا

 ولماذا نقدره؟ 

 لتحقيق ثلاث مصالح:

: توقف صدق الكلام على هذا التقدير، يعني بدون هذا التقرير يكون هذا الكلام كذبًا. -
ً
 أولا

 الصحة العقلية لهذا الكلام على هذا التقدير.ثانيًا: توقف  -

 والثالث: توقف صحة الكلام الشرعية على هذا التقدير. -

إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما ): صلى الله عليه وسلمطيب نمثل لذلك، مثال توقف الصدق عليه: قال  

 بألفاظ المتقاربة في روايةٍ مختلفة، ومعنى قوله استكرهوا عليه
ً
( وضع عن أمتي): صلى الله عليه وسلم(، وجاء طبعا

 أي أسقط.

ط   سقِّ
ُ
وظاهر الحديث لو أخذنا اللفظ هكذا على ظاهره من غير أي تقدير ظاهره على أن الأمة أ

عنها الخطأ والنسيان أي لا يقع فيها أي خطأٍ أو نسيان فليسا بموجودين في هذه الأمة وهذا ليس 

 مقصود الكلام، وليس هو الذي يفهمه العرب من هذا الكلام، بل هذ
ٌ
ا المعنى الظاهر هو مخالف

 لما عليه الواقع من وقوع الخطأ والنسيان في أمته 
ٌ
هذا أمرٌ معلوم،  صلى الله عليه وسلملما عليه الواقع ومخالف

لذلك كان لابد من تقدير محذوفٍ في هذا الكلام يتوقف صدق الحديث عليه، وهو معنى المؤاخذة 

عن أمتي المؤاخذة على الخطأ أن الله وضع أو لفظ المؤاخذة والإثم، فيصير تقدير الكلام: 

، وبهذا يفهم الكلام ويفهم المقصود منه، وكما قلنا هذا أسلوبٌ من أساليب العرب في والنسيان

الخطاب فليس بأمر مستحدث، فدل هذا اللفظ على هذا المعنى المحذوف اللازم حتى نفهم الكلام 

 بد من التقدير هنا.وحتى يصدق الحديث ويصدق الكلام عليه، وهو معنى المؤاخذة، فلا 

، المثال السابق  
ً

أما مثال الصحة العقلية أي أنه لابد من تقدير محذوف حتى يصح الكلام عقلا

 لا بد من التقدير المحذوف حتى يصدق الكلام، ولا يكون كذبًا.

، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: )
ً

واسألهمِالمثال هنا لا بد من تقدير المحذوف حتى يصح الكلام عقلا
( قالوا هذا ممتنعٌ عقل سؤال واسألِالقرية(، وفي قوله تعالى: )نِالقريةِالتَِّكَنتِحاضرةِالْحرع
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 وهو لفظ )أهل القرية( ليصير تقدير الكلام: واسأل أهل القرية، 
ً
القرية، لذلك قدروا محذوفا

ن هنا وهذا المثال للتوضيح فقط، وإلا فقد مر معنا أن مثل هذا الأسلوب من أساليب العرب، نح

فقط نضرب المثال للتوضيح، فمر معنا أن لفظ القرية قد يقصد به أحيانا البيوت والطرق 

 أخرى، والمقصود من اللفظ يعلم من 
ً
 يقصد به يعني أهل القرية أو سكانها تارة

ً
والجدران، وتارة

ر السياق هذا مر معنا كله، لكن الذي نريد، نريد مثال للتوضيح أن تقدير لفظ أهل حتى يصي

.
ً

 عقلا
ً
 الكلام صحيحا

( قالوا لابد من تقدير لفظ )شعر( حتى يصح الكلام واشتعلِالرأسِشيبًامثال ذلك في قوله تعالى: ) 

، فيصير تقدير الكلام: واشتعل شعر الرأس شيبًا؛ لأن الذي يشيب هو الشعر، فحتى يصح 
ً

عقلا

 لابد من إضافة أو لابد من تقدير محذوفٍ وهو لفظ
ً

 )شعر(. الكلام عقلا

فمنِكَنِمنكمِمريضٌِأوِعَلِسفرٍِفعدةٌِوأما مثال الصحة الشرعية فمثلوا لذلك بقوله تعالى: ) 
خر
ُ
( فظاهر الكلام أن المريض أو المسافر عليه القضاء سواءً صام في رمضان في سفره منِأيامٍِأ

خرفمنِكَنِمنكمِمريضاًِأوِعَلِسفرٍِفعدةِمنِأيأو مرضه أو أفطر، ظاهر الكلام )
ُ
( أي أنه امِأ

 أو مريضًا، ولكن ليس هذا المقصود 
ً
يصوم أن عليه القضاء سواءً صام أم لا، إذا كان مسافرا

ا وهو )فأفطر( فيصير تقدير الكلام: )فمن كان منكم مريضًا أو على سفر 
ً
لذلك قدّروا محذوف

خر(، هذا معنى الكلام أو تقدير الكلام.
ُ
 فأفطر فعدة من أيام أ

( ظاهر الحديث أن المحرّم هو كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه): صلى الله عليه وسلمله وكذلك في قو  

؛ لأن الأحكام في الشرع لا تطلق 
ً
ذات المسلم ودمه وماله وعرضه، ولكن هذا ليس هو المراد شرعا

 هو الاعتداء، فالاعتداء ع
ً
لى ولا تتعلق بالذوات، إنما تتعلق بأفعال المكلفين، لذلك قدّروا محذوفا

 دم المسلم وعلى ماله وعرضه هو الحرام.

( المقصود هو تحريم الوطء وليس حرمتِعليكمِأمهاتكموقريبٌ من هذا في قوله تعالى: ) 

 تحريم ذات الأمهات، إنما تحريم وطئهن.
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( المقصود تحريم أكلها، فهنا دل هذا اللفظ على حرمتِعليكمِالميتةوكذلك في قوله تعالى: ) 

ة اقتضاء أي أن هذا اللفظ يقتض ي تقدير هذا المحذوف حتى يصدق الكلام أو هذا المعنى دلال

 أو شرعًا.
ً
 يصح عقلا

 ،النوع الثاني من أنواع دلِلة الِلتزام: هي دلِلة الْشارة  

، والبعض يفرق بين الإشارة والإيماء والْشارة مصدرٌ بمعنى الْيماء أشار إليه باليد أي أومأ إليه

 خفية، فالإشارة أعم.بأن الإيماء تكون 
ً
 إشارة

، هي دلِلة اللفظ على لِزم  مقصود  للمتكلم وإن كان غير مقصود  في الكلَموفي الاصطلاح:  

فيكون هذا المعنى لازم المقصود المتكلم لازمٌ بالتبع إلا بالأصل أي أن اللفظ يدل على معنىً ليس 

وكونه لازم المقصود هو معنى قولنا أنه لازمٌ مقصودًا في اللفظ في الأصل، ولكنه لازمٌ لهذا المقصود 

 بالتبع لا بالأصل.

ووصيناِالإنسانِبوالديهِإحساناِحملتهِأمهِكرهاِووضعتهِوبالمثال يتضح المقال: مثاله قال تعالى: )
ِوفصالهِثلاثونِشهرا ِوحمله (، الآية الأولى: وفصالهِفِِعامي(، وفي آية أخرى قال تعالى: )كرها

ِالإنسا) ِوحملهِوفصالهِثلاثونِشهرًاووصينا ِووضعتهِكرها ِأمهِكرها ِحملته ِإحسانا ( نِبوالديه

الحكم المقصود والظاهر من الآية هو بيان حق الوالدين وحق الوالدة لما تعانيه من الآلام في 

شهرًا، لكن في الآية  ون الحمل والفصال ومدتهما أي الحمل والفصال ثلاثون شهرًا، المدة ثلاث

( أي الفصال لوحده عامين، ومقصوده هذه الآية الثانية هو وفصالهِفِِعاميعالى: )الأخرى قال ت

بيان أكثر مدة الفصال وهي أربع وعشرون شهرًا، والذي يلزم من الآيتين أن أقل مدة الحمل ستة 

أشهر، كيف وصلنا لهذا؟ في الآية الأولى الحمل والفصال ثلاثون شهر، وفي الثانية الفصال لوحده 

 هذا بدلالة أربعٌ 
ً
 وعشرون شهرًا، فلزم من ذلك أن أقل الحمل ستة أشهر بدلالة الإشارة، إذا

الإشارة، استفدنا أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر بآية تقول إن الحمل والفصال ثلاثون شهرًا، 

 ، أن الفصال لوحده  ةوآية أخرى تفيد بأن الفصال لوحده أربع
ً
وعشرون  ةأربعوعشرون شهرا

، فصار الحمل وحده ستة أشهر في أقل مدته، فهذه استفدناه بدلالة الإشارة، فإنه  ليس شهرًا
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مقصود اللفظ أن يقول إن أقل مدة الحمل ستة شهور، لا في الآية الأولى ولا في الآية الثانية ولكن 

 بمجموعهما استفدنا هذا، وهذا يترتب عليه أحكام، من ذلك:

شهر يعني حملت بعد موت زوجها يعني مباشرة أو قبيل أن من تلد بعد موت زوجها بستة أ -

 موت زوجها وحملت ستة أشهر ثم ولدت؛ مثل هذه لا تتهم بالزنا.

 ثم ولدت بعد ستة أشهر لا يتهمونها بالزنا؛ لأن أقل مدة الحمل كما  -
ً
أو من تزوج امرأة

 استفدنا من هاتين الآيتين بدلالة الإشارة هي ستة أشهر.

 النوع الثالث من أنواع دلالة التزام: دلالة الايماء؛  دلِلة الْيماء النوع الثالث: هي 

 لهذا الحكم لكان ذكره حشوٌ في 
ً
 لو لم يكن هذا الوصف تعليلَ

ٌ
هي أن يقترن بالحكم وصف

 أن يقترن بالحكم وصف، فعندنا لفظ وبه حكم وهذا الحكم مقترن الكلَم لِ فائدة منه
ً
، إذا

 لهذا الحكم؛ لأنه لم لو لم يكن كذلك لكان  بوصف وهذا الوصف الذي يفهم
ٌ
من الكلام أنه علة

 أي لا فائدة منه في الكلام، وحاشا كلام الله عز وجل وكلام نبيه 
ً
ذكر هذا الوصف في الكلام حشوا

 أن يكون حشوًا.

 قال تعالى: ) 
ً
أيديهمامثلا رع ( فالحكم هنا هو قطع يد السارق رتبه الشاوالسارقِوالسارقةِفاقطعواِ

( ولو والسارقِوالسارقةعلى السرقة، فقد أومئت الآية هنا إلى علة قطع اليد وهي السرقة في قوله )

 أو حشوا لا فائدة منه، وحاشا 
ً
 لكان ذكره في الكلام لغوا

ً
لم يكن هذا الوصف بالسرقة معتبرا

ا 
ً
استفدنا من كلام الله من هذا، فإنه إنما وصفهما بالسرقة ليرتب القطع على هذا الوصف، إذ

 هذه الآية أن علة القطع هي السرقة، كيف استفدناه؟ 

 استفدناه من دلالة الإيماء، فنكون بهذا قد انتهينا من أنواع الدلالات.

 قلنا إن الدلالات حالات أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. 

 دلالة إشارة، ودلالة إيماء.ودلالة الالتزام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة اقتضاء، و  
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 هذه هي المقدمة الأولى، نحن قلنا سنقدم بمقدمتين الأولى نتكلم عن الدلالات وأنواعها،  
ً
إذا

والثانية هي تمهيدٌ بسيط عن المنطوق والمفهوم قبل أن ندخل أو نبدأ بكلام المؤلف رحمه الله 

 تعالى في باب المفهوم.

ولا بد أن نعلم أن دلالة اللفظ على الحكم عند المتكلمين والأصوليين تنقسم إلى قسمين، وهما  

 دلالة المنطوق، ودلالة المفهوم.

اعلم أن الألفاظ ظروفٌ حاملةٌ للمعاني، والمعاني المستفادة منها تارةً قال الزركش ي في البحر المحيط: ) 

 (.ن جهة التعريض والتلويحتستفاد من جهة النطق والتصريح، وتارةً م

أما النطق والتصريح بكلام المؤلف فهو المنطوق، وأما التعريض والتلويح فهو المفهوم وهو الذي  

 :ص، أما المنطوق أو دلالة المنطوق تفهمه من الن

 اللفظ هو الرمي، لذلك يقال: لفظت  
ً
: هو الملفوظ، والملفوظ من اللفظ ولغة

ً
فالمنطوق لغة

 الناقة أي رمت ما في فمها.

 ومر معنا في الورقات أن اللفظ في الاصطلاح: هو الصوت المشتمل على بعض الحروف. 

 وعرفه البعض: أنه صوتٌ معتمدٌ على بعض مخارج الحروف. 

، أي المعنى المستفاد من اللفظ هو ما دل عليه اللفظ في محل النطقالمنطوق: أما في الاصطلاح ف 

 للحكم يفهم هذا المعنى، أو الحكم المستفاد من 
ً
 أو محلا

ً
المذكور، والذي يكون في العادة حكما

.
ً
 اللفظ من غير واسطة أي صراحة

حكم البيع وهو الحل، ( يدل النص هنا بمنطوقه على وأحلِاللهِالْيعِوحرمِالرباقال تعالى: ) 

 وكذلك يدل على حكم الربا وهو الحرمة.

وإذا تكلمنا عن محل الحكم فمحل الحكم هنا البيع نفسه، وكما قلنا الحكم جواز البيع ومحل  

 الحكم الآخر هو الربا نفسه هو محل الحكم وحكم الربا تحريمه، المهم أن الحكم 
ً
الحكم أيضا

 من غير واسطة.هنا سواءً حكم البيع أو حكم الر 
ً
 با استفدناه من النص صراحة
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ِأفٍِمثالٌ آخر قال تعالى: ) ، فلاِتقلِلهما
ً
( هنا بإمكاننا استخراج الحكم ومحل الحكم صراحة

محل الحكم هو التأفيف، والحكم هو حرمة التأفيف؛ لأن الله نهى عن ذلك والأصل في النهي أنه 

 للتحريم.

( سائمة الغنم: هي الغنم التي ترعى بنفسها من المراعي زكاةِفِِسائمةِالغنم): صلى الله عليه وسلممثالٌ آخر: قال  

 وهو وجوب 
ً
 من النص من غير واسطة صراحة

ً
النابتة من المطر، والحكم هنا نستخرجه أيضا

.
ً
 الزكاة في الغنم السائمة، فدل عليه اللفظ صراحة

 بالمنطوق كالنص والظاهر  
ٌ
والأمر والنهي وقد مر معنا أن جل المباحث التي درسناها متعلقة

 والعام والخاص وغيرها، وسيتبين معنى الأمر فأكثر مع الوقت بإذن الله تعالى.

 وقسم العلماء المنطوق إلى قسمين: 

 .القسم الأول: وهو ما لا يحتمل التأويل 

 .والقسم الثاني: وهو ما يحتمل التأويل 

وقد مر معنا في الورقات، وفي  أما القسم الأول: وهو ما لا يحتمل التأويل هو الذي نسميه النص، 

شرح الجزء الأول من هذا الكتاب النص، والمقصود من النص وقلنا هو ما لا يحتمل إلا معنىً 

، مثال ذلك: زيد.
ً
 واحدا

والثاني القسم الثاني من أقسام المنطوق: هو ما يحتمل التأويل وهو الظاهر وهو ما يحتمل  

 نه.معنيين أو أكثر، وقد مر معنا كذلك بيا

، يحتمل أن يكون الحيوان المفترس، ويحتمل أن يكون  
ً
مثال ذلك: أسد، تقول رأيت اليوم أسدا

 الرجل الشجاع.

وبعض العلماء يقسم المنطوق إلى المنطوق الصريح والمنطوق غير الصريح، وبعض العلماء عد  

 للنص، للنص الذي هو ما لا يحتمل التأ
ً
ويل، فصار المنطوق الصريح والغير صريح أقساما
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 إلى قسمين: نص وظاهر، ثم النص وينقسم إلى قسمين: صريحٍ وغير صريح، وكل 
ً
المنطوق منقسما

 هذا كل هذه أمور اصطلاحية.

المهم المنطوق الصريح: هو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن، وقد مر معنا  

لة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام دلالة المطابقة والتضمن في الدرس الماض ي، وقلنا إن دلا

 المعنى الذي يوضع له، وشرحناها ومثلنا لها بأمثلةٍ عديدة.

وقلنا إن دلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، وشرحناها كذلك، ونحن  

وضع اللفظ شرحناها حتى نفهم المقصود من المنطوق والمفهوم، فقلنا إن المنطوق الصريح هو ما 

 له فيدل عليه بالمطابقة أو التضمن.

وأما المنطوق غير الصريح: فهو ما لم يوضع اللفظ لها بل يلزم مما وضع له، ما معنى هذا الكلام؟  

قلنا هو ما لم يوضع اللفظ له بل يلزم مما وضع له، معنا أنه يدل عليه بدلالة الالتزام اللفظ لم 

نطوق غير يوضع للحكم، وإنما هو لازمٌ للمعنى الذي وضع له اللفظ، وبالتالي هذا القسم الم

 إلى دلالة اقتضاءٍ ودلالة إشارة ودلالة إيماء، وقد مرت معنا قبل قليل كلها 
ً
الصريح ينقسم أيضا

 وشرحناها، وضربنا عليها الأمثلة، وهذا سبب شرحنا للدلالات؛

: أنها تفيدنا في الأصول وفي المواضيع الأخرى التي ستمر معنا إن شاء الله تفيد في دراسة  
ً
أولا

الأخرى، وبهذا نكون قد انتهينا من مقدمة المتعلقة بالمنطوق، وعليه فدلالة المنطوق هي الفنون 

 هي دلالة 
ً
دلالة اللفظ على حكمٍ ذكر في الكلام ونطق به دلالة مطابقةٍ أو تضمنٍ أو التزام، إذا

 أو التزامًا.
ً
 أو تضمنا

ً
 اللفظ على الحكم ذكر في الكلام مطابقة

ف رحمه الله تعالى في المفهوم، نحن أنهينا الكلام عن دلالة المنطوق، والآن ثم نشرع في كلام المؤل 

 نتكلم عن دلالة المفهوم، فنبدأ بقول المؤلف، حيث قال: 

 )وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو المفهوم فأربعة أضرب:
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 في قوله: لِ عمل إلِ  
ً
الأول الِقتضاء: وهو الِضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحا

 مثةةل 
ً

خرأ أو عقلَ
 
ا مثةةل )فةةأفطرأ لقولةةه )فعةةدة من أيةةام  أ بنيةةة، أو ليوجةةد الملفوظ بةةه شةةةةةةةةةةةرعةةً

 الوطء في مثل )حرمت عليكم أمهاتكمأ.

  ِ
ة السةةةةةةةةةةةرقةةةة في قولةةةه تعةةةا ى: الثةةةاني: الْيمةةةاء والِشةةةةةةةةةةةةةةارة وفحوى الكلَم ولحنةةةه، كفهم عليةةة 

 )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماأ.

 هو يدرك من الكلام ويستفاد منه  
ً
بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن المفهوم، والمفهوم لغة

عن طريق الفهم القريب أو البعيد، ما يدرك من الكلام، ويستفاد منه عن طريق الفهم القريب أو 

فعولٍ من الفهم وفي الأصل: اسمٌ لكل ما فهم من نطقٍ وغيره يعني هو يتعلق البعيد، وهو اسم م

 بالنطق وبغير النطق هذا في الأصل.

، ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، هو ما دل عليه اللفظ لِ في محل النطقأما في الاصطلاح:  

 .أي من غير محل النطق من غير المنطوق ما دل عليه لفظ من غير المنطوق 

 مصطلحات جديدة تمر معنا، قال: هو بيان حكم المسكوت بدلالة لفظ المنطوقوقال الزركش ي: ) 
ً
( إذا

( أي أنه غير منطوق إنما فهم بدلالة لفظٍ منطوق أي من هذا اللفظ الذي مر بيان حكمٍ مسكوت)

النطق أي معنا نفهم هذا المسكوت عنه، ونحن قلنا في الاصطلاح هوما دل عليه اللفظ لا في محل 

 أننا نفهمه من هذا اللفظ لكن ليس من النطق.

 وعرفه البعض وقال: هو المعنى المستفاد من اللفظ في غير محل النطق. 

 وكما ترى هذه التعريفات مؤداها واحد وهي قريبة. 

وقولهم: المعنى المستفاد من اللفظ يشمل المنطوق والمفهوم عندما يقول أحدهم ما دل عليه  

المعنى المستفاد من اللفظ مثل هذا يشمل المنطوق والمفهوم، ولكن لما قيدناه بقيد في  اللفظ، أو

غير محل النطق أو لا في محل النطق خرج به المنطوق بأنواعه، فبقي عندنا المفهوم، وبهذا يكون 

 جامعًا؛ فهو الحكم يستخرج بطريقٍ غير صريحٍ وغير مأخوذٍ من اللفظ 
ً
هذا التعريف مانعا

، وما سبب تسميته مباشر 
ً
 لا صراحة

ً
ة، فالمعنى هذا مسكوتٌ عنه يوصل إليه من اللفظ فهما
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بالمفهوم؟ مع أن مر معنا أن الأصل في المفهوم أو الفهم هو لكل ما فهم من نطقٍ وغيره يعني هو 

 فلما يختص هذا القسم بهذا الاسم دون منطوق؟ 
ً
 يشمل المنطوق أيضا

يستند إلى النطق، فلما فهم من غير تصريحٍ اصطلح عليه اصطلح قالوا: لأنه مفهومٌ مجرد ولا 

 المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في النطق أو 
ً
عليه وعبر عليه أنه مفهوم حتى يميز عن المنطوق، إذا

 المعنى المستفاد من اللفظ في غير محل النطق.

( قلنا إن الحكم ولَِتنهرهمالاِتقلِلهماِأفٍِفمثالٌ للتوضيح مر معنا قوله تعالى في الوالدين: ) 

المستخرج من منطوق اللفظ هو تحريم التأفيف، وهذا واضح لأنه من منطوق اللفظ، لكن ماذا 

عن ضرب الوالدين؟ هل في المنطوق نهيٌ عن ضربهما؟ أما في المنطوق، لا، قلنا لا يظهر، ولكن 

في حقهما حرامًا؛ فتحريم تحريم ضرب الوالدين يفهم هذا النص أيضًا؛ لأنه إذا كان التأفيف 

الضرب أو الشتم أولى؛ لأنه ما هي علة تحريم التأثيث؟ هي الإيذاء، والضرب والشتم أولى في الايذاء 

 تحريمه الضرب، فلا يصح أن يقال إن التأفيف 
ً
من التأفيف، فالذي يفهم من هذا النص أيضا

 على تحريم ضرب حرام، أما الضرب فلا، فمباح في حق الوالدين، لا، فيكون هذا 
ً
النص دليلا

 الوالدين بالمفهوم.

( يعني بذلك دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة والإيماء ومفهوم فأربعة أضربوقول المؤلف: ) 

الموافقة ومفهوم المخالفة، فيلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل دلالات الاقتضاء والإشارة 

ام جعلها من باب المفهوم وهو مسبوق في هذا فإنما جعلنا والإيماء من باب المفهوم أي دلالة الالتز 

 
ٌ
 لعدم الأصول كالغزالي في المستصفى والبيضاوي وابن قدامة وغيرهم، وفي الأمر خلاف

ً
كذلك تبعا

 من الأصوليين يعدون دلالة الالتزام بجميع أقسامها وأنواعها من 
ً
بين الأصوليين؛ فإن كثيرا

موا المنطوق إلى منطوقٍ صريح وغير صريح، فدخلت دلالة التزام المنطوق كما مر معنا عندما قس

 للمعنى الذي وضع له اللفظ، لا تنفك عنه، وهذا 
ٌ
بأنواعها تحت المنطوق غير الصريح؛ لأنها لازمة

 هو الراجح، والله تعالى أعلم.

بينا  ( إلى آخر كلامه، سبق أنالأول الِقتضاء وهو الِضمار الضروري بصدق المتكلموقوله: ) 

دلالة الاقتضاء، وقلنا إنه لابد من تقديم معنىً لثلاثة أمور: إما لتوقف صدق الكلام على هذا 
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التقدير، أو لتوقف الصحة الشرعية لهذا التقدير، أو لتوقف صحة الكلام العقلية على هذا 

 التقدير، لذلك المؤلف ضرب ثلاثة أمثلة للتوضيح لتوضيح هذه الثلاثة أمور:

( هذا لِ عمل إلِ بنيةالأول هو متعلقٌ بتوقف صحة الكلام على هذا التقدير قال: )المثال  -

 ،
ً

 يبدو أنه ليس بحديث، لكن ضربه مثالا

وحتى يصح الكلام هذا الكلام جملة لا عمل إلا بنية حتى يصح هذا الكلام لا بد من تقدير 

ا ذكره، فيصير تقدير محذوف وقال صحيحًا، مثل صحيحًا فلذلك فالمقدر هو لفظ صحيحًا كم

ا من غير هذا لكان الكلام كذبًا، لا يقال، هناك أعمال تتم لِ عمل صحيحًا إلِ بنيةالكلام: )
ً
( إذ

من غير نية هناك أعمال يتصور وجودها من غير نية، فلو قلنا أن معنى أن لا توجد يعني ظاهر 

فلا بد من تقدير )صحيحًا( لا المعنى أنه ليس هناك أعمال من غير نية لقلنا هذا الكلام كذب، 

 إلا بنية، أي أن الأعمال العبادات هي لا تصح إلا بنية.
ً
 عمل صحيحا

خر( في قوله تعالى: )فأفطروالمثال الثاني قال: تقدير ) -
ُ
( والآية في سورة البقرة فعدةٌِمنِأيامٍِأ

خر)
ُ
 ( فمنِكَنِمنكمِمريضاًِأوِعَلِسفرٍِفعدةٌِمنِأيامٍِأ

 أنه لابد من تقدير لفظة )فأفطر( في الكلام حتى يصح الكلام الشرعي وقد بيناها كذلك 
ً
سابقا

الحكم الشرعي هنا أن عليه القضاء وجوب القضاء الحكم هنا وجوب القضاء فليس الأمر أن من 

سافر عليه القضاء بمجرد سفره حتى ولو كان صائمًا، وإنما إذا سافر أو كان مريضًا فأفطر 

ء، فلابد من تقدير لفظ )فأفطر( حتى يصح الحكم الشرعي أو يصح عندها يجب عليه القضا

 الكلام الشرعي.

 ( حرمتِعليكمِأمهاتكموالمثال الثالث: تقدير الوطء في قوله تعالى: ) -

حرمتِولعل الأصح أن يكون التقدير ليس هو الوطء لعل الأصح أن يكون التقدير هو النكاح )
، لكن لعل كم وطء أمهاتكمحرم علي حرمتلى أنه ( هو قصده رحمه الله تعاعليكمِأمهاتكم

الأصح أو التقدير هو النكاح لأنه النكاح محرم يعني ولو من غير وطء، القصد في النكاح العقد 



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  50

أنه لا يجوز العقد على الأمهات حتى ولو من غير وطء، ولعل ما يدل على ذلك ما سبقها من الآية 

الأصح أن يكون التقدير هو النكاح وليس الوطء،  ( الآية، فلعلولَِتنكحواِماِنكحِآباءكم)

والله تعالى أعلم، أشار إلى ذلك  الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه، المهم التقدير 

الصحيح حرم عليكم نكاح أمهاتكم، والنكاح كما قلنا يشمل العقد والوطء، فلا بد من هذا 

الأعيان أو الذوات لا يقال إن الذات هي المحرمة إنما التقدير؛ لأن العقل يأبى إضافة التحريم إلى 

 التحريم يضاف إلى أفعال المكلفين.

( لابد من تقدير الأكل لأن الذي يحرم ليس هو إنماِحرمِعليكمِالميتةومثله في قوله تعالى: ) 

 لا يقبل هذا، فلا يضاف التحريم إلى ذات الميتة وإنما الإضافة إلى
ً
الفعل  الذات ذات الميتة عقلا

 المتعلق بها فيكون التقدير: إنما حرم عليكم أكل الميتة أو إنما حرم عليكم الميتة أكلها.

 ( إلى آخره، والثاني الْيماء والِشارة وفحوى الكلَم ولحنهوقول المؤلف: ) 

 واحدًا، وهذا 
ً
المؤلف رحمه الله تعالى جعل الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحن الكلام شيئا

 لما عليه كثيرٌ من الأصوليين، ونحن قد بينا قبل دلالة الإيماء ودلالة الإشارة عند كلامنا 
ٌ
خلاف

هوم الموافقة عن أنواع الدلالات، وسيأتي الكلام عن فحوى الكلام ولحن الكلام عند الكلام عن مف

والمثال الذي ضربه المؤلف يندرج تحت الكلام عن دلالة الإيماء، وقد سبق الكلام عنه، لذلك لن 

 نكرر شرحه هنا، 

 ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، 

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح السادس والعشرون الدرس 
 الدرس الخامس من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس السادس والعشرونفهذا هو  

الدرس ن عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدي

من برامج المرحلة الثالثة في معهد ابن القيم بإشراف شيخنا الفاضل  الخامس في هذا المستوى 

 أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

ؤلف للمفهوم أربعة أضرب، تكلمنا عن الأول وكنا قد أنهينا أو بدأنا الكلام عن المفهوم، وذكر الم

( يحتاج إلى تفصيل؛ الْيماء والْشارة وفحوى الكلَم ولحنهوالثاني منها، وقلنا إن الثاني قوله: )

 لأن منه ما ينتمي إلى المنطوق ببعض أو حسب بعض تصنيفات المؤلفين.

افقة بأن الثالث: الالمهم نبدأ الآن بكلامه رحمه الله تعالى، حيث قال: )  تنبيه وهو مفهوم المو

يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلَم كتحريم الضرب من قوله: )فلَ تقل لهما 

أ.  أف 

قال الخرزي وبعض الشافعية: هو قياسٌ، وقال القاض ي وبعض الشافعية: بل من مفهوم  

ا، وهو قاطع على القولين
ً
 (.اللفظ سبق إ ى الفهم مقارن
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 من أقسام المفهوم مع أننا بيّنا كما ذكرنا قبل قليل أن القسمين  
ً
 ثالثا

ً
قلنا: المؤلف عدَّ هذا قسما

 سابقًا، وعليه يكون الكلام هنا عن أول 
ً
الأولين هما من المنطوق الغير الصريح، وكنا شرحناه أيضا

 أقسام المفهوم وهو كما قال: مفهوم الموافقة.

 وتعريف المؤلف لمفهوم الم 
ً
وافقة ليس بمانع، هذا التعريف ليس بمانعٍ لأنه يدخل فيه أيضا

أن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق القسم الثاني من أقسام المفهوم، هو قال: )

( هذا لا يكفي؛ لأن كلا نوعي المفهوم سواءً كان مفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة كلاهما الكلَم

الحكم في المسكوت عنه يفهمان بسياق الكلام، فلا بد من نوعٍ من يفهمان بسياق الكلام، 

نا سابقًا  ، فهذا المبحث كما بيَّ
ً

ل قليلا التوضيح أو نوع من التفصيل حتى نبين الفرق، لذلك سنفصِّّ

من المباحث المهمة في أصول الفقه، وهو يمر معنا للمرة الأولى فلعلنا نعطيه نوعًا من الاهتمام 

 الإمكان.والتفصيل قدر 

 قلنا المفهوم أو فهمنا من هذا الكلام أن المفهوم ينقسم إلى قسمين:  
ً
 إذا

 مفهوم موافقة،  -

 ومفهوم مخالفة،  -

 وبدأ كلام المؤلف عن مفهوم الموافقة.

ومفهوم الموافقة عرّفه بعض أهل العلم قالوا: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكمٍ للمسكوت عنه  

 ه المنطوق.موافقٌ للحكم الذي دل علي

 وقالوا: هو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم، تعريفان. 

الأول: دلالة اللفظ على ثبوت حكمٍ للمسكوت عنه موافق للحكم الذي دل عليه المنطوق، ما  

معنى الكلام؟ يتكلم هنا عن ثبوت حكم للمسكوت عنه وحكم دل عليه المنطوق، هذا أمرٌ مهم، 

لمنطوق فهمناه من المنطوق، أما المسكوت عنه قصده من المسكوت عنه الحكم الذي دل عليه ا

اه أو يسميه العلماء  أي الحكم الذي لا تجده في اللفظ في المنطوق اللفظي إنما تفهمه منه فسمَّ

 حكم المسكوت عنه، لذلك سيمر معنا هذا مرارًا.
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اللفظ بمنطوق هذا اللفظ  ومعنى التعريف أن اللفظ بمنطوقه يدل على حكمٍ معين، ومرَّ معنا 

 آخر لم يدل عليه اللفظ بمنطوقه 
ً
 حكما

ً
يدل على حكمٍ معين، ثم نفهم من هذا اللفظ أيضا

 آخر نفهم منه وهو حكم المسكوت عنه.
ً
 حكما

 عندنا حكم يفهم منه المنطوق وحكمٌ هو المسكوت عنه يفهم من السياق، هذا الحكم  
ً
إذا

وق قالوا هذا مفهوم موافقة، ماذا نعني بالموافقة يعني يوافق المسكوت عنه إذا وافق حكم المنط

أن حكم المسكوت يوافق حكم المنطوق يعني إذا كان حكم المنطوق، الحكم المنطوق المفهوم من 

اللفظ إذا كان بتحريم ش يءٍ وما نفهمه من هذا اللفظ أو من اللفظ تحريم ش يءٍ آخر كان عندنا 

في المسكوت فسمي موافقة أي أن المسكوت عنه وافق حكم هنا تحريم في المنطوق وتحريم 

المنطوق، وإذا كانت فيه إباحة هذا إباحة، هكذا، فحكم المسكوت عنه يوافق حكم الحكم 

المستفاد من المنطوق، والحكم المسكوت عنه هو الذي نفهمه من اللفظ لا الذي يدل عليه اللفظ 

 لا هو الذي يدل عليه أو الذي نفهمه 
ً
 من اللفظ.صراحة

 في قوله تعالى: ) 
ً
 مر معنا سابقا

ً
( وهو المثال الذي أشار إليه لاِتقلِلهماِأفٍِفونحن ضربنا مثالا

فلاِتقلِلهماِالمؤلف أيضًا قال: أن الضرب يفهم من هذا المثال، قال كتحريم الضرب من قوله: )
الوالدين فهو حرام،  ( الحكم المستفاد من المنطوق كما مر معنا هو تحريم التأفيف في حقأفٍِ

 تحريم 
ً
والحكم المستفاد من مفهوم اللفظ هو تحريم ضرب الوالدين، الحكمان في التحريم، إذا

التأفيف وتحريم ضرب الوالدين، فيكون المفهوم هنا هو مفهوم موافقة، لماذا؟ لموافقة الحكم 

ف، لهذا سمي مفهوم المفهوم وهو تحريم الضرب الحكم المستفاد من المنطوق وهو تحريم التأفي

 الموافقة.

 وينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: 

 الأول مفهوم موافقة مساوي،  -

 والقسم الثاني مفهوم موافقة أولوي،  -

 (.لحن الخطابالأول مفهوم موافقة مساوي، وهذا يسميه العلماء )
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 (.فحوى الخطابوالثاني: مفهوم موافقة أولوي يسميه العلماء ) 

الآن من هذا التفصيل يظهر لك لماذا في المرة الماضية عندما تكلمنا الثاني الإيماء والإشارة وفحوى  

الكلام ولحنه، قلنا لابد أن هذا يحتاج إلى تفصيل، وأن هذا فيه نظرًا، فإذا فصلنا أعلم بأن لكل 

ونقول من هذه المصطلحات تعريف معين تختلف عن الأخرى، فليس من الصواب أن نجمعها 

 واحدًا.
ً
 إنها ش يء واحد، هي ليست شيئا

 ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين: مفهوم الموافقة المساوي والمسمى )لحن الخطاب(،  
ً
إذا

 ومفهوم الموافق الأولوي والمسمى )فحوى الخطاب(.

 لأنها مهم
ً
ة، مفهوم الموافقة المساوي والمسمى )لحن الخطاب(، ونحن نذكر هذا المسميات دائما

 عن العلماء في كتبهم، فلا بد من الإلمام بها، 
ً
لحن الخطاب هي مسميات مهمة وتجدها ترد كثيرا

فإذا تكلم أحد العلماء عن لحن الخطاب وعلمت اصطلاحه علمت أنه يتكلم عن الموافقة 

 المساوية.

 للمنطوق به في الحكم، 
ً
مرة أخرى، مفهوم موافق المساوي قالوا: هو ما كان المسكوت عنه مساويا

عندنا حكمٌ مسكوتٌ عنه وحكمٌ نفهمه من المنطوق أو يؤخذ من صريح اللفظ، فإذا كان المسكوت 

 لحكم المنطوق به في اللفظ سمي هذا مفهوم الموافقة المساوي، أي أنه 
ً
عنه هذا حكمه مساويا

لحكم عندنا حكمان؛ واحد مستفاد من المنطوق، والآخر من المفهوم، وحكم المفهوم موافقٌ 

 في المفهوم 
ً
المنطوق يعني كلاهما إما تحريمٌ أو إيجابٌ أو غير ذلك، فإذا كانت درجة التحريم مثلا

مساوية لدرجة التحريم في المنطوق سمي مفهوم موافقة مساوي، وهذا معنى قول العلماء: هو ما 

 للمنطوق به في الحكم، أي أن المساواة في درجة التحر 
ً
 يم.كان المسكوت عنه مساويا

  
ً
ِقال تعالى في سورة النساء: ): مثلا ِبُطُون ه م  كُلوُنَِفِ 

 
مَاِيأَ َتَامََِظُل مًاِإ نَّ وَالَِالۡ  م 

َ
كُلوُنَِأ

 
ِالََّّ ينَِيأَ إ نَّ

نَِسَع يًَا لوَ  ِ( الحكم المستفاد من المنطوق في هذه الآية هو تحريم أكل مال اليتيم، )ناَرًاِوسََيَص  إ نَّ
ِ ِسَع يًَاالََّّ ينَ نَ لوَ  ِوسََيَص  ِناَرًا ِبُطُون ه م  ِفِ  كُلوُنَ

 
ِيأَ مَا ِإ نَّ ِظُل مًا َتَامََ ِالۡ  وَالَ م 

َ
ِأ كُلوُنَ

 
( فالحكم يأَ

المستفاد من المنطوق تحريم أكل مال اليتيم والحكم المسكوت عنه أي الذي نفهمه من هذا اللفظ 
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طوق تحريم أكل مال اليتيم، المفهوم مما قال العلماء من ذلك تحريم إحراق مال اليتيم يعني المن

يفهم من ذلك تحريم إحراق مال اليتيم، فاتفق الحكمان بالتحريم، فهذا مفهوم موافقة، ولكن 

 في شدة 
ً
 في شدة التحريم، فبالإضافة إلى اتفاقهما في الحكم تساويا أيضا

ً
تساوى الحكمان أيضا

لإتلاف لمال اليتيم  كلاهما يتلف مال اليتيم، التحريم؛ لأن أكل مال اليتيم وإحراقه يشتركان با

ويشتركان في درجة الإتلاف، فليس أو لا يعد أيٌ منهما أولى بالتحريم من الآخر أي الحكمين لا يعد 

أيٌ من هذين الحكمين أولى بالتحريم من الآخر، فالمفهوم هنا مفهوم الموافقة المساوي وهو ما 

 يسمى لحن الخطاب.

من أنواع مفهوم الموافقة كما قلنا: هو مفهوم الموافقة الأولوي والمسمى فحوى  أما النوع الثاني

الخطاب، قالوا قال العلماء: هو ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هو ما كان 

المسكوت عنه أي الحكم المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أي المفهوم من النطق الذي 

 للحكم من المعنى المستفاد من النطق، مرة أخرى، عندنا نفهمه من ال
ً
لفظ يكون أكثر مناسبة

حكمان أحدهما مستفاد من المنطوق، والآخر من المفهوم، وهما متوافقان في الحكم؛ تحريم 

 أنه محرمًا، فإذا كان المفهوم أحق وأولى 
ً
وتحريم، إباحة وإباحة، إيجاب وإيجاب، ولنقل مثلا

 كم المستفاد من المنطوق هذا المفهوم عندها مفهوم موافقة أولوي.بالتحريم من الح

( قلنا إن المنطوق فيه تحريم التأفيف في حق لاِتقلِلهماِأفٍِفال ذلك مر معنا في قوله تعالى: )مث 

 قبل قليل أن في هذا أنا نفهم من هذا اللفظ تحريم ضرب الوالدين، وكذلك 
ً
الوالدين، وقلنا أيضا

 
ً
 تحريم شتمهما، فضرب الوالدين وشتمهما أولى بالتحريم من التأفيف في حق ممكن نقول أيضا

الوالدين، لماذا؟ لأنهما أبلغ في الإيذاء من التأفيف، لذلك يكون تحريم ضربهما يفهم أو هو مفهوم 

 بقولهم: فمن باب 
ً
الموافق الأولوي، أي أنه أولى من التأفيف، وهو الذي يشير له العلماء أحيانا

كذا وكذا، يعني يأتي بالتحريم، أو بالإباحة: أو بأي حكمٍ ثم يقول: ومن باب أولى كذا، أي أولى 

 آخر هو أولى وأنسب للحكم من المنطوق.
ً
 الذي نفهمه من اللفظ حكما
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المسلمون تتكافأ دمائهم يسعى بذمتهم عن المسلمين في الحديث قال: ) صلى الله عليه وسلمومثالٌ آخر في قول النبي  

لذمة لأدناهم، هل معنى هذا أن أعلاهم لا تثبت له الذمة؟ لا، إنما ثبوت الذمة ( يعني تثبت اأدناهم

 لأعلاهم هو من باب أولى.

قال الخرزي وبعض الشافعية هو قياسٌ، وقال القاض ي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

ا
ً
 (.وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إ ى الفهم مقارن

 آخر في كيفية البعض من أهل العلم عدَّ  
ٌ
 هذا المفهوم مفهوم الموافقة من القياس، وهذا مبحث

ثبوت حجية هذه الدلالة يعني هنا الكلام في كيفية كيف ثبتت حجية هذه الدلالة الموافقة، هل 

هي قياس؟ فيكون مقياس جلي أم أنه من اللفظ فتكون دلالته اللفظية هذه اللفظية أن اللفظ 

 للكلام هذا الحكم، أي أنه بمجرد يدل عليه أي يدل على هذ
ً
ا الحكم ويفهم منه ويكون مقارنا

 الكلام يفهم منه هذا الحكم، فلا يحتاج إلى بحثٍ وتأمل بخلاف القياس.

 القولان الأول يقول إنه قياس هذا مفهوم موافق قياس، والآخر يقول بل هو من اللفظ،  
ً
إذا

ويكون مقارنا للكلام فلا يحتاج إلى بحثٍ وتأملٍ وتكون دلالة لفظية، وأن الحكم يفهم من اللفظ 

وعلة وأصل وفرع فلا يحتاج إلى هذا كله بخلاف القياس، وهو والله أعلم الصحيح والراجح كما 

 سبق معنا.

 في الآية التي 
ً
فهذا القول أو القول الأول الذين قالوا بأنه قياس قالوا بأن حكم تحريم الضرب مثلا

والفرع على تحريم التأفيف بجامع الأذية؛ أي أن الأصل هو التأفيف،  مرت معنا قبل قليل قيس

وهكذا فقالوا قيس على تحريم التأفيف، وكما  هو الضرب والعلة الأذية والحكم هو التحريم

 اختلف بعض أهل 
ً
قلنا الراجح أنها دلالة اللفظية بأن المفهوم الموافقة ليس من القياس، طبعا

أتوا بقولٍ ثالثٍ ورابعٍ، البعض قال: أنه دلالة عرفية، وبعضهم قال بل العلم يعني بعضهم قالوا 

مجاز، المهم أن الراجح عندنا أن هذا اللفظ أن اللفظ يدل على الحكم بالمفهوم، فالدلالة لفظية 

، لهذا نقول أن الآية: )ولي
ً
( هي دليلٌ على تحريم الضرب، هي ذاتها دليل لاِتقلِلهماِأففس قياسا

 الضرب، ولا نقول بأن تحريم الضرب دليله هو القياس. على تحريم
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 ( وهو قاطعٌ على القولينوأما قوله رحمه الله تعالى: )

أي سواءً إن قلنا إن دلالته لفظية أم أنه قياس فإنه يفيد اليقين لا الظن، بعض أهل العلم على 

 تارة كما في تحريم الضرب، 
ً
 تارة أخرى.أن دلالة مفهوم الموافقة تكون قطعية

ً
 وتكون ظنية

ونحن لسنا بحاجة إلى هذه التفصيلات، ومن أرادها ينظر في المطولات من الكتب الأصول لمن  

 أراد التفصيل نظر في حجج العلماء في ذلك وترجيحاتهم.

بقي أن نتكلم عن حجية مفهوم الموافقة، هل هذا حجة؟ مفهوم الموافقة هل هو حجة؟ بمعنى  

 أنه هل نخص
ً
ص به العموم أو نقيد به المطلق أو غير ذلك كما هو الحال بالنسبة لدلالة مثلا

 المنطوق؟ 

 بالاتفاق، ونقل هذا الاتفاق عددٌ من العلماء، ولم 
ٌ
الصحيح أن مفهوم الموافقة حجة وهو حجة

ع عليهم ابن تيمية رحمه الله، بل قال إن إنكاره أن إنكار  يعارض في ذلك إلا الظاهرية، وقد شنَّ

فهوم الموافقة هو من بدع الظاهرية، وقال رحمه الله تعالى في مخالفة ابن حزم لذلك لأنه أنكره م

 بالاتفاق. 
ٌ
 بالاتفاق، مفهوم الموافق حجة

ٌ
 هو حجة

ً
 قال عن مخالفته: مكابرة، إذا

الرابع: دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كدلِلة تخصيص ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 .بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله: )في سائمة الغنم زكاةأالش يء 

، مفهوم المخالفةهنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالكلام عن النوع الثاني من أنواع المفهوم: وهو  

 صار عندنا لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، 
ً
: دليل الخطاب، إذا

ً
وقال أيضا

فحوى الخطاب هي مفهوم موافقة اللحن هو المساوي والفحوى هو الأولوي، والآن لحن الخطاب و 

 عندنا دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة كما قلنا في القسم الثاني من أقسام المفهوم.

وعرفه العلماء بقولهم: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكمٍ للمسكوت عنه مخالفٍ للحكم الذي دل  

 كم مسكوت عنه مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق.عليه المنطوق، ثبوت ح
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، والمعنى ما خالف المسكوت هو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت يعني نفس المعنىالزركش ي قال:  

عنه المنطوق في الحكم يسمى دليل الخطاب؛ لأن الخطاب دالٌ عليه، قالوا لأن الخطاب دالٌ 

يدل على حكمٍ معين، وبمفهومه يدل على حكمٍ  عليه، فسموه دليل الخطاب اللفظ بمنطوقه

 لش يءٍ مخالف للحكم الذي دل عليه المنطوق. 

( هذا المثال الذي ضربه المؤلف، المنطوق يدل على وجوب الزكاة في سائمة الغنم زكاة) صلى الله عليه وسلممثال: قال 

 في الغنم السائمة، والغنم السائمة التي ترعى بنفسها من الحشائش التي نمت من الأمطار، 
ً
إذا

يدل المنطوق على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، هذا اللفظ لكن يدل على أن الغنم المعلوفة لا 

زكاة فيها، الغنم المعلوفة هي التي يعلفها المالك يشتري لها العلف يوفر لها العلف لتأكل ولا ترى في 

 المراعي التي يعني نمت من الأمطار وغير ذلك.

 :عندنا نوعان يعني 

 نم السائمة الغ  -

 ، والغنم المعلوفة -

 السائمة التي ترى بنفسها من المراعي والحشايش،  -

 .والمعلوفة هي التي يعلفها صاحبها يأتي بالعلف ويشتريه وتأكله لِ تأكل بالمراعي -

 اللفظ بمنطوقه يدل على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، ومفهومه يدل على أنه لا زكاة في  
ً
إذا

الغنم المعلوفة، فصار عندنا وجوب الزكاة في الغنم السائمة، ودل عليه المنطوق وعدم وجوب 

الزكاة الزكاة في الغنم المعلوفة دل عليه مفهوم المخالفة، فحكم الزكاة في المعلوفة يخالف حكم 

 في السائمة، السائمة وجوب الزكاة، المعلوفة عدم وجوب الزكاة، فنرى هنا أن المخالفة ظاهرة.

 ( كدلِلة تخصيص الش يء بالذكر على نفيه عما عداهوقوله: ) 

دلالة تخصيص الش يء بالذكر أي تخصيص المذكور بالحكم في المنطوق كما خصصنا بالذكر في 

 الغنم، الحديث هنا الزكاة في سائمة 
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( أي الحكم المذكور في هذا اللفظ وهو هنا معنا وجوب الزكاة في دلِلة تخصيص الش يء بالذكر)

 سائمة الغنم.

( أي أن الحكم المذكور هذا في المنطوق منفيٌ عما هو في المفهوم على نفيه عما عداهوقوله: ) 

 مفهوم مخالفة، أو منفي عن المسكوت عنه، 

كدلِلة تخصيص وب الزكاة في المعلوفة من الغنم فهذا معنى قوله )[ نحن نفينا وجعلى نفيهو]

 (.الش يء بالذكر على نفيه عما عداه

 لما خصصنا الوجوب في الغنم السائمة دل هذا على نفي وجوب الزكاة عما عدا الغنم السائمة  
ً
إذا

 وهي المعلوفة.

 ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
 ( لأبي حنيفة وبعض المتكلمين وهو حجة عند الأكثرين خلَفا

 قد 
ً
يستغرق عدة حجية مفهوم مخالفة الاختلاف فيه كبيرٌ ومتشعب، والتفصيل فيه أيضا

 خيص الكلام على شقين الأول بالإجمال والثاني بنوعٍ من التفصيل.لدروس، ولكننا نحاول ت

: فالراجح هو حجية مفهوم المخالفة، ودليل ذلك عمل الصحابة به. 
ً

 أما إجمالا

من مات يشرك بالله شيئاً دخل ): صلى الله عليه وسلممثاله حديث ابن مسعود في الصحيحين قال: قال رسول الله  

 قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة -أي ابن مسعود-النار، وقلت أنا 
ً
(، إذا

من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً ): صلى الله عليه وسلمالله قال رسول 

 (، دخل الجنة

( أن من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار) صلى الله عليه وسلمفابن مسعود رض ي الله عنه فهم من قول النبي 

 
ً
 للمسكوت عنه نقيض الحكم المستفاد من المنطوق المسكوت عنه وهو من لا يشرك بالله شيئا

حكمه دخل الجنة، فهو نقيض الحكم المنطوق عنه وهو دخول النار، فدخول الجنة لمن لم 

 يشرك بالله هذا الحكم المستفاد من هذا اللفظ المفهوم.
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وهذا من الأدلة التي ذكرها الزركش ي رحمه الله تعالى في )البحر المحيط( في حجية مفهوم المخالفة،  

 ي حفظه الله تعالى.وقد أفادني بهذا الشيخ علي الرمل

أما من حيث التفصيل فسيظهر لنا عند الكلام عن أقسام مفهوم المخالفة ذلك أنه حتى  

القائلون في حجية المخالفة اختلفوا في بعض أقسام مفهوم المخالفة هل تعتبر؟ يعني هل هي حجة 

 أم لا؟ 

  .خالفةالم فنحن سوف نمر بها، والتفصيل إن شاء الله عند الكلام عن أقسام مفهوم

 وإذا تيسر لنا فصلنا في ذلك عند الحاجة وبيّنا الراجح في حجيتها إن شاء الله تعالى.

 لأبي حنيفة وبعض المتكلمينقال: ) والمؤلف 
ً
 ( خلَفا

ولهم يعني أي أنهم يعني أنكروا مفهوم المخالفة ولهم في ذلك أدلة، ورد عليها العلماء، ونقل بعض 

ي حنيفة بأنه لا يقول بمفهوم المخالفة هكذا بإطلاق أنه فيه نظر، فالله العلماء أن النقل عن أب

 تعالى أعلم.

  
ً
ولعلنا نكتفي بهذا القدر؛ لأن هذا الموضوع المهم وأحب أن طلبة العلم أن الطلبة يأخذونه شيئا

 أفضل من إطالة الدرس ثم يعني يتراكم عليهم الفهم والحفظ، فنكتفي بهذا القدر
ً
 ، فشيئا

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح السابع والعشرون الدرس 
 الدرس السادس من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله ف

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  السابع والعشرونالدرس فهذا هو  

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 

من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  السادس في هذا المستوى 

 ي حفظه الله تعالى.الفاضل أبي الحسن عليٍ الرمل

 وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى:  

وا الصيام إ ى الليلأ،  ودرجاته ست:) إحداها: )مفهوم الغايةأ بة )إ ىأ و)حتىأ، مثل: )وأتم 

 (.أنكره بعض منكري المفهوم

بدأ بدأ المؤلف رحمه الله هنا بذكر أنواع مفهوم المخالفة ورتبها من حيث مراتبها في القوة، و  

 (.إحداها: مفهوم الغايةبمفهوم الغاية، قال: )

غاية الش يء هي طرفه ونهايته ويدل على الغاية حرفان في اللغة، حرفان يدل على الغاية: )إلى(   

(، فيدلان على الغاية، )إلى( و)حتى(، إذا كانتا وحتى) أإ ى)مفهوم الغاية بو)حتى(، لذلك قال: )

ست للغاية؛ لأن الحروف لها معانٍ متعددة بتغير المعاني يختلف للجر، أما إذا كانتا للعطف فلي

 دورها فهذان الحرفان إلى وحتى إذا كان يفيد الجر فهما يدلان على الغاية.
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مفهوم الغاية هو دلِلة اللفظ الذي علق الحكم فيه بغاية  على وفي الاصطلاح قال أهل العلم:  

 ،نقيض هذا الحكم فيما بعد الغاية

دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بغاية أي حكم علق فيه المنطوق الذي علق الحكم فيه بغاية  

على نقيض هذا الحكم فيما بعد الغاية، هذا الثاني هو المفهوم، أي أن تقييد الحكم المنطوق 

 على بغاية، وألفاظه كما قلنا هي: إلى وحتى التي تفيد معناها الغاية، وهذا الحكم المذكور معلقٌ 

 هذه الغاية، فإذا انتهت الغاية ثبت نقيض هذا الحكم.

وا الصيام إ ى الليلقال: من الأمثلة على ذلك، قال المؤلف: )  ثمِأتمواِ(، وهي في قوله تعالى: )أتم 
( المنطوق يفيد حكم إباحة الأكل والشرب إذا جاء الليل وحتى طلوع الفجر يباح الصيامِإلِالليل

فجر، المفهوم يدل على تحريم الأكل والشرب وسائر المفطرات، بعد الغاية أي الأكل حتى طلوع ال

 بعد انقضاء الليل بطلوع الفجر.

 ( 
ً
ِالليلإذا ِإل ِالصيام ِأتموا ( منطوقه يدل على إباحة أو المنطوق يفيد حكم إباحة الأكل ثم

انتهاء الغاية إلى  والشرب إذا جاء الليل، من المفهوم يحرم الأكل والشرب وسائل المفطرات بعد

الليل أي إلى انقضاء الليل، إذا انقض ى الليل وطلع الفجر حرم أو يحرم الأكل والشرب وسائر 

 المفطرات. 

 عندنا حكم إباحة وتحريم، الإباحة في الليل إذا انقض ى الليل وطلع الفجر صار عندنا تحريمًا.
ً
 إذا

( ثمِأتمواِالصيامِإلِالليلثال الأول قال: )( المولَِتقربوهنِحتَِّيطهرنمثالٌ آخر: قال تعالى: ) 

 الأداء التي تدل على الغاية أو الحرف الذي على الغاية هو )إلى(.

( هنا الحرف هو )حتى( منطوق هذا اللفظ ولَِتقربهنِحتَِّيطهرنفي المثال الثاني: قال تعالى: )

لمفهوم يفيد إباحة ( يفيد تحريم مباشرة الزوجة في الحيض، لكن اولَِتقربونِحتَِّيطهرن)

المباشرة بعد التطهر من الحيض أي بعد بلوغ الغاية، فعندنا حكم تحريم والآخر إباحة فخالف 
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المفهوم المنطوق، والمنطوق علق على هذه الغاية أن التحريم يكون )حتى يطهرن( فلما انتهت الغاية 

 ثبت عندنا نقيض حكم المنطوق.

 ( ره بعض منكري المفهومأنكوقول المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

كما قلنا عندما تكلمنا في حجية المفهوم في الدرس الماض ي، ومنه هذا الخلاف في حجة مفهوم 

الغاية، البعض أنكره، فأنكره بعض منكري المفهوم أي الذي ينكر المفهوم ككل كالحنفية 

هو تبعٌ لإنكار مفهوم والمتكلمين كما مر معنا أنكروا مفهوم الغاية، فإنكارهم له مفهوم الغاية 

 الجمهور قلنا على حجيته وهو الراجح.
ً
 المخالفة، طبعا

ولِت حمل  فأنفقوا »)ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:  
 
نَّ أ

 
الثانية: مفهوم الشرطأ مثل: )وإن ك

 «.عليهنأ، أنكره قومٌ 

 ، هذا هو النوع الثاني من أنواع مفهوم المخالفة: مفهوم الشرط

دلِلة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط  لغوي  على ثبوت نقيض هذا عرفه العلماء بأنه 

  .الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الشرط

 من المنطوق وحكم المسكوت، ثم تجد 
ً
في كل التعريفات التي ستمر معنا ستجد أن هناك حكما

المنطوق، هنا دلالة اللفظ الذي علق  أن لفهم التعريف نفهم العلاقة أو على ماذا علق الحكم

 الحكم فيه بشرطٍ لغوي، 

 في النوع الأول التعليق كان بغاية، هنا دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بشرط لغوي على 
ً
إذا

ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه هذا الشرط، أي أن اللفظ بمنطوقه 

إذا انتفى هذا الشرط اللغوي فإنه يدل على ثبوت حكمٍ آخر يدل على حكمٍ معلقٍ بشرطٍ لغوي، ف

 الشرط 
ً
 للحكم الذي دل عليه المنطوق، طبعا

ٌ
وهو حكم المسكوت عنه ويكون هذا الحكم مخالف

الذي يتكلم عنه هنا هو الشرط اللغوي كما يعني ذكرنا، وهو الذي يدخل عليه أدوات الشرط 

 مثل )إن( )إذا( أو ما يقوم مقامهما.
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 الشرط الذي يتكلم عنه هو الشرط اللغوي الذي يدخل عليه أدوات الشرط مثل )إن( و)إذا( إ 
ً
ذا

 وما يقوم مقاهما.

ولَتِحملٍِفأنفقواِعليهنمثال قال المؤلف: ) 
ُ
ِأ  ( وإنِكُنَّ

، المرأة البائن 
ً
منطوق هذه الآية يدل على وجوب النفقة على المرأة البائن بشرط أن تكون حاملا

، مفهوم المخالفة هي 
ً

المطلقة البائن، فهنا يجب النفقة على المرأة البائن بشرط أن تكون حاملا

 
ً

يدل على عدم وجوب النفقة للمطلق البائن إذا انتفى هذا الشرط أي الحمل، فإذا كانت حاملا

 أي انتفى هذا الشرط فلا تجب النفقة، وهذا كله مفهومٌ من 
ً

وجبت النفقة وإذا لم تكن حاملا

ِعليهنهذه الآية، ) ِفأنفقوا ولَتِحملٍ
ُ
ِأ (، أي أنه لو قلنا إنه لا تجب على الرجل أو وإنِكُنَّ

النفقة للمطلقة البائن ما دليلها نقول هذه الآية لما؟ لأن الحكم هنا علق على هذا الشرط؛ وهو 

، وهذه المرأة البائنة لم تكن حاملة فلا تثبت النفقة هنا فلا تجب ا
ً

لنفقة، وهذا أن تكون حاملا

المفهوم كذلك أنكره البعض، ورد عليهم والراجح والله أعلم أنه حجة، ولا أريد أن أدخل في كلام 

حجج المخالفين والردود عليهم لأنها بهذا سيطول الشرح، وكما قلنا تجدونه في المطولات من كتب 

 الأصول إن شاء الله تعالى.

)مفهوم التخصيصأ وهو أن تذكر الصفة عقيب  :الثالثة»ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:  

مِ زكاةأ وهو حجةالِسم العام في معرض الْثبات والبيان كقوله: )
َ
ن
َ
، ومثله أن في سائمة الغ

 « يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل )الأيم أحق بنفسهاأ

من أفراد العام أي أن ترد عندنا صفة بعد لفظٍ عام فيدل هذا على أن ما لم يتصف بهذه الصفة 

 
ً
 عندي حكم وعندي صفة ترد بعد هذا اللفظ العام، فالحكم هذا إذا

ً
ينتفي عنه هذا الحكم، إذا

لمن يتصل بهذا النص، فإذا انتفى انتفت هذه الصفة عن بعض أفراد العام انتفى عنه هذا الحكم 

ل له فيكون هذا هو المفهوم نفي هذا الحكم بانتفاء الصفة، فالتعليق هنا على هذ
ّ
ه الصفة، مَث

 ( واللفظ العام هنا هو الغنم.في سائمة الغنم الزكاةبقوله: )
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( فهو قال في الغنم السائمة زكاةوالمثال الذي أتى به المؤلف يعني فيه نظر، ولعل الأولى أن يقول: ) 

مة في الغنم السائهنا في كلامه أنه أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام، فلعل الأولى أن يقول: )

( حتى تأتي صفة )السائمة( بعد اللفظ العام )الغنم(، فلعل هذا أولى، والذي يفهم منه أنه الزكاة

 ما ليس بسائمة )المعلوفة( ليس فيها زكاة.

وهذا النوع ذكره المؤلف تبعًا لبعض العلماء بأن أفردوه هكذا كنوع مستقل، وإلا فإن العلماء  

مر معنا، لكن المؤلف هنا أفرده في الكلام وسنأتي يعدونه من أقسام مفهوم الصفة الذي سي

 للكلام على مفهوم الصفة.

ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل )الأيم أحق »قال المؤلف رحمه الله: 

 «.بنفسهاأ

هذا النوع يسميه العلماء مفهوم التقسيم؛ وهو أن يذكر قسمين ثم يذكر حكم أحد القسمين، 

 عندنا مفهوم التقسيم أي يذكر قسمين ثم  فيدل هذا على
ً
انتفاء الحكم عن القسم الآخر، إذا

 يذكر حكم أحد القسمين فيدل هذا على انتفاء الحكم عن القسم الآخر.

( هنا الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتهامثل: ) صلى الله عليه وسلممثال: قال  

يم، ويقصد بذلك الثيب التي سبق لها أن تزوجت، الأيم النساء إلى قسمين: الأ  صلى الله عليه وسلمقسم النبي 

والبكر، وخص كل واحدةٍ منهما بحكمٍ كما هو منطوق الحديث، فدل هذا بمفهوم المخالفة على 

انتفاء حكم كل واحدةٍ منهما عن الأخرى، أي أن حكم البكر ينتفي عن حكم الأيم، وحكم الأيم 

هوم المخالفة، أي أن تخصيص كل منهما بحكمٍ دل على ينتفي عن حكم البكر، هذا بالمفهوم، بمف

 يعده بعض الأصوليين من مفهوم الصفة كذلك من 
ً
 هذا القسم أيضا

ً
انتفائه عن الآخر، طبعا

 مفهوم الصفة.

الرابعة: )مفهوم الصفةأ وهو تخصيصه ببعض الأوصاف »ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:  

لُّ أصحاب الشافعي، واختار التميمي التي تطرأ وتزول مثل: )الثيب أحق ب نفسهاأ، وبه قال ج 

 «.أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين
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مفهوم الصفة: هو دلالة اللفظ المقيد بصفةٍ على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي 

ظ انتفت عنه تلك الصفة، الآن هذا يوضح التخصيص والتقسيم الذي مر معنا، هو دلالة اللف

المقيد بصفةٍ على ثبوت نقيض الحكم نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي انتفت عنه تلك 

الصفة، أي أن يكون الحكم المذكور متعلقٌ بوصفٍ معين بوصفٍ من الأوصاف، فإذا انتفى هذا 

 ينتفي الحكم عما ينتفي عنه ذلك الوصف.
ً
 الوصف ينتفي الحكم، إذا

( وصف الغنم التي تجب فيها الزكاة السوم، فإذا انتفت الزكاة في سائمة الغنممثاله مر معنا: قال: ) 

صفة السوم عنها لم تجب فيها الزكاة، وعليه فالغنم المعلوفة لا زكاة فيها، انتفت عنها صفة 

 السوم، لأنها تعلف.

( فإن المفهوم هنا إذا انتفت صفة الثيوبة عنها فلا الثيب أحق بنفسهاوكذلك مثال المؤلف: ) 

ها بنفسها، وتحت مفهوم الصفة يندرج عددٌ من مفاهيم المخالفة، وعليه فالصفة أحقية ل

 المقصودة هنا ليست في المعنى النحوي، بل الأعم منه يشمل بذلك الحال والظرف والعلة وغيرها.

وعليه أنواع المفهوم التي تندرج تحت مفهوم الصفة هي مفهوم الحال ومفهوم العلة ومفهوم  

 الزمان، ومر معنا مفهوم التقسيم والتخصيص.المكان ومفهوم 

أما مفهوم الحال: فهو دلالة اللفظ المقيد بحالٍ على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي  

عدمت فيه تلك الحال، لاحظ التعريفات كما قلنا متقاربة الذي يختلف هو ما يعلق عليه حكم 

 إلى غير ذ
ً
 أو غاية

ً
 أو شرطا

ً
 أو علة

ً
 أو حالا

ً
لك، فالذي يفهم التعريف ويحفظه يستطيع بذلك صفة

 حفظ تعريفات مفاهيم المخالفة كلها.

 قال:  
ً
هو دلِلة اللفظ المقيد بحال على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي عدمت إذا

، أي أن الحكم المذكور قيد بحال، فإذا عدم الحال عن عنه أو الذي عدمت فيه تلك الحالة

 عنه الحكم هذا.المسكوت عنه انتفى 

هذه جملة  -أنتم عاكفون في المساجد-( ولَِتباشروهنِوأنتمِعاكفونِفِِالمساجدقال تعالى: ) 

ولَِتباشروهنِوأنتمِعاكفونِحالية منطوق الآية يدل على تحريم مباشرة الزوجات في الاعتكاف، )
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في حالة عدم ( وعليه فمفهوم المخالفة يدل على نقيض هذا الحكم وهي الإباحة فِِالمساجد

 الاعتكاف، هذا هو مفهوم الحال.

ومفهوم العلة: هو دلِلة اللفظ المقيد بعلة  على ثبوت نقيض حكمه للمسكوت عنه الذي  

، مر معنا تعريفها انتفت عنه تلك العلة، والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم

 إن شاء الله.وسيمر كذلك في مبحث القياس وسيمر في ذلك تفصيلٌ مفيدٌ 

 .العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم 

مثاله: قالوا حرمت الخمرة لإسكارها، فالمنطق يدل على تحريم شرب المسكر العلة الإسكار، فدل  

المنطوق على تحريم شرب المسكر، والمفهوم دل على إباحة غير المسكر، هذا المفهوم هو مفهوم 

 الذي هو من أنواع مفهوم الصفة.المخالفة، ومفهوم العلة 

هو دلِلة اللفظ الذي علق الحكم ، قالوا: مفهوم الزمانالنوع الثالث من أنواع مفهوم الصفة:  

 فيه بزمان  معين  على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك الزمان.

شهر الحج، المفهوم على عدم ( المنطوق على وجوب الحج في أالحجِأشهرٌِمعلوماتقال تعالى: ) 

 صحة الحج في غير هذه الأشهر، فالزمان هي أشهر الحج.

( الزمان يوم الجمعة، فإذا فات الوقت لا إذاِنوديِللصلاةِمنِيومِالجمعةكذلك في قوله تعالى: ) 

 تصح صلاة الجمعة، إذا فات وقتها زمانها المحدد لها شرعًا فهذا هو مفهوم الزمان.

ن قالوا: هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بمكانٍ معينٍ على ثبوت نقيض هذا ومفهوم المكا 

 الحكم المسكوت عنه الذي انتفى عنه ذلك.

ِالحرامقال تعالى: )  ِاللهِعنِالمشعر ( المنطوق على توكيد الذكر عند المشعر الحرام، فاذكروا

المطلوب، فمفهوم المخالفة على أن الذكر المفهوم أن الذكر عند غير المشعر الحرام لا يحصل به 

عند غير المشعر الحرام لا يحصل فيه المطلوب، بينما المنطوق يدل على التوكيد على الذكر عند 

 المشعر الحرام.
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لُّ أصحاب الشافعي، واختار التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر وقول المؤلف: )  وبه قال ج 

 (.الفقهاء والمتكلمين

( فيه نظر كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمينو قوله: ) 

القول بحجيته هو قول الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وأكثر أصحابهم كما في الروضة، 

ولكن اختلف في هذا المفهوم وتعدت المذاهب فيه؛ فمنهم من رأى حجيته بإطلاق، ومنهم من نفى 

 لسؤال، وما إلى ذلك من مذاهب، وكما قلنا حجيته 
ً
بإطلاق، ومنهم من نفى حجيته إذا وقع إجابة

 فالراجح حجيته.

الخامسة: )مفهوم العددأ وهو تخصيصه بنوع من العدد »)ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:  

 
ً
تانأ، وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلَفا ة والمصَّ ِم المصَّ

حَر 
 
لأبي حنيفة  مثل: )لِ ت

 «.وجل أصحاب الشافعي

 هذا هو النوع الخامس بحسب قول الكلام المؤلف. مفهوم العدد

مفهومٌ العدد: هو دلِلة اللفظ الذي علق الحكم فيه بعدد  ثبوت نقيض هذا الحكم في غير  

 ، ذلك العدد

فهم مرة أخرى التعريفات كما قلنا متشابهة، من حفظها من حفظ التعريف علم كيف أو 

 المقصود.

مفهوم العدد: هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بعددٍ على ثبوت نقيض هذا الحكم في غير 

والَّينِذلك العدد، ومثل هذا المفهوم أغلب ما يكون في الكفارات والفرائض والعقوبات، قال: )
وم المخالفة ( مفهومها مفهيرمونِالمحصناتِثمِلمِيأتواِبأربعةِشهداءِفاجلدوهمِثمانيِجلدة

ومفهومٌ العدد أنه لا يجوز أن يجلدوهم أكثر أو أقل من ثمانين جلدة، لا يجوز أن يجلدوهم أكثر 

هو أقل من ثمانين جلدة، والذي يجوز أن يجلدوهم ثمانين جلدة، والذي لا يجوز أن يجلدوهم 

 أكثر أو أقل من ذلك.

ة ولِ المصَّ »وقوله المؤلف:   ِم المصَّ
حَر 

 
 « تانأمثل: )لِ ت
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أي في الرضاع، مفهومه أن الثلاث رضعات يحرمن، منطوقه لا تحرموا الرضعة والرضعتان، 

المصة والمصتان، يعني إذا رضع الطفل من أمٍ أو من امرأةٍ غير أمه مرة أو مرتان لا تحرمن، أي لا 

 في تصبح أمه في رضاع، أما الثلاث رضاعات التي تزيد على الثنتين يحرمن أي تصير المرضع
ً
ة أما

 الرضاعة وأولادها إخوته في الرضاع.

وهذا المثال فيه نظر، لورود الدليل في صحيح مسلم أن الذي يحرم هو الخمس رضعات، فلعل  

هذا النص لا مفهوم له؛ لمعارضة هذا الدليل المنطوق، المهم سنأتي بالتفصيل يعني شروط 

 دليل المنطوق المفهوم، ما معنى قولنا: أن هذا النص لا مفهوم له، 
ً
وأن السبب لذلك معارضة

 لذلك.

 لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعيوقوله: ) 
ً
 (وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلَفا

نقل الخلاف بين العلماء في حجية هذا النوع من أنواع مفهوم المخالفة، وكذلك اختلفوا فيه على  

 عدة مذاهب والراجح حجيته، والله تعالى أعلم.

 بحكم، وأنكره الأكثرون، »قال المؤلف:  ثم 
ً
السادسة: )مفهوم اللقبأ وهو أن يخص اسما

 «.وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة

وهو تقييد الحكم بالِسم تقييد الحكم يدل : مفهوم اللقبهذا النوع السادس من المفاهيم 

فسه عما عداه، هذا هو مقصود المقصود ، تقييد الحكم بالاسم يدل على نعلى نفيه عما عداه

 أو كنية، وأغلب العلماء على عدم 
ً
باللقب هو الاسم الجامد سواءً كان اسم جنسٍ أو عَلمٍ أو لقبا

 حجية هذا النوع، وهو الصواب كما قال المؤلف رحمه الله تعالى.

 ( 
ً
ولٌ سواه سوى النبي ( مفهوم المخالفة هنا لو أخذنا به أنه ليس هناك رسمحمدٌ رسول اللهمثلا

لا نوح ولا إبراهيم ولا غيره، وهذا المفهوم كفر، ومثل هذا المفهوم ليس بحجة عند العلماء  صلى الله عليه وسلم

 يسد باب القياس، فهو يثبت بذلك الحكم للقب فلا يعتد به لغيره مما يوافقه في 
ً
لكونه أيضا

 العلة، مثل هذا المفهوم يغلق باب القياس أو يسد باب القياس.

 ( لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستةلمؤلف: )وقول ا 
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أي منع القياس في غير الأصناف الستة على الأصناف الستة في الربا عندنا أصناف الستة في الربا 

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، ذكرها ذكرت في الحديث المعروف: )

مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف  والتمر بالتمر، والملح بالملح،

( أي هذه الأصناف الستة: الذهب، الفضة، البر، الشعير، التمر، الملح، لو شئتم إذا كانت يدًا بيد

قلنا بمفهوم اللقب لحصرنا الربويات هذه بهذه الأصناف الستة فقط، ولم نقس على بعضها مثل 

( لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستةرة هذه قاسوها عليها، وهذا معنى قول المؤلف: )الأرز والذ

والمؤلف اكتفى بذكر هذه الأنواع لمفهوم المخالفة، ولعلنا نذكر بعض الأنواع الأخرى التي لم 

 يذكرها المؤلف على سبيل السرعة لأن طالب العلم سيجدها في كتب الأصول، والأصل الإلمام بها،

 ولكن سنرجي الكلام عنها إلى الدرس القادم  إن شاء الله، لذلك نكتفي بهذا القدر،

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت نستغفرك ونتوب إليك.

  



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

71 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الثامن والعشرون الدرس 
 الدرس السابع من المستوى الثالث

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثامن والعشرونفهذا هو  

الدرس ي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبل

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل  السابع

 أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

التي ذكرها المؤلف رحمه الله  أنواع مفهوم المخالفةوفي الدرس الماض ي كنا قد أنهينا الكلام عن 

إن هناك أنواعٌ أخرى لم يذكرها المؤلف  :تعالى في كتابه قواعد الأصول ومعاقل الفصول، وقلنا

وأرجأنا الكلام عنها لهذا الدرس، ونحن كما قلنا نذكرها لأنها ستمر مع طالب العلم في كتب 

يم المعمول(، تقديم المعمول يفيد الأصول، ولابد من فهمها والإلمام بها؛ من ذلك: )مفهوم تقد

 الحصر.

والمعمول في النحو: هو ما يتغير آخره برفعٍ أو نصبٍ أو جرٍ أو جزمٍ بتأثير العامل فيه، في النحو  

المعمول يتغير آخره، ومر معنا هذا لا بد وأنه مر معنا في الآجرومية أو المتممة أو يعني وفي قطر 

فهو ما يتغير آخره برفع أو نصب أو جر أو جزم بتأثير العامل، الندى في دروس الشيخ أبي حذيفة، 

عندنا معمول وعندنا عامل، العامل يؤثره في المعمول، من ذلك المفعول به المعمول منه المفعول 

 به.
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 ( تقديم المعمول يفيد الحصروقال: )

يم المعمول في الذكر أي تقديمه المعمول في الذكر على العامل، عندنا العامل وعندنا المعمول، تقد

ر في المعمول وأدى إلى يعني تغيير آخره برفعٍ أو نصب 
ّ
على العامل يفيد الحصر، العامل هو الذي أث

 أو جر أو جزم.

ِنعبدمثال ذلك: قال تعالى: )  ( على العامل فأفاد إياك( أصلها: نعبدك، فتقدم المعمول )إياك

 ( ليفيد الحصر.إياكالحصر، قدم المعمول )

، إثبات الحكم في المذكور ونفي صر نقصد فيه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواهوالح 

هذا الحكم عما سواه، المنطوق في هذه الآية يدل على عبادتنا لله سبحانه وتعالى، لكن المفهوم 

 يعني تقديم المعمول )إياك( المفهوم يفيد نفي العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى، نفي العبادة

لغير الله سبحانه وتعالى، لهذا قدّموا يعني قدم المعمول )إياك نعبد( فحصرت العبادة لله عز 

 وجل دون غيره.

قالوا كذلك من الأمثلة على ذلك: قالوا )العالم زيدٌ( في المنطوق هنا العالم زيد يثبت أن هناك  

هوم مخالفة نفيه عما سواها علم للزيد، لكن لما قدّموا المعمول على زيد نفوا بذلك قصد بذلك مف

 أن العلم لزيد لا لغيره.

( يعني التقدير تحشرون إلى الله، لكن قدم المعمول حتى لإلِاللهِتحشرونكذلك في قوله تعالى: ) 

 ننفي الحشر لغيره أو حتى يُنفى الحشر لغيره، هذا بمفهوم المخالفة.

( وما إلى ذلك قدم المعمول على العامل عونبلِإياهِتد(، )وهمِبأمرهِيعملونكذلك في قوله تعالى: ) 

 ليفيد الحصر، هذا الحصر يفهم بمفهوم المخالفة وهو مفهوم تقديم المعمول.
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بــ )إنما(، لأن )إنما( تفيد الحصر على  مفهوم الحصرنوعٌ آخر من أنواع المفهوم مفهوم مخالفة:  

وم: إن غير الله ليس بإله، المقصود ( منطوقه أن الله إلهنا، لكن المفهإنماِإلهكمِاللهالصحيح )

 بذلك إله بحق، فإنما تفيد الحصر، فهذا المفهوم من أنواع مفاهيم المخالفة.

آخر: مفهوم الاستثناء من النفي، يدل على ثبوت ضد الحكم السابق للمستثنى منه  نوعٌ  

ت ضد الحكم للمستثنى، في عندنا مستثنى منه ومستثنى، مفهوم الاستثناء من النفي يفيد ثبو 

 السابق المستثنى منه للمستثنى.

مثال: )ليس له عليَّ إلا درهمًا(، منطوقه نفي غير الدرهم، لكن المفهوم هو إثبات الدرهم على المقر 

بالكلام، يعني إثبات هذا الدرهم عليه، وهذا معنى قولهم: الاستثناء من النفي إثبات، فهو يثبت 

منه )ليس له عليَّ إلا درهما(، )لا عالم في البلد إلا زيدٌ(،  خلاف أو ضد الحكم السابق المستثنى

 كذلك )لا عالم في البلد إلا زيدٌ(.

نوعٌ آخر مفهوم ضمير الفصل: هو الضمير الذي يأتي بين المبتدأ والخبر، يفصل بين المبتدأ 

إثبات  والخبر، لهذا سمي ضمير الفصل، وكذلك هو مما يفيد الحصر، )زيدٌ هو العالم( المنطوق 

ب تَُِعلمٍ لزيد، المفهوم نفيه عما سواه، )
َ ِشَان ئَكَِهُوَِالأ   كذلك، فهذا هو مفهوم ضمير الفصل. (إ نَّ

 

 أن أذكره وهو 
ً
 آخر لم يذكره المؤلف أود أيضا

ٌ
 مبحث

ً
شروط وموانع العمل ثم عندنا أيضا

 من الشروط والضوابط الواجب توفرها بمفهوم المخالفة
ً
، هو أمرٌ مهم، وضع العلماء عددا

للعمل بمفهوم المخالفة، وذلك حتى لا يتوسع به حتى لا يدخل في هذا المفهوم ما ليس منه، وبعض 

أن كل هذه الشروط والموانع التي ستمر معنا تندرج تحت ضابط  واحد وهو أهل العلم يقول: 

 غير تخصيصه بالحكم ألِ يظهر التخصيص أو 
ٌ
أن لِ يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة

، أي أننا عندنا النص المنطوق فيه حكم معين، وذكر هذا النص حتى يثبت الحكم ونفيه عن غيره

المنطوق وينفي هذا الحكم عن المسكوت، عندها نعمل بالمفهوم، لا يظهر بتخصيص المنطوق 

 بالذكر الفائدة غير تخصيص الحكم، 
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  :يعني

إذا ذكر إذا ظهر في اللفظ فائدة أخرى غير التخصيص الحكم نتوقف هنا على الحكم  -

 المنطوق بالمفهوم، 

أما إذا ليس هناك فائدة غير أنه يتخصص لهذا الحكم ذكرناه حتى نخصص بهذا الحكم  -

 فينفى عن غيره، 

( جاء هذا اللفظ لغنم زكاةفي سائمة االمهم سوف يظهر معنا التفصيل أكثر في المثال ما مر معنا )

ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه، فلهذا استطعنا عملنا بمفهوم المخالفة 

( فجاء في سائمة الغنم زكاةليس هناك فائدة أخرى غير أننا نظهر هذا الحكم وتخصيص الحكم )

عن الغنم المعلوفة كما مر  ليثبت وجوب الزكاة في سائمة الغنم وينفيه عما سواه فانتفى الحكم

معنا، وهذه الفائدة هي تخصيص الحكم بالسائمة ونفيه عن غيرها، لذلك نعمل بمفهوم 

المخالفة هي الفائدة الوحيدة من هذا النفي وتخصيص الحكم بالسائمة وليس هناك أخرى لأنه 

م ونفي عن من إذا تبين لنا أن هناك فائدة أخرى غير هذه الفائدة الذي هذه هي تخصيص بالحك

 سواء عندها لا نعمل مفهوم مخالفة.

 

 قال تعالى: ) 
ً

ِحُجُور كُمِ مثلا ِفِ  تِ 
( ذكر ذلك في سياق المحرمات من النساء المنطوق وَرَبَائ بُكُمُِاللاَّ

في هذه الآية أنه يحرم على الرجل الزواج من الربيبة؛ وهي بنت الزوجة من رجلٍ آخر، فالمنطوق 

لزواج من الربيبة من النساء اللاتي دخل بهم أي جامعهن، ولكن عندنا هنا في يحرم على الرجل ا

ِحُجُور كُمِ قوله تعالى: ) ِفِ  تِ 
( فهل هذا يعني أن نأخذ مفهوم المخالفة فيجوز عندها زواج اللاَّ

الربيبة التي ليست في حجر الرجل؟ ننظر هنا هل هناك فائدة أخرى فائدة غير التخصيص يعني 

نطوق يحرم على الرجل الزواج من الربيبة إذا كانت في حجره، لكن لو كانت هذه الربيبة القصد الم

 طلق الأمة أو إذا 
ً
قد دخل في أمها هذا الرجل ولكنك مع أبيها تعيش مع أبيها، هل يجوز له إذا مثلا

فة ماتت أن يتزوجها؟ هل يفهم؟ هل يجوز أن نأخذ بهذا المفهوم حتى نعلم أنه يؤخذ مفهوم مخال
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أو لها ننظر هل هناك فائدة غير التخصيص المنطوق بهذا الحكم وهو التحريم ونفي عما سواه 

ِحُجُور كُمِ أم لا؟ قال العلماء المحققون نعم هناك سيدة أخرى ذكر ) ِفِ  تِ 
( إنما ورد لذكر اللاَّ

س لإخراج فائدة أخرى وهو أنه خرج مخرج الغالب؛ لأن غالب الربائب أن تكون في حجر الرجل ولي

ِإخراجها من الحكم فلا نعمل هنا بمفهوم المخالفة، والمانع من ذلك أن هذا القيد ) ِفِ  تِ  اللاَّ
( خرج مخرج الغالب ليس لإخراجهن من الحكم، وعليه فتحرم الربيبة سواءً كانت في حُجُور كُمِ 

 الحجور أو لا، هذا معنى هذه القاعدة.

. وسنذكر بعض الشروط والقضاء والموانع 
ً
 التي ذكرها العلماء والتي تمنع العمل المفهوم تباعا

اقعة المسكوت عنها دليلٌ خاصٌ بحكمهامن ذلك أو من هذه الشروط:   ا ألِ يوجد في الو
ً
، إذ

عندنا منطوق ومسكوت، هذا المسكوت، إما أن نفهمه من هذا اللفظ أو أن هذا المسكوت ربما 

فيها، ألا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليلٌ خاصٍ بحكمه فيه حكمٌ آخر دليلٌ آخر دليلٌ يعني ورد 

 ورد في نفس الحكم هذا المسكوت عنه فلا يعارضه ما هو 
ً
أي لا يعارض مفهوم المخالفة منطوقا

 أرجح منه من منطوق أو مفهوم الموافقة.

ن بوجود وعد بعض أهل العلم أن المنطوق مفهوم موافقة أرجح لأن المنطوق يقدم على المفهوم لأ  

النص قالوا قال العلماء بوجود النص تظهر إرادة الشارع صراحة، وعليه هذه قاعدة تفيدنا 

 في باب التعارض إن شاء الله أن المنطوق يقدم على المفهوم.
ً
 لاحقا

 الشرط الأول: ألا يوجد في الواقع المسكوت عنها دليلٌ خاص بحكمها أي المنطوق. 
ً
 إذا

ر  ِرة البقرة: )مثاله: قال تعالى في سو   ُ
ِب الح  ُرُّ

ِال قَت لََِالح  كُت بَِعَلَي كُمُِال ق صَاصُِفِ  هَاِالََّّ ينَِآمَنُواِ يُّ
َ
ياَِأ

ن ثََِ
ُ ن ثََِب الأ 

ُ ِوَالأ  عَب دُِب ال عَب د 
 ( وَال 

منطوق الآية مراعاة التساوي في عقوبة القصاص في القتل؛ فيقتل الرجل الحر بالحر، والحرة 

 -والعبد بالعبد، وهكذا، فلا بد من التساوي بالحرة، 
ً
في الذكورة أو الأنوثة  -حسب المنطوق طبعا

 أو الحرية أو الرق.
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لو أخذنا مفهوم المخالفة فمفهوم المخالفة لا يقتل الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، فهل نعمل  

صٍ صريحٍ آخر فعارض بهذه المفهوم؟ نقول هنا أن مفهوم المخالفة لا يعمل به لأنه ألغي بن

( الآية هذا وكتبناِعليهمِفيهاِأنِالَفسِبالَفسمنطوقه بل ربما نصوص أخرى منها قوله تعالى: )

منطوق بأن أساس التساوي هو النفس البشرية فألغى الأوصاف الأخرى التي في الآية الأخرى وهو 

 مثل هذا منع الإعمال
ً
بمفهوم مخالفة ما هو؟  نصٌ على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى، إذا

 السبب هو وجود نص منطوق آخر معارض لمفهوم المخالفة.

ِمثال آخر: قال تعالى: ) إ ن  لَاةِ  واِم نَِالصَّ صُُُ ِتَق  ن 
َ
ِجُنَاحٌِأ ِفَليَ سَِعَلَي كُم  ر ض 

َ ِالأ  ِفِ  ب تُم  وَإِذَاِضَرَ
ت نَكُمُِالََّّ ينَِكَفَرُوا ِيَف  ن 

َ
ِأ تُم  ف   (خ 

إنِخفتمِأنِيفتنكمِى جواز قصر الصلاة في السفر في حالة الخوف، قيد )هذه الآية تدل عل 
( هل يدل على مفهوم المخالفة بمفهوم المخالفة على عدم جواز القصر في حالة الَّينِكفروا

 سافر وهو أمن على نفسه لا يخاف هل يقصر أم لا؟ هل مفهوم المخالفة 
ً
الأمن؟ يعني لو أن أحدا

نه لا يجوز القصر في حالة الأمن، لكن هذا المفهوم ملغى ولا يعمل به لورود وقلنا مفهوم المخالفة أ

عن هذه الآية صلى الله عليه وسلم النص الذي يعارضه وذلك في الحديث عندما سأل عمر ابن الخطاب النبي 

والرخصة فيها وقد أمن الناس قال عمر رض ي الله عنه لمن سأله عن ذلك وهو يعلى ابن أمية رض ي 

عن ذلك يعني أمن الناس لماذا صلى الله عليه وسلم بت مما عجبت منه فسألت رسول الله الله عنه فقال عمر: عج

(، هذا في صحيح مسلم، وعليه فقد صدقةٌ تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)صلى الله عليه وسلم: نقصر؟ فقال 

 تعارض مفهوم المخالفة مع منطوق هذا الحديث فيقدم المنطوق ويلغى مفهوم المخالفة.

 آخر من شروط العمل بمفهوم:  
ٌ
 ألا يكون القيد الوارد في النص خرج مخرج الغالب.شرط

( خرج مخرج اللاتِِفِِحجوركمذكرنا لهذا مثال في تحريم الربيبة على زوجة الأم قلنا إن قيد ) 

 الغالب وليس لإخراجها من الحكم لذلك حرمت الربيبة على زوج الأم سواء كانت في حجره أم لا.

 نقل ابن العربي الا  
ً
 .أحكام القرآنحريمها في كتابه جماع على تطبعا
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فإنِخفتمِألَِيقيماِومثالٌ آخر على خروج القيد هذا في المنطوق مخرج الغالب في قوله تعالى: ) 
( الآية، هذه الآية في الخلع في الشقاق وفيه إباحة فداء المرأة نفسها والمنطوق على إباحة حدودِالله

د الله، فمفهوم المخالفة لو أخذنا به على أنه إذا الخلع إذا كان هناك شقاق وخوف ألا يقيما حدو 

لم يكن هناك شقاق فلا يباح الخلع، وقد أنكر ابن العربي رحمه الله تعالى أن يكون هذا القيد 

 به؛ لأنه إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب من أحوال الخلع أنه في الشقاق فلحق به 
ً
معمولا

خالفة، فيجوز أن تفدي نفسها حتى لو لم يكن هناك شقاق، النادر وعليه هنا لا نعمل بمفهوم الم

 والله تعالى أعلم.

وكذلك الشرط الثالث لا يعمل بمفهوم المخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان يعني  

ِمنهِلحماًِأن يكون منطوق خصص بالذكر للامتنان، قال تعالى: ) هوِالَّيِسخرِالْحرِلتأكلوا
فيهما إباحة أكل اللحم الطري من البحر، ولكن لا نقول بأن مفهوم المخالفة يحرم  ( المنطوق طريًا

علينا أكل اللحم الغير طري أو قديد الحوت كما يقال؛ لأن قيد الطري المذكور هنا إنما ورد أو 

قصد به امتنان الله عز وجل علينا وبيان فضله على العباد، لهذا قال العلماء لا يؤخذ أو لا يعمل 

 مفهوم مخالفة إذا خرج القيد في المنطوق مخرج الامتنان.ب

 من الشروط: 
ً
 لسؤال  معين متعلق  بحكم  خاص ولِ أيضا

ً
ألِ يكون المذكور إنما وقع ذكره جوابا

 .حادثة  خاصة بالمذكور 

 سأل النبي  
ً
صلاة )صلى الله عليه وسلم: عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثال ذلك: حديث ابن عمر أن رجلا

صلى الله عليه وسلم: (، وقول النبي مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلى الليل مثنى

( أي أنه صلى ركعتين وبعد كل بعد كل ركعتين تشهدٍ وتسليم، هذا المنطوق في حكم مثنى مثنى)

صلاة التطوع في الليل فهل نعمل بمفهوم المخالفة هنا ونقول إن صلاة التطوع في النهار ليست 

ثنى؟ الجواب: لا، فلا نعمل بمفهوم المخالفة هنا، لماذا؟ لأن النص هذا إنما جاء جوابًا مثنى م

 
ً
لسؤال أو عن سؤالٍ معينٍ عن حكمٍ معينٍ خاصٍ فلا يتعدى إلى غيره فعند هنا لا نعمل مفهوما

 مخالفة.
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 ( لَِتأكلواِالرباِأضعافاًِمضاعفةكذلك مثال آخر قال تعالى: ) 

 لا 
ً
مفهوم، عندما نقول لا مفهوم لهذا اللفظ أو لا مفهوم لهذا النص نفصد بذلك أنا لا هنا أيضا

نعمل بمفهوم المخالفة فهنا لا مفهوم للمخالفة هنا، فلا يقال إن الربا مباح إذا لم يكن أضعاف 

 مضاعفة، الحكم المذكور هنا إنما جاء على النهي لما كانوا يتعاطونه وقتها فكان المرابي يزيد في

الدين كلما زاد الأجل حتى يتضاعف الدين ويؤدي إلى الضرر العظيم فجاءت هذه الآية لذلك، 

 وعليه فلا مفهوم مخالفة؛ لأنه متعلقٌ بحالةٍ خاصةٍ كانت تحدث في ذاك الوقت.

 

ألِ يقصد من المذكور التفخيم أو التأكيد أو الترهيب والترغيب أو التنفير وكذلك من الشروط: 

من الفوائد يعني تنتفي أي فائدة من فوائد غير التخصيص بالحكم كما قلنا، أو غير ذلك 

 .فإذا قصد من ذكره أيٌّ من هذه الصفات ألغي العمل بمفهوم المخالفة

استغفرِلهمِأوِلَِتستغفرِلهمِإنِتستغفرِلهمِسبعيِمرةِفلنِيغفرِاللهِمثال ذلك: قوله تعالى: )
ل على أنه يغفر لهم إذا زاد في الاستغفار عن سبعين مرة؟ ( فهل يقال إن مفهوم المخالفة يدلهم

الجواب: لا، لأن هذا العدد لا مفهوم له إنما أريد به المبالغة، والمعنى أنه مهما استغفرت لهم فلن 

 يغفر الله لهم.

، وأراد النبي -عليه من الله ما يستحق-ت رأس المنافقين ابن أبي ما ودليل ذلك من السنة أنه لما 

عن ذلك صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وثب إليه عمر بن الخطاب رض ي الله عنه وحاول أن يثني الرسول صلى الله عليه وسلم 

إني خيرت فاخترت )صلى الله عليه وسلم: عن الصلاة عليه بأن كان يذكرهم ما كان يقول ويفعل فقال رسول الله 

 (الو أعلم أني زدت على السبعين فغفر له لزدت عليه

 ولا يعتبر في مفهوم المخالفة.فهذا يدل على أن قيد السبعين إنما هو للمبالغة  

 

 ( فلاِتظلمواِفيهنِأنفسكممن ذلك قوله تعالى عن الأشهر الحرم: ) 
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الآية دلت على النهي عن الظلم في العشر الحرم ولكن لا يعمل مفهوم مخالفة هنا لأنه مفهوم 

 في كل زمان مخالفة فلا يقال إنه لا بأس بالظلم في غير الأشهر الحرم، هذا باطل؛ لأن الظلم محرمٌ 

والمكان، لكن قيد فيهن هنا جاء للتنويه بشأن الأشهر الحرم وبيان عظمتها وعظيم مكانتها الذي 

 يقتض ي أن الظلم فيها أبشع منه في غيرها.

 أخرى للعمل بمفهوم المخالفة وكلها تندرج تحت الضابط الذي  
ً
وقد ذكر الأصوليون شروطا

يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير تخصيصه ذكرناه؛ وهو ألا يظهر التخصيص أو لا 

 بالحكم ونفيه عن غيره.

 ولهذا نكتفي بهذا القدر من الشروط،  

 ، وفي الدرس القادم بإذن الله نبدأ في باب النسخ، ونكون بذلك قد انتهينا من المفهوم

 ونكتفي بهذا القدر.

 ونتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لِ إله إلِ أنت نستغفرك 
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح التاسع والعشرون الدرس 
 الدرس الثامن من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد:

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ 

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

ة صفي للعلام شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول من  الدرس التاسع والعشرونفهذا هو 

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل  الثامن

 أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 .باب النسخوكنا قد انتهينا في الليلة الماضية عند 

 (.ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته: النسخ وأصله الْزالةقال المؤلف رحمه الله تعالى: )

بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا الكلام عن النسخ وهو الذي يرفع الحكم بعد ثبوته، أي يزيله، 

 النسخ: ا(، أي وأصله الْزالةقال: )
ً
، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت لْزالةلغة

 الريح الأثر أي أزالته ذلك.

، وتأتي بنفس المعنى الرفع، وقد يطلق النسخ على النقل أو كما يقول والْزالة كذلك هي الرفع 

بعض أهل العلم: ما يشبه النقل، فتقول نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه سواءً مع بقاء الأول 

 زواله.الكتاب أو مع 

 ( وهو رفع الحكم الثابت بخطاب  متقدم  بخطاب متراخ  عنهوقال رحمه الله تعالى: ) 

 جيد 
ٌ
، والذي يبدو أنه تعريف ابن قدامة في الروضة وهو تعريف

ً
وهذا تعريف النسخ اصطلاحا

ومعناه: أن يثبت حكمٌ شرعيٌ بخطابٍ شرعيٍ متقدم ثم يتبعه أو يأتي بعده بزمنٍ خطابٌ شرعيٌ 
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 يد يعني متأخرٌ عن الأول يرفع به الحكم الأول، أي يلغيه أو يزيله.جد

 عندنا الناسخ وهو الحكم في خطاب المتراخي، وعندنا المنسوخ وهو الحكم في الخطاب المتقدم. 
ً
 إذا

 ليخرج زوال الحكم بخروج وقتهوقوله بعدها: ) 
ً
 ( الرفع إزالة الش يء على وجه  لولِه لبقي ثابتا

ؤلف هنا بذكر بعض الاحترازات التي تترتب على هذا التعريف، التعريف الذي مر معنا: يعني بدأ الم

هو رفع الحكم الثابت بخطابٍ متقدم بخطابٍ متراخ عنه، فبدأ بشرح هذا التعريف أو وضع 

 بعض الاحترازات المتعلقة بهذا التعريف، 

 ليخرج فقال: )
ً
 (،زوال الحكم بخروج وقتهالرفع إزالة الش يء على وجه  لولِه لبقي ثابتا

وهنا يريد رحمه الله تعالى أن يبين ما هو المقصود من الرفع والذي يؤدي إلى إزالة الحكم الثابت  

 للخطاب المتقدم، فيكون كأن لم يُشرع يعني أزيل أو ألغي.

  
ً
: نسخ استقبال بيت المقدس، نسخ استقبال بيت المقدس ثبت عندنا -بالمثال يتضح المقال-مثلا

سخ بقوله تعالى: )
ُ
َرَامِ بالسنة ون ِالح  د  ج  مَس 

رَِال  هَكَِشَط  ِوجَ  ( فنسخ استقبال بيت المقدس إلى فوََل  

تقبال بيت المقدس استقبال الكعبة هذا هو المقصود من الرفع؛ رفع الحكم الأول الذي هو اس

في الصلاة، ولولا هذه الآية لبقي حكم استقبال القبلة ثابتًا، بقي استقبال حكم استقبال القبلة 

 كما قلنا لولا هذه الآية لبقي حكم القبلة 
ً
ثابتًا لولا هذه الآية فهذا المقصود من الرفع، إذا

، لكن جاءت هذه الآية فنسخته.
ً
 استقبال بيت المقدس ثابتا

ا؟ لكن  
ً
لو عجز شخصٌ عن التوجه إلى الكعبة فإنه يسقط عنه ذلك، ولكن هل يسمى هذا نسخ

ا، لماذا؟ لأن الحكم باقٍ.
ً
 لا، لا يسمى نسخ

( رحمه الله تعالى يريد أن يفرق ما بين الرفع الذي ذكرناه ليخرج زوال الحكم بخروج وقتهوقوله: )

 بزمانٍ في الاصطلاح وما بين أمر آخر؛ وهو زوال الحكم بال
ً
خروج وقته أي إذا كان الحكم مؤقتا

ا.
ً
 معين وزال هذا الوقت يعني الحكم الذي يزول بزوال الوقت هل يسمى هذا نسخ

 حتى نوضح: صلاة الجمعة إذا تأخر قومٌ عن صلاة الجمعة حتى خرج الوقت فعندها يزول  
ً
مثلا

سببه زوال الوقت أو خروج  حكم صلاة الجمعة وعليهم أن يصلوها ظهرًا، زوال هذا الحكم الذي

 أخرى ثبت الحكم، 
ً
ا، إنما هو زوال بخروج الوقت، والحكم إذا جاء وقتها مرة

ً
الوقت لا يعد نسخ
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فعليه لابد أن نفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخروج وقته وهذا ما يريده المؤلف، 

ج وقته والذي يخرج أو الذي يزول يريد أن يفرق ما بين زوال الحكم بالنسخ وزوال الحكم بخرو 

ا.
ً
ا ولا يسمى نسخ

ً
 بخروج وقته لا يعد نسخ

 ( والثابت بخطاب  متقدم  ليخرج الثابت بالأصالةثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 آخر يريد بذلك أنه حتى يصح النسخ، فإن الخطاب الجديد الناسخ لا بد أن 
ً
يريد بذلك احترازا

 ثبت بخطابٍ 
ً
 متقدم بدليل من الكتاب والسنة خطاب متقدم يعني من الكتاب أو يرفع حكما

سخ وجوبه بعد صلى الله عليه وسلمالسنة كالأمر بصيام عاشوراء هذا ثبت بخطاب بحديثٍ صحيح النبي 
ُ
، ثم ن

 هو ثبت صيام عاشوراء ثبت بخطاب ثم جاء الناسخ الخطاب المتراخي 
ً
فرض صيام رمضان، إذا

( وهو في الصحيحين، فيكون عندنا ومن شاء لا يصومهمن شاء صامه، عندها: ) صلى الله عليه وسلمفنسخه فقال 

حكمٌ ثبت بدليل ثم جاء بعده دليل آخر رفع الحكم الأول الذي ثبت في الدليل الأول هذا يسمى 

ا.
ً
 نسخ

بالبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية مرت معنا قلنا معناها أن الاصل  اأما إذا كان الحكم المتقدم ثابت

مة من التكاليف الشرعية حتى يرد دليلٌ على غير ذلك، فإذا ثبت حكمٌ متقدمٌ هو البراء براءة الذ

أو إذا كان الحكم المتقدم ثابت بالبراءة الاصلية على حد قول المؤلف الثابت بالأصالة قال: الثابت 

ا.
ً
 الأصالة، القصد بذلك البراءة الأصلية فإذا ثبت الحكم بالبراءة الأصلية فإن رفعه لا يعد نسخ

مثلا الصلاة في بداية الأمر لم تكن الصلاة واجبة وثبوت هذا بالبراءة الأصلية فلما جاء الخطاب  

ا.
ً
 الذي أوجب الصلاة رُفع هذا الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، لكن مثل هذا لا يعد نسخ

 الحكم المنسوخ لا بد أن يثبت بخطابٍ شرعي لا بالبراءة الأصلية.
ً
 إذا

 عندنا لابد أ
ً
ن يكون دليل فيه خطاب فيه حكم ويأتي دليل آخر في طلبٌ آخر يزيله هذا عندها إذا

ا، أما إذا كان الحكم الأول ثابتا بالبراءة الأصلية وجاء حكمٌ بعدها أزاله أو جاء خطابٌ 
ً
يسمى نسخ

ا.
ً
 بعدها أزاله هذا لا يعد نسخ

 لا بد أن يثبت الخطاب الأول أو الحكم الأول بخطابٍ شرعي لا
ً
  بالبراءة الأصلية.إذا

 ( وبخطاب  متأخر  ليخرج زواله بزوال التكليفثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 الرافع بخطاب  متأخرأي: قيد )
ً
( يراد منه إخراج أي أمر آخر مما قد يرفع الحكم عن المكلف، إذا
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مثل الجنون  يكون خطاب يكون رافع متأخرًا ولا يكون أي ش يء آخر قد يرفع الحكم عن المكلف

ا لأنه لم 
ً
زوال العقل، فبزوال العقل يرفع عن المكلف الأحكام الشرعية، هذا الرفع لا يعد نسخ

 خطابٌ شرعي، ثم هو ثابتٌ في حق غيره، فالجنون رفع الحكم الشرعي المكلف بالجنون 
ً
يثبت أولا

 لأنه لم يثبت بخطابٍ شرعي.
ً
 أو بأي من الأعذار الأخرى لا يعد نسخا

 (.ومتراخ  عنه ليخرج البيانال المؤلف رحمه الله تعالى: )ثم ق 

، قلنا الناسخ هو الخطاب المتأخر قيد التراخي: هو أن يأتي الناسخ بعد مدة  من المنسوخ 

والمنسوخ هو الخطاب المتقدم أو الناسخ والحكم في الخطاب المتأخر والمنسوخ الحكم في الخطاب 

لابد أن يأتي الناس بعد مدةٍ من الزمن من المنسوخ، فلا يكون  المتقدم فلا بد من تراخي الناسخ،

ا، وإنما يعد من البيان 
ً
 معه في نفس الخطاب، إذا اتصل في نفس الخطاب لا يعد هذا نسخ

ً
متصلا

 كالتخصيص، وقد مر معنا الفروق ما بين التخصيص والنص.

تثناء أو الشرط هذا لا فإذا جاء معه في نفس الخطاب يعد هذا من البيان كالتخصيص بالاس

ا.
ً
 يسمى نسخ

ا؛ وللهِعَلِالَاسِحجِالْيتِمنِاستطاعِإلۡهِسبيلاًِقال تعالى: ) 
ً
( قيد الاستطاعة هنا ليس نسخ

لوجوب الحج على الناس على المستطيع وغير المستطيع ما فيه نسخ، إنما هو تخصيص الحكم 

 تخصيص حكم وجوب الحج بالمستطيع، وهذا القيد لم يأتِّ متر 
ً
 كما ترى، وإنما جاء مقارنا

ً
اخيا

 لحكم وجوب الحج، وعليه فهذا من البيان باب البيان باب التخصيص.

 شرط الناسخ أن يأتي متراخيًا عن المنسوخ. 
ً
 إذا

 (وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب  ثان  ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

أن النسخ بيانٌ لانقضاء زمن الحكم الأول كشف مدة العبادة بخطابٍ  يمعنى كلامه رحمه الله: أ 

زمن الحكم الأول، وذلك بمجيء الناسخ، الناسخ يأتي  ؛بانقضاء الزمن االنسخ يكون بيان ،ثانٍ 

ليثبت الحكم الثاني، وعليه فالناسخ يدل على انقضاء زمن الحكم الأول؛ أي أن الشارع شرع 

الناسخ ليبين وقت انقطاع الحكم هذا الأول، وعليه فالنسخ عند  الحكم إلى وقتٍ معين فجاء

القائلين بهذا القول هو تخصيصٌ زماني للحكم الأول، قالوا يعني معنى هذا الكلام أن النسخ هو 

تخصيص زماني، عندما قالوا هو كشف مدة العبادة بخطابٍ ثانٍ القصد بذلك أن الناسخ يدل 
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ابتداء زمن الحكم الثاني وأن الشارع شرع الحكم إلى وقتٍ معين على انقضاء زمن الحكم الأول و 

 فيأتي الناسخ ليبين الانقطاع، خلاص انقطع وقت الحكم الأول ويبدأ العمل بالحكم الثاني.

لهذا قال بعض العلماء أن النسخ عند القائلين بهذا القول تخصيص، فهو تخصيصٌ زماني  

 اضات:للحكم الأول، وهذا التعريف عليه اعتر 

منها أنه لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن التي مرت معنا وستمر بعد قليل بش يء  -

 من الشرح.

من المآخذ على هذا التعريف أنه ليس بجامع لا يدخل فيه مسألة النسخ قبل التمكن فإن  -

 في هذه المسألة الناسخ يأتي قبل أن يتمكن المكلف من الأداء، 

 بناءً على هذا ال
ً
قول لا زمن للتكليف بالحكم الأول جاء الأمر جاء الخطاب بهذا الحكم ثم وفعليا

جاء النسخ قبل أن يتمكن المكلف بالأداء فلا زمن عندها للتكليف من الحكم الأول، فهذا من 

 المآخذ على هذا التعريف.

مسألة ين بهذا القول بعض المعتزلة الذين يتوافق هذا التعريف عندهم مع المنع من لومن القائ

الناس قبل التمكن، مر معنا أن ممن يمنع مسألة النسخ قبل التمكن المعتزلة، لأن هذا قال به 

 طائفة منهم.

والذين قالوا بهذا التعريف قالوا بأن ظاهر الخطاب الأول أنه للتأبيد أي أن الحكم مؤبد ولو قيل 

أن الله تعالى كان في علمه أن بأن النسخ هو رفع وإزالة الحكم الأول هذا للزم منه البداءة، أي 

 ثم 
ً
الخطاب على التأبيد، ثم بدا له غير ذلك يعني كأنّ العلم الإلهي قد تغير أي كأنه شرع حكما

، وعليه قالوا: لا يجوز أن يقال بالرفع هم يريدون أن ينزهوا الله -والله المستعان-تبين له أنه خطأ 

لأنه لو قلنا بالرفع لقلنا بالبداءة، والبداءة كأنّ الله  تعالى بذلك، يقولون لا يجوز أن يقال بالرفع،

شرع حكمًا ثم تبين له أنه خطأ، فقالوا لا يجوز أن يقال بالرفع أو الإزالة، وإنما يقال بأنه 

 تخصيص للزمان، أي مدة الحكم معتقدين بذلك أنهم ينزهون الله تعالى.

( ومنه اِلهمِمنِاللهِماِلمِيكونواِيحتسبونوبدوالبداء هو ظهور الش يء بعد خفائه، قال تعالى: )

(، وبداِلهمِسيئاتِماِعملوا(، ومنه قوله تعالى: )بلِبداِلهمِماِكَنواِيُفونِمنِقبلقوله تعالى: )

وقال العلماء: البداء مستلزم للعلم بعد الجهل، والظهور بعد الخفاء وهذا مستحيل في حق الله 
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ا تمسك المعتزلة بهذا التعريف فقالوا: أن هذا التعريف هو تعالى، وينزه الله تعالى عن ذلك، ولهذ

تخصيصٌ زمانيٌ للحكم الأول ولا نقول رفع؛ لأنهم يقولون إذا قلنا رفع يلزم منه البداءة، أو إثبات 

البداءة في حق الله تعالى، والصحيح أنه لا يلزم من النسخ البداءة، يعني لا يلزم من القول بالرفع 

ي حق الله تعالى، فالله تعالى يشرع الحكم وهو يعلم أنه سيسقطه عن المكلفين بعد إثبات البداءة ف

مدة، فشرع هذا الحكم الأول لحكمة أو مصلحة أو دفع مفسدة لعلمه أنه المناسب في هذه المدة 

 للمكلفين في غير هذه المدة أو أن هناك مصلحة 
ٌ
للمكلفين، ثم رفعه سبحانه لعلمه بأنه مفسدة

لفين في هذه المدة بالناسخ، فهذا كله في علم الله تعالى، الله سبحانه وتعالى أحاط به أكبر للمك

، أحاط بكل ش يءٍ علمًا، وما خرج عن علمه سبحانه قيد أنملة، فكيف يقال إذا قلنا بالرفع 
ً
علما

نقول بالبداءة أو نكون أثبتنا البداءة في حق الله تعالى! ليس بصحيح، وعليه فنحن نتمسك 

تعريف الأول الذي جاء به المؤلف ونقله عن العلماء، وهو رفع الحكم الثابت بخطابٍ متقدمٍ بال

 بخطابٍ متراخٍ عنه.

والمعتزلة قالوا الخطاب على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائلٌ على وجه  ثم قال المؤلف: ) 

ا وهو خال  من الرفع الذي هو حقيقة النسخ
ً
 (،لولِه لكان ثابت

 بعض الأشاعرة وغيرهم، عرّفوه  هذا تعريف 
ً
النسخ عند المعتزلة، وقد قال بهذا التعريف أيضا

فقالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائلٌ على وجهٍ لولاه لكان ثابتًا، وهذا 

 ليس تعريف النسخ على فرض عدم وجو 
ً
 حقيقة

ُ
، هذا تعريف

ً
الناسخ:  د مؤاخذات عليه طبعا

رفع الخطاب الدال وليس النسخ بحد ذاته، نحن عندما قلنا عن التعريف النسخ قلنا عنه: 

، فذكرنا الرفع والحكم الثابت بالخطاب الحكم الثابت بخطاب  متقدم بخطاب  متراخ  عنه

المتقدم والخطاب المتقدم والخطاب المتراخي، هنا يقول: هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم 

 هذا التعريفال
ً
، قلنا تعريف الناسخ هذا عندهم ؛ثابت بالنص زائلٌ على وجه لولاه لكان ثابتًا، إذا

 هناك ناسخ ومنسوخ ونسخ وعندما قالوا الخطاب هذا هو الناسخ.

وفي التعريف صبغة كلامية كما في قولهم: مثل الحكم أي الذي يزول، هو مثل الحكم وليس  

على أن مثل الحكم الثابت بالنص فالذي يزول عندهم هو مثل  الحكم، يقولون: الخطاب الدال

 من وصف الله بالبداءة كما مر معنا، والمؤلف 
ً
الحكم وليس الحكم، ولعلهم يقولون هذا تحرزا

 لعله ذكر هذا التعريف ليبين فساده، ولذلك قال بعده: 
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ذي هو الرفع، فهو ( أي أنه ليس تعريف النسخ الوهو خال  من الرفع الذي هو حقيقة النسخ)

 ليس تعريف النسخ، وإنما هو تعريف الناسخ.

( أي أن النسخ أو نسخ الحكم الشرعي يجوز ويجوز قبل التمكن من الِمتثالثم قال المؤلف: ) 

قبل أن يتمكن المكلف من فعله، وقد مر معنا الأمثلة على ذلك، ومنها نسخ فرض خمسين صلاة 

في  صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة رض ي الله عنه قال: بعثنا رسول الله  كما صلى الله عليه وسلمفي ليلة الإسراء، ومنه قوله 

إني حين أردنا الخروج:  صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله إن وجدتم فلاناً وفلاناً فاحرقوهما بالناربعثٍ فقال: 

( فنسخ الحكم فإن وجدتموهما فاقتلوهما، أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلانًا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله

 ول قبل التمكن قبل تمكن الصحابة من فعل المأمور.الأ 

ومنه كذلك ما مر معنا من قصة سيدنا عليه السلام وبنيه إسماعيل عليه السلام وأمر الله تعالى  

لإبراهيم بذبح ولده، ثم نسخ أو نسخ الأمر قبل أن يتمكن سيدنا إبراهيم من الفعل ونحن بينا في 

لابتلاء والاختبار والامتثال الذي هو مصلحة للعبد وغير ذلك الوقت أن الحكمة من هذا هو ا

 ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله.

والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلَة ثم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 عند أبي حنيفة، فإن كانت 
ٌ
الصوم فليس بنسخ إجماعًا، وإن تعلقت وليست بشرط  فنسخ

 
ٌ
 كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأو ى نسخ

ً
 (.شرطا

 ثم ورد نصٌ شرعيٌ والزيادة على النصطيب قوله: ) 
ً
 شرعيا

ً
( أي أنه وجد نص شرعي يفيد حكما

ا؟ هذه هي المسألة هنا، عندنا 
ً
آخر أتى بزيادةٍ لم توجد في النص الأول فهل يعد مثل هذا نسخ

ندنا نص شرعي جاء بحكم وجاء نصٌ شرعيٌ آخر بزيادة هل مثل هذا يعد زيادة ومزيد عليه، ع

ا؟
ً
 نسخ

 والزيادة على النص لا تخرج عن حالين أو عن حالتين:

  الأولى: زيادة عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أن يكون في زيادة مستقلة زيادة

و أن تكون هذه أمرٌ متصلٌ بالأمر الأول، عبادة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بالأمر الأول، أ

 فهي زيادة غير مستقلة، في البداية الأولى هي زيادة مستقلة، 

 .الثانية الزيادة غير مستقلة 
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 تأتي على قسمين: 
ً
 والزيادة غير المستقلة أيضا

 فيه. -
ً
 أن تتعلق بالأمر الأول ولكنها ليست شرطا

- - 
ً
له، تعلقها بالشرط الأول أو تعلقها تعلق  أو أن تتعلق بالأمر الأول بحيث تكون شرطا

 الشرط بالمشروط كما يقال.

 أما زيادة العبادة المستقلة فضرب لها المؤلف مثلا فقال:  

 ( كإيجاب الصلَة ثم الصوم)

 

 ( يعني مستقلة الزيادة على النار إن لم تتعلق بالمزيدقال )

 

 (، إيجاب الصلَة ثم الصوم كإيجاب الصلَة ثم الصوم فليس بنسخ  إجماعًا، مثالها)

( 
ً
 إيجاب الصلاة مثلا

ً
ِالصلاةهذا واضح بأن يأتي نصٌ فيه مثلا ( ثم يأتي نصٌ آخر فيه وأقيموا

 كما قال المؤلف إجماعا بأن ذكر 
ً
إيجاب الصوم وإيجاب الصلاة معًا، هذه الزيادة لا تعد نسخا

 الإضافة المستقلة هذي العبادة مستقلة هذه لا يعد إجماعهم.

 له أم لا؟ فإن  
ٌ
أما الزيادة الغير مستقلة لا تتعلق بالمزيد، فننظر إلى هذا التعلق فيه: هل هي شرط

 فالصحيح أنها ليست بنسخ.
ً
 لم تكن شرطا

 

 عند أبي حنيفةالمؤلف قال: ) 
ٌ
(، نحن نقول العلماء المحققون وإن تعلقت وليست بشرط  فنسخ

 يقولون إن الصحيح أنها ليست بنسخ.

( هذه فيها إيجاب مئة الزانيةِوالزانيِفاجلدواِكلِواحدٍِمنهماِمئةِجلدةذلك قال تعالى: ) مثال 

 أن النبي 
ٌ
 غير محصنين، لكن جاء حديث

ً
خذوا قال: ) صلى الله عليه وسلمجلدة في حق الزاني والزانية إذا كانا أبكارا

نا هو التغريب ( المزيد هعني خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام

مائةِجلدةعام، )البكر والبكر( قال: )جلد مئة( هذا ثابت ) كلِواحدٍِمنهماِ ( الزانيةِوالزانيِفاجلدواِ
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 في الحديث لكن في زيادة )تغريب عام( الجمهور يقولون أن هذا ليس وهذا الذي 
ً
فهذا ثابتٌ أيضا

ي، يعني النص الثاني سكت عن نرجحه، قالوا: لأن النص الأول لم ينفى ولم يثبت في النص الثان

النص الأول، وعليه إن لم توجد حقيقة النسخ هنا التي هي كما مر معنا لذلك يصبح حكم الجلد 

مئة وتغريب عام في حق البكر الزاني، هذا هو الحكم، أبو حنيفة كما يقول المؤلف خالف 

 الجمهور.

 عند أبي حنيفةقال المؤلف: )
ٌ
 ( فنسخ

نسخٌ لأن الحكم أو الحد عنده عند أبي حنيفة قال تغير من جلد مئة فقط فقال ابو حنيفة إنه 

 إلى الجلد والتغريب.

طيب ما الذي يترتب على قول أبي حنيفة هذا؟ لماذا يعني يقول إنه نسخٌ؟ أو ماذا يترتب على القول  

ئة اجلد م ئة، الحكم الثانيابأنه نسخ؟ يعني أبو حنيفة يقول هو نسخ لأن الحكم الأول هو جلد م

ا، والذي يترتب على هذا أن حد البكر 
ً
وتغريب، فقال: إن الحد قد تغير وعليه اعتبر هذا نسخ

الزاني هو جلد مئة فقط، كيف؟ قد جاء النص الثاني في التغريب كذلك، قالوا هذا نسخ يعني 

الآحاد لا  عندهم لو سلمنا لهم أن هذا نسخ، لكنهم قالوا هذا النسخ لا يعمل لأنه آحاد، وعندهم

ينسخ القرآن، القران لا يٌنسخ بالآحاد، وعليه قالوا نثبت الحكم الذي في القرآن وهو الجلد فقط، 

فهذا ما يترتب على قولهم بأنه نسخٌ، ونحن قلنا إنه ليس بنسخٍ وهو قول الجمهور هو القول 

 الصحيح، والله أعلم.

 بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط، أما النوع الثاني للزيادة الغير مستقلة أو المتعلقة 

ا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأو ى نسخقال المؤلف: ) 
ً
 (فإن كانت شرط

 أبو حنيفة يقول هي نسخ يقول كذلك ليست بنسخ. 

 ( فأوجب الطواف بنص الآية،ولۡطوفواِبالْيتِالعتيقمثال ذلك في قوله تعالى: ) 

 إنما الأعمال بالنياتعروف: )ثم جاء الحديث الم 
ٌ
( فأوجب النية لصحة العبادة، فالنية شرط

 هي من باب الشرط للعبادة، فهذه 
ً
للعبادة، والجمهور يقولون هذه الزيادة نية، وهي ليست نسخا

، وإذا 
ً
ليست بنسخ، وعليه من أراد أن يطوف لا بد من النية، أما أبو حنيفة فيقول هي نسخ طبعا

يترتب على هذا عدم وجوب النية في الطواف، لماذا؟ لأن الحديث ناسخٌ عنده وهو  سلمنا أنه نسخ
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آحاد وعنده لا يجوز للآحاد أن ينسخ القرآن، فيظل عندنا وجوب الطواف على إطلاقه أي أنه 

يصح بنيةٍ ومن غير نية، وكذلك عندهم الأمر بالنسبة للطهارة لأن الأمر بالطهارة جاء بدليلٍ 

هذا ناسخ، ولهذا يصح الطواف عنده من غير طهارة، لماذا؟ لأن الناسخ آحاد  منفصل، فعنده

 والمنسوخ عنده قرآن فلا يجوز النسخ.

 المهم قلنا نحن أن الصواب هو قول الجمهور، والله تعالى أعلم. 

 ولعلنا نكتفي بهذا القدر،  

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الثلاثون الدرس 
 الدرس التاسع من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله. شريك
ً
 له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي الدين عبد  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثلَثون فهذا هو  

في  الدرس التاسعالمؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن 

 عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 (.إ ى غير بدل، وقيل: لِ، وبالأخف والأثقل، وقيل: بالأخف ويجوز ووصلنا إلى قول المؤلف: ) 

أي أن النسخ قد يأتي إلى غير بدل، فيجوز أن ينسخ الحكم ، (ويجوز إ ى غير بدل، وقيل: لِقوله: )

 عن المنسوخ، فيرفع الحكم من غير عوضٍ أو من غير بديل عنه 
ً
من غير أن يؤتى بحكمٍ آخر عوضا

هَاِ، واستدلوا  لذلك بوقوع النسخ في مثل قوله تعالى: )جمهور هو قول الله، وهذا القول  يُّ
َ
ِأ ياَ

ِصَدَقَةًِ ِنََ وَاكُم  ِيدََي  َ ِبيَ  مُوا ِفَقَد   ِالرَّسُولَ ِناَجَي تُمُ ِإ ذَا ِآمَنُوا ( هذه الآية فيها وجوب تقديم الََّّ ينَ

سخ بقولهصلى الله عليه وسلمالصدقة في حال مناجاة الرسول 
ُ
تعالى:  ، ولكن هذا الوجوب بحسب قولهم ن

ق ي)
َ
ِعَلَي كُم ِفَأ ُ عَلوُاِوَتاَبَِاللهَّ لمَ ِتَف  ِنََ وَاكُم ِصَدَقاَتٍِفإَ ذِ  ِيدََي  َ مُواِبيَ  ِتُقَد   ن 

َ
تُم ِأ فَق  ش 

َ
أ
َ
لَاةَِأ مُواِالصَّ

كََةَِ  عنه.وَآتوُاِالزَّ
ً

 ( الآية، فنسخت هذه الآية وجوب الصدقة ولم تثبت حكمًا بديلا

بابٌ بيان ما خار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال مسلمٌ في صحيحه: )وقد استدلوا لذلك بنسخ اد

( كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء

ثم أورد بعدها الأحاديث التي وردت في النهي ثم الأحاديث الذي نسخت هذا النهي، فقالوا: نسخ 
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 هنا.الحكم إلى غير بدلٍ 

( إشارة الى الخلاف في المسألة وهذا هو القول الثاني فيها وهو أنه لا يجوز أن وقيل لِوقوله: )

 ينسخ الحكم إلى غير بدل بل لابد من بدل.

( ذكره بصيغة التضعيف، وقيل: لِوالمؤلف أخره بالذكر وذكره بصيغة التضعيف، قال: ) 

 الجمهور.وتأخيره ربما لأنه يقول بالقول الأول وهو قول 

 وغيرهم ومن المتأخرين العلامة  
ً
أما القول الثاني انتصر له عددٌ من العلماء كالظاهرية مثلا

( انتصر للقول بعدم جواز النسخ إلى غير بدل فلا المذكرةالشنقيطي رحمه الله تعالى كما في )

بدل؛ لأن هذا هو يجوز، قال لابد من بدل، والقائلون بهذا القول قالوا أن النسخ لابد أن يكون ل

ِنص كلام الله تعالى في كتابه قال سبحانه وتعالى: ) و 
َ
ِم ن هَاِأ ٍ يَ 

َ ِبِ  ت 
 
هَاِنأَ ِننُ س  و 

َ
ِأ ِآيةٍَ ِم ن  مَاِننَ سَخ 

( فهذا صريح بأن النسخ يكون لبدل، وقد ردوا على من يقول بأن نسخ الصدقة الذي مر م ث ل هَا

وهذا المثال الذي مر معنا قبل قليل؛ ردوا أن يكون معنا ونسخ ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 

هذا لغير بدل، في المثال الأول مثال الصدقة الذي نسخ هو وجوب الصدقة عند التناجي، فإن 

ِهذا الحكم منسوخ كما قلنا ولكنه منسوخٌ ببدل قالوا وهو التخيير في الصدقة ودليله: ) ِلمَ  فإَ ذ 
ِعَليَ ِ ُ عَلوُاِوَتاَبَِاللهَّ  ( الآية فقالوا هو نسخ وأبدل، والبدل هو التخيير.كُمِ تَف 

 وقالوا نسخ إلى بدل  
ً
وأما المثال الآخر حكم النهي عن إدخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث نسخ أيضا

 والبدل خيرٌ منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق، وهذا قولٌ قوي والله أعلم.

فأصحاب القول الثاني على أنه لا يجوز أن يكون النسخ لغير بدل وعليه صار عندنا نوعان من  

 النسخ؛ نسخٌ إلى بدل ونسخٌ إلى غير بدل.

 المصابرةأما القسم الأول فمثاله  
ٌ
 نسخ المصابرة  نسخ

ً
هذا مثال آخر نسخ المصابرة مرة معنا أيضا

سخ هذا الحكم وصارت المصابرة مصابرة من واحد إلى عشرة كان في البداية من واحد 
ُ
إلى عشرة، ن

 الواحد إلى اثنين كما في سورة الأنفال.

ونَِصَاب رُونَِيَغ ل بُواِقال تعالى: )  ُ ِع شر  ِم ن كُم  ِيكَُن  ِإ ن  ِال ق تَال 
ِال مُؤ م ن يَِعََلَ ِحَر  ض  ُّ هَاِالََّبي  يُّ

َ
ياَِأ

 ِ المؤمن الواحد إلى عشرة من الكفار فلا يحل له أن يفر من ( الآية هذه فيها إيجاب مصابرة م ائَتَي 
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ِالعشرة من الكفار، وهذه الآية كما قلنا نسخت بقوله تعالى: ) نَّ
َ
ِوعََل مَِأ ِعَن كُم  ُ فَِاللهَّ نَِخَفَّ الْ 

 ِ ِيَغ ل بُواِم ائَتَي  ِم ائةٌَِصَاب رَةٌ ِم ن كُم  ِيكَُن  ِضَع فًاِفإَ ن  ة الواحد إلى ( الآية فنسخت مصابر ف يكُم 

 عشرة إلى مصابرة واحد إلى اثنين.

 ( وبالأخف والأثقل، وقيل: بالأخفوقول المؤلف بعدها: ) 

يتكلم المؤلف عن أقسام النسخ إلى بدل، قالوا النسخ يقسم إلى بدل وإلى غير بدل، والذي إلى بدل 

 يقسم إلى قسمين:

  ،الأول: النسخ إلى بدلٍ أخف 

  ٍأثقل.والثاني: النسخ إلى بدل 

ي أما القسم الأول النسخ إلى بدلٍ أخف فيه أنه يجوز نسخ الحكم إلى حكم أخف منه أ -

 .فيه أقل مشقة من الحكم الأول 

مثلوا لذلك بآيتي مصابرة التي مرت معنا نسخت المصابرة، من واحدٍ يقابل عشرة بالمصابرة، إلى 

 من الأول، وهذا القسم 
ً
 جائزٌ باتفاق أهل العلم.واحد يقابل الاثنين، فهذا أقل مشقة

متاعاًِإلِالحولِومنه كذلك نسخ الاعتداد بالحول إلى أربعة أشهرٍ وعشرًا، في البداية قال تعالى: ) 
ِوعشًرا( يعني كان الاعتداد بالحول، ثم قال تعالى: )غيَِإخراج ( يتبصنِبأنفسهنِأربعةِأشهرٍ

والناسخ الاعتداد إلى أربعة أشهرٍ  افنسخت الحكم الأول فصار الاعتداد إلى الحول منسوخ

 وعشرًا المتوفى عنها.

ِتُُ فُوهُِومنه قال تعالى: )  و 
َ
كُم ِأ ن فُس 

َ
ِأ مَاِفِ  ِتُب دُواِ لَِيكلفِاللهِ( نسخها بعدها بقوله تعالى: )وَإِن 

 ( إلى آخر الآية.نفساًِإلَِوسعها

 هذه أمثلة بنسخ الحكم الأثقل إلى حكم الأخف.
ً
 إذا

 أثقل من القسم الثان -
ً
ي: النسخ إلى بدلٍ أثقل: يعني فيه أكثر مشقة الناسخ يكون حكما

 الحكم المنسوخ.

 ثم  
ً
مثال ذلك: نسخ صيام عاشوراء إلى صيام شهر رمضان، كان صيام عاشوراء في البداية واجبا

ل بحكمٍ أثقل منه وهو صيام شهر رمضان وذلك في قوله تعالى: ) بدِّ
ُ
خ هذا الحكم وأ سِّ

ُ
ِفمنِشهدن
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(، أو قد يقال أن النسخ هنا هو نسخ التخيير بين الصيام رمضان والإطعام منكمِالشهرِفليصمه

فمنِشهدِمنكمِ( والذي نسخ بقوله تعالى: )وعَلِالَّينِيطيقونهِفديةِمسكيكما في قوله تعالى: )
 ( والذي فيه إيجاب صيام رمضان.الشهرِفليصمه

ذا المثال التوضيح بأنه نسخ من التخيير إلى إيجاب شهر على كل حال المثال لا يعترض إنما يراد به 

 في حق المقيم الصحيح، والمعلوم أن إيجاب الصيام أثقل من إيجاب 
ً
رمضان وهذا يكون طبعا

 التخيير أو من التخيير مع الإطعام.

قالوا: من ذلك نسخ حبس الزواني في البيوت بالجلد والرجم فنسخ حبسهن في البيوت إلى الجلد  

فأمسكوهنِفِِالْيوتِحتَِّيتوفاهنِالموتِلرجم، في البداية قال تعالى الحكم الأول قالت هذا )وا
 (.فاجلدواِكلِواحدٍِمنهماِمئةِجلدة(، نسخ هذا في قوله تعالى: )أوِيجعلِاللهِلهنِسبيلًاِ

في ( هذا تتخذونِمنهِسكرًاِورزقاًِحسناًِومنه كذلك نسخ إباحة الخمر إلى تحريمه، قال تعالى: ) 

الْمرِوالميسرِوالأنصابِوالأزلَمِرجسِمنِعملِالشيطانِفاجتنبوهبداية الأمر، ثم قال: ) ( إنماِ

فيه خلاف بين  -النسخ إلى بدل أثقل-فهو كذلك مثالٌ على النسخ إلى بدلٍ أثقل وهذا القسم 

 العلماء والجمهور على جوازه.

 ( وقيل بالأخفوقول المؤلف رحمه الله: ) 

 في البدل إلى أثقل.إشارة إلى هذا 
ٌ
 الخلاف أي أنه جائزٌ البدل إلى أخف وهناك خلاف

وخالف الجمهور بعض الشافعية والظاهرية والمعتزلة، الجمهور على أن جواز البدل إلى أخف  

وإلى أثقل، لكن خالفهم بعض الشافعية والظاهرية والمعتزلة وحجتهم أن النسخ إلى بدلٍ أثقل هو 

 ورأفته بعباده. خلاف رحمة الله تعالى

ِالعسرقال تعالى: )  ِاليسرِولَِيريدِبكم يريدِاللهِأنِيُففِ(، وقال تعالى: )يريدِاللهِبكم
( وغيرها من آيات التيسير والتخفيف، فقالوا هذا هي رحمة الله تعالى والصحيح هو قول عنكم

 الجمهور، والله أعلم.

يقدر عليها العبد أو أنها فوق طاقته، وإنما إذا النسخ إلى بدل إلى أثقل لا يعني أن فيه مشقة لا 
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 قولنا إنه إذا بدلٍ أثقل هو بالنسبة للحكم المنسوخ، والله أعلم.

والقسم الثالث لم يذكره المؤلف: وهو البدل إلى مساوٍ أي أن يأتي نصٌ في رفع الحكم وإبداله 

ي الصلاة إلى استقبال بحكمٍ جديد مساوٍ له، ويمثل العلماء لذلك بنسخ استقبال بيت المقدس ف

َرَامِ الكعبة إذ هو مساوٍ لاستقبال بيت المقدس، قال تعالى: ) ِالح  د  ج  مَس 
رَِال  هَكَِشَط  ِوجَ  (، هذا فوََل  

 القسم لا خلاف فيه بين العلماء.

ولِ نسخ قبل بلوغ الناسخ، وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 .(قبل علمه به

هذا المبحث يتحدث عن حكم المنسوخ قبل علم المكلف به أي النسخ ما هو حكم المنسوخ قبل  

لعدم بلوغه -علم المكلف به أي علمه بالنسخ هل يلزم المكلف العمل بهذا النسخ مع عدم علمه به 

 أم لا يلزم؟ -إياه

( أي أنه لا يلزم ناسخولِ نسخ قبل بلوغ الالمسألة فيها خلاف؛ الجمهور قالوا بقول المؤلف ) 

 في حق المكلف حتى يبلغه.
ً
 المكلف العمل بالنسخ إذا لم يبلغه فلا يكون هذا نسخا

 وقد مر معنا أن من شروط التكليف هو علمٌ مكلف وهنا لم يثبت علمه بالنسخ. 

واستدل أصحاب هذا القول بما حصل في نسخ القبلة حيث كان أهل قباء متوجهين إلى بيت 

المقدس في صلاتهم ولما بلغهم نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه إلى بيت الحرام اعتدلوا 

ن في الصلاة وتوجهوا إلى البيت الحرام وبنوا على ما سبق من صلاتهم ولم يستأنفوا أي لم يبدأوا م

جديد يعني وأقروا على ذلك، فلو أن النسخ يلزمهم مع عدم علمهم لاستأنفوا يعني بدأوا الصلاة 

من جديد ولم يبنوا على ما فاتهم ولكن لما كان عدم علمهم بالنسخ بنوا على ما سبق واعتدلوا إلى 

 ذلك. صلى الله عليه وسلمالبيت الحرام وأكملوا صلاتهم ولم ينكر عليهم النبي 

سألة: هو أن النسخ يلزم المكلف وإن لم يبلغه، والمؤلف أشار لهذا من قوله: والقول الثاني في الم 

( أي أن النسخ يلزم المكلف كما أن عزل الوكيل وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به)

 يصح قبل علمه بعزله.

 بأمر معين، وهذا الذي  
ً
تم توكيله في الوكالة عندنا الموكل والوكيل، فالموكل له أن يوكل شخصا

يسمى الوكيل، فالموكل له أن يوكل الوكيل في أمرٍ معين، وفي الوكالة يحق للموكل عزل الوكيل في 
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أي وقتٍ أراد، ولا يشترط لذلك علم الوكيل أو حتى موافقته، ولهذا قال أصحاب القول الثاني أن 

وإن لم يبلغ ذلك الوكيل،  النسخ مثل الوكالة، يلزم المكلف وإن لم يبلغه كما أن إلغاء الوكالة تصح

 .والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو لِبد أن يعلم

 :ومثل هذا الخلاف يترتب عليه مسائل 

منها لو أن أحدهم أسلم في بلاد الكفر أو في جزيرة معزولة ولم يجد من يعلمه دينه كالصلاة 

ه بذلك أن يقض ي ما فاته؟ والصوم وغيرها ثم بعد ذلك حصل له العلم بذلك، هل يلزمه بعد علم

على القول الأول لا يلزمه قضاء ما فاته لأنه قال أو لأنه لم يبلغه الخطاب فلا يلزم المكلف ذلك 

 إلا ببلوغه إياه، كذلك قالوا في النسخ.

أما على القول الثاني فيلزمه القضاء؛ لأنهم يقولون بأنه يلزم المكلف وإن لم يبلغه الخطاب، وقلنا  

 الأول هو الراجح وهو الجمهور.إن القول 

ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها، والسنة وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 لأبي الخطاب وبعض الشافعية
ً
 .بالقرآن لِ هو بها في ظاهر كلَمه، خلَفا

 إلِ عند ب
ً
 ممتنعٌ شرعا

ً
عض الظاهرية، فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلَ

 (.صلى الله عليه وسلموقيل: يجوز في زمنه 

 بدأ المؤلف هنا بالكلام عن أقسام النسخ باعتبار الناسخ فبدأ بالمتفق عليه ثم بالمختلف فيه.

 ( ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلهاوقوله: ) 

مذكرته رحمه الله هي الصور المتفق عليها ونقل بعضهم الإجماع على ذلك كما ذكر الشنقيطي في 

 تعالى وذلك لأن الناسخ والمنسوخ متحدان في القوة، والصور هي:

 نسخ القرآن بالقرآن. -

 ونسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. -

 ونسخ السنة الثابتة بالآحاد بالسنة الثابتة بالآحاد،  -

 :هذه الثلاث صور متفق عليها، ومن باب أولى

 السنة المتواترة فهذا قسمٌ رابع.نسخ السنة الثابتة بالآحاد ب  -
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فمثل نسخ المصابرة كما مر معنا نسخ من مصابرة الواحد مع العشرة  نسخ القرآن بالقرآنأما  

إلى مصابرة الواحد مع الاثنين، في آية المصابرة التي مرت معنا هذا نسخ القرآن بالقرآن جاءت آية 

 عن الآية ا
ً
 لأولى ونسخت الحكم الذي في الآية الأولى.بالحكم الأول ثم جاء آية أخرى متأخرا

ومنه ذلك نسخ اعتداد المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشرا مر معنا قال تعالى:  

( فيها هذه والَّينِيتوفونِمنكمِويذرونِأزواجاًِوصيةًِلأزواجهمِمتاعاًِإلِالحولِغيَِإخراج)

 ،
ً
 كاملا

ً
 نسخ بقوله تعالى بآيةٍ أخرى من الآية إن عدة المتوفى عنها حولا

ً
ولكن هذا الحكم أيضا

 القرآن.

( فنسخ والَّينِيتوفونِمنكمِويذرونِأزواجاًِيتبصنِبأنفسهنِأربعةِأشهرٍِوعشًراقال تعالى: )

 الحكم الأول إلى أن يكون الاعتداد بأربعة أشهرٍ وعشرة أيام فقط.

الصيام في سورة البقرة، ومرت معنا كذلك  وقالوا منه كذلك التخيير بين الصيام والفدية بإيجاب

 جاء التخيير في آية ثم جاء الناسخ في آيةٍ أخرى فهذه صورٌ من نسخ القرآن بالقرآن.

فجائزٌ كذلك ومجمعٌ عليه، ولكن يكاد لا يكون عليك  نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترةأما 

 مثال في الشريعة.

يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي ): صلى الله عليه وسلمفمثالها قوله  بمثلهانسخ السنة الثابتة بالآحاد وأما  

 وخادمًا، فقال: ) صلى الله عليه وسلم( فشكوا إلى رسول الله فوق ثلاث
ً
 وحشما

ً
كلوا وأطعموا واحبسوا أو أن لهم عيالا

( مرت معنا هذه المسألة فيه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث إلى الإباحة، ادخروا

 في الأحاديث.في البداية عند
ً
 نا حديث فيه النهي ثم وردت الإباحة أيضا

( فهذه هي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها): صلى الله عليه وسلمومنه كذلك نسخ النهي عن زيارة القبور قال  

 صورة نسخ الآحاد بالآحاد كما قلنا من باب أولى نسخ الآحاد بالمتواتر.

  (والسنة بالقرآنثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

أي يجوز كذلك نسخ السنة بالقرآن فهذا قسمٌ جديد وهو نسخ الاحكام الواردة في السنة بالقرآن 

 سواء كانت السنة متواترة أو آحاد.

هذا مثال استقبال بيت المقدس في الصلاة ثبت بالسنة المتواترة ونسخ ذلك باستقبال البيت 
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رَِالحرام في الآية، قال تعالى: ) هَكَِشَط  ِوجَ  َرَامِ فوََل   ِالح  د  ج  مَس 
( فهذا مثال نسخ السنة المتواترة ِال 

 بالقرآن.

عندنا فائدة لطيفة بهذا الحكم وهو نسخ استقبال بيت المقدس ذكرها ابن كثير في البداية  

 والنهاية قال: أن هذا هو أول نسخٍ في الإسلام، فالله أعلم.

ي بداية فرضه كان في الصيام من المحرم مثالٌ آخر نسخ السنة بالقرآن هو في صيام رمضان كان ف 

الأكل أو الشرب أو المباشرة بعد النوم في ليالي رمضان يعني إذا غابت الشمس وأفطر الناس فلهم 

 
ً
أن يأكلوا ويشربوا ما لم يناموا فإذا نام أحدهم أو نام المكلف يعني وقتها قبل صلاة العشاء مثلا

ني يوم وقت المغرب، يعني يمسك يبدأ صيامه فالصائم ثم استيقظ فليس له أن يأكل حتى يأتي ثا

إذا نام أمسك عن الطعام والشراب والمباشرة حتى مغرب شمس اليوم الثانين هذا التحريم ثابت 

ِفي السنة ولكنه نسخ بقوله تعالى: ) بُواِحَتََّّ َ ِوَكُُوُاِوَاشر  ِلكَُم  ُ ِوَاب تَغُواِمَاِكَتَبَِاللهَّ وهُنَّ ُ نَِباَشر  فاَلْ 
ر ِيَِ فَج 

م نَِال  وَدِ  س 
َ ِالأ  َي ط  ب يَضُِم نَِالْ 

َ َي طُِالأ  ِلكَُمُِالْ  َ ( فنسخ هذا التحريم وأبيح الأكل والشرب تَبَيَّ

 والمباشرة من دخول المغرب وحتى الفجر سواءً نام المكلف خلال هذه الفترة أم لا.

 لأبي الخطاب وبعض لِ هو بها في ظاهر كلَمه، خلَ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
فا

 ( الشافعية

لِ ( ثم قال: )والسنة بالقرآن( في البداية قال: )بها لِ هو هذا قسمٌ آخر وهو نسخ القرآن بالسنة )

، هذا قسم آخر وهو نسخ القرآن بالسنة، فيكون الناسخ أي لِ ينسخ القرآن بالسنة( هو بها

أشار إلى ذلك المؤلف أيضًا نفسه القرآن السنة والمنسوخ من القرآن، وهذا القسم فيه خلاف وقد 

بالسنة المتواترة ونسخ القرآن بالسنة الثابتة بالآحاد وهكذا والظاهر من كلام المؤلف هنا أنه 

 سيفصل في الكلام عن الآحاد، فالله أعلم.
ً
 يتكلم عن نسخ القرآن بالمتواتر لأنه لاحقا

( ومثل هذا القول روي عن لِ هو بهاله: )المهم المؤلف رجح عدم جواز نسخ القرآن بالسنة بقو  

الإمام أحمد والشافعي وأكثر الشافعية وأكثر الظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية وحجتهم في ذلك 

ِم ث ل هَاقوله تعالى: ) و 
َ
ِأ ِم ن هَا ٍ يَ 

َ ِبِ  ت 
 
هَاِنأَ ِننُ س  و 

َ
ِأ ِآيةٍَ ِم ن  ِننَ سَخ  ( لأن السنة ليست كالقرآن ولا مَا

أن القرآن هو كلام الله، هذا القول الأول الذي يرجحه المؤلف كما هو ظاهر  أفضل من باب

 كلامه.
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القول الثاني في نسبة المؤلف لبعض الشافعية ولأبي الخطاب الكلوذاني من الحنابلة ولكن هذا  

 القول ليس قوله فقط بل هو قول الأكثرين ولعله الراجح كذلك.

( ولأن الناسخ في الحقيقة في ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه): صلى الله عليه وسلماحتجوا بأدلة كثيرة: منها قوله  

الحالتين هو الله، قاله في المستصفى، لأن محل النسخ هو الحكم وليس النص أو لفظ القرآن 

فالحكم الناسخ مثل المنسوخ أو خير منه، فالمسألة بالنسبة للحكم وليس بالنسبة للنص 

 الأفضلية أو المثلية.

م على أنه ليس هناك مثالٌ متفقٌ عليه في نسخ القرآن بالسنة، ويقولون إن غالب وبعض أهل العل 

 في عندنا يعني ناقش ذلك بعض أهل العلم 
ً
ما يستدل به إنما هو مبينٌ للفظٍ عام مخصصٌ له، إذا

 بأن يعني وجود مثال على هذا قالوا إن الأغلب هو مبين ومخصص، فالله تعالى أعلم.

 إلِ عند بعض فأما نسخ وقوله: ) 
ً
 ممتنعٌ شرعا

ً
القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلَ

 (.صلى الله عليه وسلمالظاهرية، وقيل: يجوز في زمنه 

الكلام هنا عن قسمين من أقسام النسخ وهي نسخ القرآن بالآحاد ونسخ المتواتر بالآحاد وفرق 

 المؤلف بين جوازه العقلي والشرعي.

 ومعنى قوله: )
ً
، فليس هناك ما يمنع ( معنى هذا القو جائزٌ عقلَ

ً
ل أي ليس هناك ما يمنع ذلك عقلا

 الآحاد ثبوته وثبوت قطعيته كثبوت المتواتر ولا 
ً
، فعقلا

ً
من نسخ القرآن والمتواتر بالآحاد عقلا

عقل يمنع أن يتعبدنا الله بالنسخ بخبر الآحاد، وهذا هو قول الأكثرين ونقل البعض اتفاق العلماء 

 عليه.

 جواز النسخ ب 
ً
 الآحاد ثابتٌ إذا

ً
 عقلا

 :أما جوازه الشرعي فأشار المؤلف إلى ثلاثة أقوال 

 .الأول: لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد مطلقًا 

 .الثاني: يجوز نسخ المتواتر بالآحاد مطلقًا 

  ولا يجوز بعده.صلى الله عليه وسلم الثالث: جواز النسخ أو جواز نسخٍ المتواتر بالآحاد، إذا كان في زمن النبي 

ا القول الأول أما  
ً
( ممتنع شرعًا( عندما قال: )ممتنع شرعًاقال المؤلف: ) وهو عدم الجواز مطلق

أراد بهذا الإطلاق فعلى حسب هذا القول لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد ولا يجوز نسخ السنة 
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المتواترة بالآحاد وهو الذي عليه المؤلف لأنه قدمه على غيره فالله أعلم يعني تقديمه على غيره أنه 

ذا القول وهو قول جمهور الأصوليين، الأصوليون يقولون لا ينسخ القرآن بالآحاد ولا تنسخ على ه

 السنة المتواترة بالآحاد.

وحجتهم في ذلك أن المتواتر قطعي والآحاد ظني والأحكام الثابتة بنصوصٍ قطعية إنما تنسخ  

 بنصوصٍ مثلها أو أقوى منها.

لا ي في صحيح مسلم حيث قال رض ي الله عنه: )وبعضهم استدل بحديث عمر بن الخطاب الذ 

 (.لقول امرأةٍ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت صلى الله عليه وسلمنترك كتاب ربنا وسنة نبينا 

( أي أنهم قالوا بالجواز مطلقًا؛ أن الآحاد إلِ عند بعض الظاهريةقال المؤلف: ) القول الثاني 

ية ورجحه عدد من العلماء تنسخ المتواتر من القرآن والسنة وهو كما قال قول بعض الظاهر 

 المحققين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والشنقيطي وغيرهما.

"، يعني الدليل الوقوع"، وقال: "التحقيق الذي لا شك فيهقال الشنقيطي في مذكرته عن هذا القول: " 

 أنه ثبت لهذا أمثلة في الشرع فقال هذا دليله.

لقرائن أفادت اليقين وصح أخذ الأحكام منها والعبادات الآحاد كما مر معنا إذا احتف بها ا 

والعقائد وعليه فليس قولهم إن المتواتر أقوى يعني لا يصح النسخ لأن المتواتر أقوى ليس 

بصحيح! هذا القول ليس بصحيح لماذا؟ لأن الآحاد كما مر معنا إذا احتفت به القرائن أفاد 

الدليل وجب العمل بأحكامه فيصح النسخ به  اليقين، والضابط هو ثبوت الدليل، فإذا صح

فالذي ينسخ كما قلنا هو الحكم يثبت إما بآحاد أو بتواتر، فهذا فيه إجابة عن حجة أصحاب 

 القول الأول المانعين لنسخ المتواتر بالآحاد.

أما الاستدلال الذي مر معنا استدلال المانعين بحديث عمر ابن الخطاب رض ي الله عنه الذي  

يه رد قول الصحابية وهي فاطمة بنت قيس رض ي الله عنها، الصحيح أن عمر لم يمتنع من ورد ف

الأخذ بحديث الآحاد مقابل الآية وإنما عدم تأكده من ثبوت خبرها، وقد أجاب أيضًا عن هذا 

الاستدلال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى وبين أن الحق مع فاطمة بنت قيس في المسألة وقال 

( إلى آخر كلامه في المذكرة فالحق في ذلك ليس معه رضي الله عنه بل مع المرأة المذكورة: )رحمه الله

وهو يبين الحكم الصحيح في المسألة، المهم أن رد عمر بن الخطاب كان لعدم تأكده من ثبوت 
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الخبر وليس بعد ثبوت الخبر، فإذا ثبت خبر الآحاد احتفت به القرائن أفاد اليقين وجب الأخذ 

، والله أعلم.
َ
سَخ

َ
سخٌ ن

َ
 بالأحكام الواردة فيه فإن كان به ن

هذا هو القول الثالث في المسألة ( صلى الله عليه وسلموقيل يجوز في زمنه أشار المؤلف بقوله: ) والقول الثالث 

لا في زمن غيره وقد نسبه البعض للغزالي في  صلى الله عليه وسلموهو أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي 

المستصفى، ولم أجده، فلعله موجود ولكن لم يتيسر لي أن أجده، ونسبه البعض لبعض 

المالكية، ولكن العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال أن الأصل في النسخ أن لا يكون إلا في زمن النبي 

شريع، فالله أعلم، ولعل الراجح بين هذه ينقطع الوحي فلا ت صلى الله عليه وسلمبكل حال؛ لأنه بعد النبي  صلى الله عليه وسلم

 لترجيح المؤلف رحمه الله تعالى.
ً
 الأقوال هو القول الثاني الجواز المطلق خلافا

 على علته كالنص ينسخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا

 ( وينسخ به وإلِ فلَ، وقيل يجوز بما جاز به التقصير

 ألة هي متعلقة بالقياس هل ينسخ؟ وهل ينسخ القياس؟ هذه المس

 على علته بالشرع، وما لم يكن  المؤلف فرق بين نوعين من أنواع القياس؛
ً
ما كان منصوصا

 على علته
ً
، أي أن علته كانت مستنبطة، فعلى حد قوله إذا كانت العلة في القيام منصوصا

 عليها كان هذا القياس كالنص من حيث أنه
ً
يصح أن ينسخ أو أن ينسخ به، وقال إن  منصوصا

 عليها 
ً
 على علته فكالنص ينسخ وينسخ به، فإذا كانت العلة في القياس منصوصا

ً
كان منصوصا

 كان كالنص من حيث أنه ولكن الجمهور على منع النسخ في هذه الحالة وهو الصحيح بإذن الله.

 على علته قال المؤلف: ) 
ً
( يعني أن الراجح عند المؤلف المنع وإلِ فلَأما ما لم يكن منصوصا

والسبب أن العلة تكون مستنبطة هنا أي باجتهاد والمجتهد يحتمل الصواب والخطأ وعليه لا يصح 

 المنع 
ً
أن ينسخ به فلا ينسخ به نصٌ هو يقين لأنه أقوى من حيث الثبوت لأنه وحي والراجح أيضا

 
ً
 ما كانت علته مستنبطة.كما قلنا يعني منعنا نحن فيما ثبت أو كان منصوصا

ً
 على علته أيضا

وقيل يجوز بما جاز به التقصير أي أن النسخ المتواتر بالآحاد يجوز بما جاز وقول المؤلف: )

 ( التخصيص به

 بماذا يجوز التخصيص؟ مر معنا المخصصات تكلم المؤلف عندها عن تسعة أنواع مخصصات: 

 الحس  -1
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 والعقل  -2

 والإجماع  -3

 والنص  -4

 صلى الله عليه وسلم فعل النبي والمفهوم من  -5

 والتقرير  -6

 وقول الصحابي  -7

 وقياس  -8

 النص الخاص،  -9

 وهذا الكلام في إطلاقه فيه نظر، وبالنظر لهذه الأقسام نلاحظ أنها لا تصح كلها للنسخ يعني قلنا: 

 الحس أو العقل أو الإجماع هذه لا يصح بها النسخ،  -

 بحكم الرفع قد ينسخ  -
ً
وقول الصحابي فيه تفصيل وسيمر معنا ش يء منها الذي يكون مثلا

 بها 

 والنص لا شك أنه ينسخ وينسخ به،  -

 والمفهوم كذلك تابع للنص،  -

 وهل فعل النبي وتقريره مثل السنة القولية؟ -

لأدلة بالتفصيل المهم أن كلام المؤلف هذا على إطلاقه يعني فيه نظر ولابد من النظر إلى هذه ا 

  .صحة النسخحتى يحكم على 

ونكون بهذا قد انتهينا من النسخ مبحث النسخ، ونبدأ في الدرس القادم بإذن الله بالإجماع، 

 ونكتفي بهذا القدر،

 سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 ومعاقد الفصولقواعد الأصول من شرح والثلاثون  الحادي الدرس
 الدرس العاشر من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 بعد:أما  

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح الدرس الحادي والثلَثون فهذا هو  

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  الدرس العاشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 .باب الْجماععند  وكنا في الدرس الماض ي قد توقفنا 

 

والْجماع وأصله الِتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الأمة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 
ً
 (.على أمر ديني، وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولِ

 المؤلف انتهى من الكلام على أصْ 
َ
من  علقة بهما فلما انتهىي الكتاب والسنة وكذلك المباحث المتل

 (.والْجماعصلين بدأ بالأصل الثالث وهو الإجماع، لهذا قال: )هذين الأ 

: هو الاتفاق، لهذا قال المؤلف: ) 
ً
( يقال: أجمع القوم على كذا أي وأصله الِتفاقالإجماع لغة

 اتفقوا عليه، وأجمعوا على كذا أي صار ذوي جمع صاروا، وهذا معنى قولهم: اتفقوا عليه.

( ويقصد فأجمعواِأمركماع في اللغة بمعنى العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى: )وكذلك يأتي الإجم 

( أي: احزموا أمركم، ومنه قوله: أجمعت الرأي، أي عزمت عليه، ومنه كذلك أجمعواِأمركمبـ)

( أي من لم يعزم عليه، ويفرق العلماء بين من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لهحديث: )
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ول الاتفاق، والثاني وهو العزم المؤكد أن الثاني العزم المؤكد يصح من الواحد، المعنى اللغوي الأ 

 بينما الأول وهو الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدًا، هذا هو التفريق بين المعنيين.

 

 (.اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر دينيفي الاصطلاح الإجماع في الاصطلاح قال المؤلف: ) 

بعد وفاته على أي أمر  كان صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد  ا العلماء فقالوا: )وعرفه

 بعد وفاته في عصرٍ من الأعصار صلى الله عليه وسلم( وبعضهم قال: اتفاق مجتهدي أمة محمد من أمور الدين

على أمرٍ من الأمور، هنا في هذا التعريف لم يقل على أمرٍ ديني وإنما قال: على أمرٍ من الأمور، 

 في مكانها، 
ً
يعني الفرق بسيط ما بين هذه التعريفات، ولكن استخدام ألفاظ العلماء دائما

فاتفاق علماء العصر يختلف عن اتفاق مجتهدي العصر، يفرق بعض أهل العلم بينها وسوف 

 معنا. يمر

 

( المراد بذلك هو الاشتراك في الرأي والاتحاد فيه، ويدخل فيه الاشتراك بالفعل الِتفاقوبقوله: )

أو القول أو السكوت أو التقرير أو الاعتقاد يشترك عدد في رأي أو في قولٍ أو فعلٍ أو سكوتٍ أو 

ى وإن اتفق الأكثر ممن ( يخرج الاختلاف بين المجتهدين حتاتفاقتقرير أو اعتقاد، وبهذا اللفظ )

يعتبر اختلافهم فلا يسمى هذا إجماعًا، وسيمر معنا بعض التفصيل في هذا، طبعًا من لا يعتبر 

 إجماعهم فلا يعتد به، وكذلك هذا فيه التوضيح سيأتي.

 بقولنا ) 
ً
 .ين الذين يعتبر أو يعتد بخلافهم( يخرج الاختلاف بين المجتهدالِتفاقإذا

 يخرج به انفراد العالم بقولٍ أو فعلٍ في مسألةٍ معينة ولا يوجد غيره يعني ( أياتفاقوبقوله: )
ً
ضا

 ولا إجماعًا لأنه كما 
ً
قول واحد فقط فلم يعرف قول غيره في المسألة مثل هذا لا يسمى اتفاقا

 قلنا الاتفاق لا يتصور إلا من الاثنين فصاعدًا.

 

مجتهدي في تعريفه وقول العلماء الآخرين ) (علماء( قوله: )اتفاق علماء العصروقول المؤلف: ) 

 لما نقول )( صلى الله عليه وسلمأمة محمد 
ً
( لعله هو اللفظ الأولى في التعريف لعله مجتهدي أمة محمدطبعا
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 اللفظ الأولى بالتعريف.

 ( يخرج بذلك عدة أقوام:مجتهدي أمة محمدوبلفظ ) 

توفر شروط  ممن لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم لعدم عوام المسلمينيخرج بهذا اللفظ  -

 الاجتهاد فيهم أو شروط المجتهد فيهم.

 بعد إ ى درجة الِجتهادويخرج بذلك  -
َ
 .طلبة العلم ممن لم يَرق

، كأن يتفق مجتهدو اتفاق بعض العلماء أو المجتهدين دون بعض كما قلناويخرج بذلك  -

 بلدٍ معين علماء مكة أو المدينة أو غير ذلك، 

مجتهدو طائفةٍ معينة كالشيعة والصوفية أو أصحاب مالك أو وسيأتي بعض التفصيل أو يتفق 

 أصحاب الشافعي أو غير ذلك.

 يخرج إجماع  -
ً
 ، العلماء من غير المجتهدين كالنحويين وعلماء الحسابوبهذا القول أيضا

( والتعريف أو اللفظ الذي علماء العصروهذا وجه الفرق ما بين تعريف المؤلف عندما قال )

(، لأن العلماء قد يشمل غير المجتهدين كالنحويين وغيرهم تهدي أمة محمدمجنحن رجحناه )

 ( أولى من قول المؤلف، والله أعلم.اتفاق مجتهدي أمة محمدفلفظ )

 ( اتفاق علماء العصر( قال: )العصروقول المؤلف: ) 

صر (، في التعريف الآخر في عصرٍ من الأعصار أو العفي عصر  من الأعصاروالعلماء قالوا: )

بحسب التعريف، يقصد بذلك في أي عصرٍ كان، وذلك لبيان أن الإجماع يعتد به إذا أجمع 

الذين بلغوا درجة الاجتهاد على حادثةٍ أو في مسألةٍ معينة مطلوبٌ الحكم فيها في عصرهم يكون 

 عليهم وعلى من بعدهم.
ً
 بذلك الإجماع حجة

لا بد أن يكون من جميع المجتهدين في كل (جاء ليزيل الوهم بأن الإجماع العصروهذا القيد ) 

 لأنن سننتظر حتى 
ً
العصور حتى يوم القيامة، هذا توهم باطل قد لا يتحقق فيه الإجماع أصلا

يجتمع جميع المجتهدين في كل العصور، بل يكفي انعقاد الإجماع في عصر من العصور ليكون 

 على من بعدهم.
ً
 حجة

وبهذا القيد يخرج اتفاق أيٍ من الأمم الأخرى السابقة أو  ،صلى الله عليه وسلم( أي أمة النبي من الأمةوقوله: ) 

 الإجماع يكون من أمة النبي 
ً
 ، صلى الله عليه وسلمأيٍ من الكفار، إذا



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

105 

( لكن الأولى كما رأينا في التعريفات اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر  دينيوالمؤلف قال: )

ولا حاجة  صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإجماع لا ينعقد في زمن النبي (صلى الله عليه وسلمبعد وفاة النبي الأخرى أن يضيف قيد )

 أن يضاف إلى التكليف.
ً
 لذلك لنزول الوحي وقتها، فهذا القيد مهم أيضا

 بحكمٍ على أمر  دينيوقوله: ) 
ً
( يخرج بذلك الأمور الدنيوية، فلا بد أن يكون هذا الإجماع متعلقا

ا القيد بالأمر الديني، والله تعالى أعلم في شرعيٍ يهم المكلفين، وبعض العلماء لا يرى تقييده بهذ

 هذا كما مر معنا في التعريفات.

بعد وفاته على أمر  من صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدين العصر من أمة محمد  ولهذا نقول تعريف الإجماع:  

 .أمور الدين على أمر  أو أي أمر  كان من أمور الدين

 

 وقيل اتفاق أهل الحل والعقد علوأما قول المؤلف: ) 
ً
 ( ى حكم الحادثة قولِ

 آخر للإجماع وظاهر كلامه أنه يقدم التعريف الأول لهذا قدمه في الكلام 
ٌ
ذكر المؤلف تعريف

وقيل اتفاق أهل الحل والعقد على حكم فهو يرجحه وذكر الثاني بصيغة التضعيف فقال: )

 
ً
 ( لعله ليبين ضعفه.الحادثة قولِ

 قوله 
ً
( لأن هذا الكلام أو هذا القيد أهل الحل والعقد: )وهذا التعريف فيه نظر من حيث مثلا

يعني فيه نوع إجمال؛ فالحل والعقد قد يدخل فيه الأمراء والشرفاء والوجهاء وجهاء القبائل 

والأعيان وشيوخ القبائل ومقدميهم، هؤلاء هم أهل الحل والعقد عادة وهم ليسوا من أهل 

قبيلة ومجتهد أو أميرٌ ومجتهد ولكن في العادة  الاجتهاد في العادة، هذا قد يوجد أن يكون شيخ

هؤلاء ليسوا من المجتهدين، فليس هذا الضابط الذي يميز من يعتبر قوله في الإجماع، فهو ليس 

بمانعٍ، وقد يحتمل أنه يعني بذلك المجتهدين من أهل الحل والعقد، يحتمل هذا من أراد هذا 

 مر.التعريف ولكن ظاهر التعريف لا يسعف هذا الأ 

 

 ( أي الواقعة التي تستدعي بيان الحكم الشرعي أو المسألة.حكم الحادثةوقوله: ) 

( لعله يريد بذلك أن المسألة هذه لا بد أن تكون حدثت أو جديدة لابد أن الحادثةوعندما قال )
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تكون مسألة جديدة لم توجد من قبل أو كان مختلف فيها، البعض يشترط أن تكون مسألة 

عض يقول أنها إذا كانت مختلف فيها من قبل ثم أجمع عليها لا يصح دعوى جديدة بل الب

 الإجماع فيها.

( يريد بذلك أن مسألة جديدة لم الحادثةالمهم الكلام في هذا فيه خلاف، ولكن لعل قوله: ) 

توجد من قبل ولم يوجد عليها حتى الاختلاف لماذا حتى هذا الخلاف؟ لأن البعض يشترط في 

 بخلاف في العصور السابقة بخصوص هذه المسألة التي هي موضع  الإجماع ألا
ً
يكون مسبوقا

البحث، والراجح وإن لم تكن مسألة جديدة يعني كان مختلف عليها ثم حصل اتفاق فيما بعد 

 الراجح أن هذا يسمى إجماعًا.

 

 وقيلوقوله: ) 
ً
 ( : اتفاق أهل الحد والعقد على حكم الحادثة قولِ

 بالقول، ولعله بهذا القيد يريد إخراج يريد والله أعلم 
ً
أن الاتفاق هذا لابد أن يكون صريحا

الإجماع السكوتي الذي سيمر معنا الكلام عنه، وربما يريد بذلك إخراج فعل البعض وسكوت 

الباقي وهذا هذا التعريف الثاني كما نلاحظ يعني أضعف من الأول فهو ليس بمانع؛ فلا يمنع من 

 فهو لم يقيده بقيد بعد وفاة النبي  وجود إجماع في عصر
ً

، ولعله ليس بجامع صلى الله عليه وسلمالصحابة مثلا

بعد وفاته على أي أمر  صلى الله عليه وسلمأيضًا، هذا كما قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمدٍ 

 كان من أمور الدين، والله تعالى أعلم.

 

 ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
لداود، وقد أومأ أحمد إ ى وإجماع أهل كل عصر حجة خلَفا

 (نحو قوله

أهل كل عصر الظاهر أنه يقصد بذلك كما قلنا مجتهدي كل عصر لأن ليس الكل يعتبر قوله في 

.
ً
 الإجماع كما قلنا لابد أن يكون مجتهدا

 الظاهر أنه يقصد مجتهدي كل عصر. 
ً
 إذا

ةٍ معينة فهو حجة على حكم مسأل ومعنى كلامه هذا أنه إذا أجمع مجتهدو عصر من العصور  

على من في عصرهم وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة من غير تعيينٍ لهذا الأصل سواءً كان عصر 
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أو عصر التابعين أو تابعي التابعين أو من بعدهم فالإجماع في أي  صلى الله عليه وسلمالصحابة بعد وفاة النبي 

هور هذا القول عصرٍ من العصور حجة ودليلٌ شرعي واجبٌ العمل به وهذا القول هو قول الجم

 بأنه حجة هو قول الجمهور.

وخالف في ذلك داود الظاهري كما سيمر معنا وهو حجة كما قلنا، فهو دليلٌ شرعي واجبٌ  

 لماذا؟ للأدلة، هناك أدلة واردة في حجية الإجماع في أي عصرٍ كان. ؛العمل بمقتضاه

 من هذه الأدلة التي يحتج بها العلماء على حجية الإجماع:

مَاِه تعالى: )قول -  ِ ِال مُؤ م ن يَِنوَُله   ِسَب يل  َ ِغَيَ  هُدَىِوَيَتَّب ع 
ِال  ِلَهُ َ ِمَاِتَبَيَّ ِبَع د  ِالرَّسُولَِم ن  ِيشَُاق ق  وَمَن 

يًَا ِمَص  جَهَنَّمَِوسََاءَت  ل هِ  ِوَنصُ  ( فتوعد الله عز وجل من خالف سبيله كما في هذه الآية وهذا توََلََّّ

  -هؤلاء المؤمنون -سبيل المؤمنين، فإذا أجمعوا على ش يء معين  يدل على وجوب اتباع
ً
فهو يقينا

 سبيلهم فمن خالف هذا الإجماع دخل تحت هذا الوعيد.

قوُاومن الأدلة على ذلك: قوله تعالى: ) - جَم يعًاِوَلََِتَفَرَّ  ِ ِاللهَّ َب ل  مُواِبِ  تَص   (.وَاع 

عند كلامه أو تفسيره لهذه الآية بعد أن عد  "الجامع لأحكام القرآن"قال القرطبي في كتابه  

رق المختلفة التي ظهرت حتى عصره في هذا التفسير، قال رحمه الله تعالى: ) وفي الآية وفيها الفِّ

( انتهى كلامه دليل على صحة الإجماع حسب ما هو مذكورٌ في موضعه من أصول الفقه، والله أعلم

 رحمه الله.

 من أدلة الإجماع كما قا 
ً
 ابن النجار في شرح إذا

ً
ل القرطبي هذه الآية، وأشار إلى ذلك أيضا

 إلى هذه الآية، وإلى أنها دليلٌ على صحة الإجماع وحجيته. "الكوكب المنير"

( وهذا لا تجتمع أمتي على ضلالةومن أدلةٍ لحجية الإجماع التي يستدل بها العلماء: حديث: ) -

 أحاديث
ً
أخرى يصلح أن يستشهد بها أو يستدل بها على  عند من يقوي الحديث، وهنالك أيضا

 حجية الإجماع وهي الأحاديث التي فيها الحض على الجماعة وعدم الشذوذ عنها وغير ذلك.

 لداودوقوله رحمه الله تعالى: ) 
ً
 ( خلَفا

أن الإجماع المعتبر والمحتج ) أي داود الظاهري كما مر معنا داود الظاهري خالف في ذلك وقال:

 هو يرى حجية الإجماع ولكن أي إجماع؟ إجماع (إجماع الصحابة وليس أي إجماع آخربه هو 
ً
، إذا
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الصحابة فقط، ولكن الراجح هو قول الجمهور يحصل في أي عصر من العصور وليس في 

 عصر الصحابة فقط.

 ( وقد أومأ أحمد إ ى نحو قولهوأما قوله: ) 

 و إجماع الصحابة، يقول: أي نحو قول داود الظاهري بأن الإجماع المحتج ه

 ( لعله يقصد بذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال: وقد أومأ أحمد إ ى نحو قوله)

 (.من ادعى الْجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا)

 "قال الزركش ي رحمه الله تعالى في  
ً
-أي أصحاب الإمام أحمد-قال أصحابه : )"البحر المحيط معلقا

على جهة الورع والجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو أنه قال هذا في حق من  : وإنما قال هذا

( انتهى ليس له معرفةٌ بخلاف السلف، لأن أحمد قد أطلق القول بصحة الإجماع في مواضع كثيرة

كلامه رحمه الله تعالى، معنى كلامه ما يروى عن الإمام أحمد يروى عنه الاحتجاج بالإجماع 

رحمه الله تعالى كان ينكر على البعض ممن يحتج بالإجماع بعد الصحابة لا لأنه لا بإطلاق، لكنه 

 بالخلاف والاتفاق 
ً
 بعدهم، وإنما لأنه يرى أن من بعض من يحتاج بذلك ليس عالما

ً
يرى إجماعا

الجاري بين السلف، فالله تعالى أعلم، والصحيح على كل حال هو قول الجمهور أن الإجماع 

  من العصور ويحتج به.يصح في كل عصرٍ 

إن الإجماع من الأمة معتبٌر في كل عصرٍ فالماضي لا : )"المذكرة"قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في  

( انتهى كلامه رحمه الله تعالى، يعتبر والمستقبل لا يُنتَظَر وكلية الأمة حاصلةٌ بالموجودين في كل عصر

 فالله تعالى أعلم.

 

واجتماع التابعين على أحد قو ي الصحابة: اعتبره أبو  تعالى: )ثم قال المؤلف رحمه الله 

 (.الخطاب والحنفية، وقال القاض ي وبعض الشافعية ليس بإجماع

هنا صورة أن يكون الصحابة قد اختلفوا في مسألةٍ ما اختلفوا على قولين ثم جاء من بعدهم  

التابعون وأجمعوا على أحد هذين القولين، الآن هذا الإجماع على أحد القولين هل يعد 

إجماعًا؟ حيث يلزمهم ويلزم من بعدهم، أم أنهم حتى لو أجمعوا على أحد هذين القولين اتفقوا 
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يحق لمن بعدهم الأخذ بالقول الثاني قول الصحابي الآخر الذي لم يجمع عليه، أما إذا  عليه هل

 أخذوا بالقول الثاني هذا يكون قد خرقوا الإجماع؟

 فيها؛ منهم من يقول أن مثل هذا  
ٌ
والمسألة كما ظهر من كلام المؤلف وكما هو معروف مختلف

؛ لأنه اتفاق أهل العصر الث
ً
اني كما هو تعريف الاجتماع فيه اتفاق أهل الاتفاق يعد إجماعا

العصر وان كان الثاني، وممن قال بهذا القول ذكرهم المؤلف ذكر أبا الخطاب الكلوذاني، 

والحنفية وكما قلنا بناء هذا القول يحرم على من جاء بعدهم أن يخالف هذا الإجماع، ولو 

 
ً
 للإجماع، ومن يقول بهذا القول أخذوا بقول الصحابي الآخر هذا يحرم عليهم، يعد هذا خرقا

يستدل لذلك بذات الأدلة على حجية الإجماع التي مرت معنا، ويشهدون أو يستدلون لذلك 

 باتفاق الصحابة على مسائل معينة بعد أن كانوا قد اختلفوا فيها من قبل، يعني كانوا 
ً
أيضا

ختلافهم رض ي الله عنهم في مختلفين في هذه المسائل ثم حصل اتفاقٌ بين الصحابة عليها، مثل ا

 قتالهم مانعي الزكاة في صدر خلافة أبي الصديق رض ي الله عنه ثم إجماعهم على ذلك بعدها.

 خلاف الصحابة رضوان الله عليهم في عدة المرأة الحامل المتوفى عنها  
ً
ومن أمثلة ذلك أيضا

 ك؛زوجها، المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ اختلفوا في ذل

قال بعضهم: تعتد بأطول الأجلين وضع الحمل أو أربعة أشهرٍ وعشرا يعني إذا كانت المرأة  -

 هنا تعتد أربعة أشهرٍ وعشرًا وهو أطول الأجلين 
ً
حامل في الشهر الأخير توفي عنها زوجها قالوا إذا

 في الشهر الأول قالوا تعتد حتى تضع حملها أي ثمان هنا، وإذا كانت حاملا
ً
  يمثلا

ً
شهور تقريبا

 لأنها أطول الأجلين.

والقول الثاني: قال بعضهم بل تعتد بوضع الحمل سواء كان أقل أو أكثر من الأربعة أشهرٍ  - 

 وعشرًا، ثم وقع الإجماع بعد ذلك على أن الحامل تعتد بوضع الحمل هذا مثال.

 

 ( وقال القاض ي وبعض الشافعية ليس بإجماعوقول المؤلف: ) 

ن القول الثاني في المسألة وهو إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين ثم أجمع فيه الكلام ع

التابعون بعدهم عليها أو على أحد هذين القولين فإن هذا عند من يقول بالقول الثاني لا يعد 

 مثل القاض ي أبي يعلى وبعض الشافعية قالوا هذا لا يعد إجماعًا، وعليه حتى وإن اتفق 
ً
إجماعا
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على أحد القولين فإنه يجوز القول بالقول الثاني الذي لم يجمع عليه والجمهور على  التابعون 

 القول الأول بأنه إجماع، ولعله الراجح والصحيح.

( مسألة حدوث الْجماع بعد سبق الِختلَفوهذه المسألة يعنون لها في كتب الأصول بقولهم: ) 

( ونريد أن ننوه عليها من هذا العنوان ؟هل يجوز أن يجمع على ش يء  سبق خلَفهأو قد يقال: )

أن هذا الباب لا يخص فقط إجماع التابعين بعض الصحابة وإنما أي إجماع في أي عصرٍ على 

 على من بعدهم عند 
ً
أي مسألةٍ سبق الخلاف عليها فإن حصل الإجماع عندها كان حجة

 الجمهور، والله أعلم.

 كلام كثير فإن تم الإجماع على مسألة وإن اختلف فيها م 
ً
ن قبل عُدّ هذا إجماعًا وللعلماء طبعا

في حجج الموافقين والمخالفين والترجيح بينها تجدونه في الكتب المطولة لا نريد الخوض في ذلك 

 الآن.

 

 ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلَفا

 ( أحمد إ ى القولينللقاض ي وبعض الشافعية، وقد أومأ 

الكلام هنا عن التابع الذي وصل إلى مرحلة الاجتهاد أو مرتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رض ي 

الله عنهم هل يعتبر قوله في الإجماع؟ هذا الذي وصل إلى مرتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وفي 

له أو يعتد بقول وجود الصحابة هل يعتبر قوله في الإجماع مع الصحابة أم لا يعتد بقو 

 الصحابة فقط بالإجماع؟

: من هو التابعي؟  
ً

 أولِ

 مأخوذ من التابع والتابع اسم فاعل من قولهم: تبعه أي: مش ى خلفه، وسار في 
ً
التابعي لغة

 أثره.

  
ً
هو من لقي : اختلف العلماء في تعريف التابعي على أقوال، الراجح منها والله أعلم اصطلَحا

 وإن لم 
ً
 .يصحبهصحابيا

الِكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب قال ابن الصلاح عن هذا التعريف في مقدمته: " 

، فكما أننا لم نشترط صحبة صلى الله عليه وسلم"، يعني أنه لم يشترط صحبة الصحابي للنبي منه للصحابي
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ا؟ واكتفينا بمجرد اللقاء والرؤية فمن باب أولى ألا نشترطه في التابعي، لماذ صلى الله عليه وسلمالصحابي للنبي 

 -هو من لقي الصحابي وإن لم يصحبه-لأن البعض اشترط الصحبة، لهذا فإن هذا التعريف 

 قالوا: 
ً
التابعي هو من لقي الصحابي وإن لم يرجح عدم اشتراط الصحبة في التابعي، إذا

، لقيه وهو مسلم ومات وهو مسلم، وزاد بعضهم: ومات وهو مسلم، وزاد بعضهم: يصحبه

 وهو مسلم وإن لم يصحبه ومات وهو مسلمهو الفيصبح التعريف: 
ً
وهذا ، ذي لقي صحابيا

 .التعريف أولى

 

 للقاض ي وبعض وقول المؤلف هنا: ) 
ً
والتابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلَفا

 ( الشافعية، وقد أومأ أحمد إ ى القولين

 هذا القول، وهو أن قول التابعي معتبر في وجود الصحابة 
ً
أومأ إليه الإمام أحمد، هو يعني أيضا

قال عند الجمهور أي أن الجمهور على أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في وجود الصحابة رض ي 

الله عنهم فإن قوله يعتبر في الإجماع، وقال بعض أهل العلم بل لا يعتد بالإجماع من غير قوله 

تفاق، فإن خالفهم انخرق هذا يقصدون أنه إذا خالف لا ينعقد الإجماع، لأن الإجماع هو الا

 الاتفاق وانخرق الإجماع وعليه لم يستوف الإجماع الشروط.

ونحن في تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي العصر، ولم نفرق في هذا التعريف بين أن يكون  

 أو غير ذلك، ومما يؤيد هذا القول يعني بالإضافة إلى التعريف: 
ً
 أو تابعيا

ً
هذا المجتهد صحابيا

تبار الصحابة أنفسهم لأقوال المجتهدين من التابعين وفتاويهم التي كانت في زمن الصحابة اع

وقد تصدر العديد منهم للإفتاء من التابعين تصدر العديد منهم للإفتاء بوجود الصحابة 

رضوان الله عليهم، ولم يعترض الصحابة على ذلك بل كانوا يزكونهم ويقدمونهم على غيرهم وهم 

 م الله تعالى.كثر رحمه

 ممن أفتى في المدينة المعروفون بالفقهاء السبعة وهم على روايةٍ من 
ً
مثال من هؤلاء التابعين مثلا

الروايات: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، القاسم بن محمد، خالد ابن زيد، وأبو بكر عبد 

 بن عتبة بن مسعود، الرحمن بن الحارث بن هشام، وسليمان بن يسار، وعبيد الله بن عبد الله

 وجمعوهم في بيتين قالوا:
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 بحر  أإذا قيل من في العلم سبعة 
 

 رواياتهم ليست عن العلم خارجة 
 

 هم عبيد الله وعروة قاسمٌ  :فقل
 

 سعيدٌ أبو بكر  سليمان خارجه 
 

المهم أنه في المدينة فقهاء سبعة معروفون من التابعين أفتوا في زمن الصحابة وتصدروا للعلم  

في زمن الصحابة وكانوا مجتهدين ولم ينكر الصحابة عليهم ذلك بل كانوا يزكونهم كما قلنا، 

 أبان بن عثمان، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، 
ً
 في المدينة مثلا

ً
نافع ووجد غيرهم أيضا

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، علي بن الحسين وغيرهم، وممن أفتى في مدن أخرى 

 الحسن البصري ومحمد بن سيرين وأبو العالية الرياحي، في الكوفة علقمة بن 
ً
كالبصرة مثلا

قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، مسروق في الشام، أبو إدريس الخولاني، وعَدَّ ابن 

تابه أعلام الموقعين عددًا فقهاء الأمصار في ذلك الزمان، فهذا يدل على أن الصحابة القيم في ك

 كانوا يعتبرون أقوال هؤلاء ويعتدون بفتاويهم وبأقوالهم في المسائل الفقهية.

 

 للقاض ي وبعض الشافعيةوأما قول المؤلف: ) 
ً
 ( خلَفا

هذا هو القول الثاني في المسألة وهو أنه لا يُعتَد بقول التابعي الذي هو من أهل الاجتهاد فلا 

يعتد قوله في الإجماع إذا كان في زمن الصحابة، وكما ذكر هو قول القاض ي أبي يعلى، وقال 

وشاهدوا التنزيل فهم أعلم  صلى الله عليه وسلمبذلك بعض الشافعية، وقالوا بما أن الصحابة عاصروا رسول 

تأويل؛ فلا يعتد بقول غيرهم من التابعين مع قولهم وهكذا، والقول الأول أرجح وأصح، بال

ويشهد له كما قلنا وقوع ذلك في عصر الصحابة وتقديمهم للمجتهدين من التابعين، فالله تعالى 

 أعلم.

 تنسحب على من بعد الصحابة والتابعين، فإن تأهل أحد العلماء للاجتهاد 
ً
 وهذه المسألة أيضا

 وأقدم فإن قوله يعتبر معهم في الإجماع ولا يضر ذلك كونه من 
ً
في زمن علماء أعلى منه طبقة

جيلٍ جديد فإن حصل اتفاقٌ في زمن الطبقة الأولى ثم جاء هذا العالم وتأهل الاجتهاد وعلماء 

 الطبقة أحياء فعارضهم أو خالفهم لم يعتبر بالإجماع وقتها لأن علماء العصر لم يتفقوا، والله

 تعالى أعلم.
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 ( وقد أومأ أحمد إ ى القولينأما قوله: ) 

 صريحًا، هذا معنى قولهم عندما يقول: 
ً
هم من كلامه ما يدعم القولين وليس أنه قال قولا

ُ
أي ف

( يعني فهم من كلامه ما يدعم القولين يدعم القول الأول في موقفٍ والقول الثاني في وقد أومأ)

 صريحا، ولعل الصحيح أنه كان يرجح قول الصحابي في بعض موقفٍ آخر لا أنه قال ذلك 
ً
قولا

المسائل فكان يرجح قول الصحابي تارة وكان يرجح قول التابعي تارة ولكن ليس أنه لا يعتد 

 بقوله في الإجماع، فالله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر 

 

 يك.سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إل
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  الثاني الدرس
 الدرس الحادي عشر من المستوى الثالث

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ  ،صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

علامة صفي لل قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثاني والثلَثون فهذا هو  

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الدرس الحادي عشر

 الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى. أبيشيخنا الفاضل 

 

 لِبن جرير، وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
ولِ ينعقد بقول الأكثرين، خلَفا

 ( وأومأ إليه أحمد

أي لا ينعقد الإجماع باتفاق الأكثرين من مجتهدي العصر ولابد من اتفاقهم كلهم، فإن خالف 

علقت على اتفاق جميع  ةمقالوا: لأن العص ؛من يعتبر قولهم لا ينعقد الإجماعواحد أو اثنان م

الأمة فإن وقع الاختلاف لم ينعقد الإجماع طالما أن المخالف هو ممن يعتبر قوله في الإجماع هذا 

مهم، أما من لا يعتبر قوله في الإجماع فكأن لم يكن، لا يعتبر قوله، وهذا القول بأنه لا ينعقد 

أعلم وكغيرها من المسائل هذه  الإجماع بقول الأكثرين هو قول الأكثرين وهو الصحيح، والله

  ،المسألة فيها خلاف

 

 لِبن جرير  وأوما إليه أحمدقال: )
ً
 ( خلَفا



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

115 

ابن جرير يقصد به ابن جرير الطبري محمد بن يزيد ابن كثير أبو جعفر الطبري صاحب 

بانعقاد الإجماع مع مخالفة الواحد والاثنين وينسب هذا  التفسير المشهور، قال ابن جرير

 من العلماء. يرهل لغالقو 

( فكما قلنا ليس هو قول صريح نقل عنه ولكن فهم من رواية هي وأوما إليه أحمدأما قوله: ) 

ق، فإنه لما ذكر قول زيدٍ رض ي الله عنه قال: زيدٌ وحده زيدٌ  ِّ
ّ
رواية ابن القاسم في المريض يُطل

 باس وزيد وابن عمر.علي بن أبي طالب وابن ع صلى الله عليه وسلموحده هذا عن أربعة من أصحاب رسول الله 

 في  
ً
  وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف زيدٍ في مقابلة الجماعة: "العدة"قال القاض ي أبو يعلى معلقا

 بحصول الإجماع بخلاف الواحد أو الاثنين، يعني الذي فهم من كلامه أن 
ً
يعني ليس هذا إقرارا

أن الظاهر أنه أراد أن يرجح  الإجماع قد يحصل حتى لو عارض واحدٌ أو اثنين ولكن قال العلماء

 فرجح قول الجماعة على قول الفرد، والله تعالى أعلم.

 

 ( وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجةقال المؤلف رحمه الله: ) 

إذا أجمعوا لم ): "إجماع أهل المدينة"اشتهر هذا القول عن الإمام مالك ويروى عنه أنه قال في 

 (يعتد بخلاف غيرهم،

قال مالك: إذا كان الأمر في المدينة )قال:  "فهم السنن"الحارث المحاسبي في كتاب ويروي عنه  

  (،به لم أرى لأحد خلافه، ولا يجوز لأحدٍ مخالفته لًاظاهرًا معمو

 به؛ لأن بعض العلماء قالوا إنما أراد بذلك الفقهاء 
ً
 معمولا

ً
ويلاحظ هنا أنه قيده بأن يكون ظاهرا

ام مالك منهم من قال إنه أنما أراد بذلك الفقهاء السبعة وحدهم فإذا السبعة، يبينون قول الإم

بذلك الإجماع وهذا ليس هو المشهور عن الإمام مالك رحمه  قدأجمعوا على حكم مسألةٍ انع

تعالى، وهناك تأويلات للعلماء في قول الإمام مالك في المسألة، وبعضهم فصل فقال إن مراده 

وأصحابه مثل ما نقله أهل  صلى الله عليه وسلمالنقل المستفيض من حال النبي  بهذا الإجماع ما كان طريقه

 ،وألفاظ الآذان ،صلى الله عليه وسلمومقدار المد؛ مده  صلى الله عليه وسلمالنبي  صاعمن مقدار الصاع؛  صلى الله عليه وسلمالمدينة عن النبي 

الإقامة والإمامة، وترك البسملة عند قراءة الفاتحة في الصلوات الجهرية، وعدم الزكاة في 
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فإنه لو تغير في عهده لعُلم ذلك، فهذا هو ما  صلى الله عليه وسلمالخضروات وغير ذلك مما كان في زمن النبي 

 كان طريق نقله أو طريقه النقل المستفيض.

أما ما كان من مسائل الاجتهاد فأهل المدينة وغيرهم سواء في أنه لا بد من اتفاق الكل لا أهل  

هل المدينة نقل هذا عن الشافعي في المدينة فقط، وبعضهم حمل قوله على ترجيح نقل أ

القديم، وبعضهم قالوا أراد به زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وبعضهم أنكر على كون 

 الخوض في هذا الموضوع يعني كما في غيرهم الخلاف يطول 
ً
 عن الإمام أحمد أصلا

ً
هذا مذهبا

وي عن الإمام مالك بما يرونه صحيحًا، لكثرة التفصيلات والاختلافات بين العلماء في حملهم ما ر 

والصحيح أن الإجماع لا يتعلق بمكان وإنما يتعلق باتفاق مجتهدي العصر بغض النظر عن 

لأن أهل المكان المعين هم بعض من يلزم قوله للإجماع وليس كلهم، هم بعض  وذلكمكانهم، 

 تفاق الكل.العلماء في هذا المكان المعين والذي يلزمه بالإجماع الاتفاق؛ ا

 مستفيضًا فالصحيح أن حكمه كغيره وحكمه قيل هذا لصحة النقل  
ً
أما ما روي مما نقلوه نقلا

 أخذ به، أما الأمور الاجتهادية فلا بد من الاتفاق كما قلنا.

 

وانقراض العصر شرط في ظاهر كلَمه وقد أومأ إ ى خلَفه، فلو ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

( يقصد ة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاباتفقت الكلمة في لحظ

الذي عاش فيه المجتهدون فعند من يشترط هذا الشرط  بانقراض العصر موت أهل العصر

 إلا بموت أهل  ءفإنه إذا حصل إجماع لهؤلا
ً
المجتهدين فإن هذا الاجماع لا ينعقد ولا يعتبر ملزما

غير أن يظهر مخالف لهم قبل انقراضه، فإذا ظهر  الإجماع وانقراضهم، انقراض عصرهم من

 لهم بعد أن أجمعوا في عصرهم لم ينعقد الإجماع، وكذلك هم إذا تراجع أحدهم يعني 
ٌ
مخالف

 آخر فخالفهم لم ينعقد  أن المجتهدون أجمعوا على قولٍ 
ً
في مسألةٍ ثم تراجع أحدهم فقال قولا

 ر.هذا الإجماع عند من يقول باشتراط انقراض العص

واشترط ذلك بعض الشافعية وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في روايةٍ عنه، لهذا قال المؤلف:  

 عند وانقراض العصر شرط في ظاهر كلَمه)
ً
(، يريد في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله، إذا

من يشترط انقراض العصر إذا أجمع مجتهدو الأمة على مسألةٍ معينةٍ في عصرٍ معين فإن هذا 

 لا ينعقد إلا بأن ينقرض أهل عصرهم. ماعلإجا
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أما عند من لا يشترط انقراض العصر فإنه بمجرد إجماع مجتهدي العصر على مسألةٍ معينةٍ  

 عليهم 
ً
ينعقد بذلك الإجماع، فبمجرد اتفاقهم على مسألة معينة ينعقد الإجماع ويصير حجة

وعلى من بعدهم، وليس لأحد أن يخالفه، بل ولا يجوز لمن وافقهم أن يخالف الإجماع بأن 

 في المسألة. لهيتراجع عن قو 

 

 ( وقد أومأ إ ى خلَفهوقال المؤلف: ) 

أي أن الإمام أحمد أومأ إلى مخالفة من اشترط انقضاء العصر، يعني قال بعدم اشتراطها، فإذا 

اتفقت كلمة العلماء ولو للحظةٍ واحدةٍ انعقد الإجماع وهذا هو قول الجمهور واختاره أبو 

 الإجماع وأنه ليس في هذه الأدلة حجيةالخطاب الكلوذاني وحجتهم في ذلك هي الأدلة الدالة على 

 ما يقيد ذلك بانقراض العصر بل هي أدلة مطلقة.

وإذا اختلف الصحابة رض ي الله عنهم على قولين لم يجز ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( إحداث قول ثالث عند الجمهور 

 هذه المسألة فيها خلاف على ثلاثة أقوال:

 بة في مسألةٍ ما على القول الأول: بالمنع؛ منع جواز إحداث قول ثالث إذا اختلف الصحا

 قولين لا ثالث لهما.

 في والقول الثاني: هو الجواز مطلقًا، جواز إحداث قول ثالث، يعني إذا اختلف الصحابة 

 مسألةٍ على قولين، هذا القول الثاني يقول بجواز إحداث قولٍ ثالث.

 .والقول الثالث فيه تفصيل 

ة تعم الصحابة وغيرهم، فلو اختلف حصر ذلك في الصحابة فقط والصحيح أن المسأل والمؤلف

مجتهدو العصر في مسألةٍ معينةٍ على قولين فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قولٍ ثالث؟ هذه هي 

 الصورة والخلاف فيها كما قلنا على ثلاثة أقوال؛

القول الأول وهو رأي المؤلف قالوا إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قولٍ ثالث  

ختلف الصحابة فيما بينهم مسألةٍ معينةٍ على قولين نتج عن هذه الخلاف رأيين في يعني إذا ا
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المسألة لا ثالث لهما ثم انقرض عصر الصحابة قلنا نحن نمثل للصحابة وإلا فالأمر أيضًا يجري 

على غير الصحابة لكن هذا فقط من باب التمثيل، يعني اختلف الصحابة في مسألةٍ على رأيين 

 منهم على لا ثالث لهم
ً
ا، ثم انقرض عصر الصحابة، عندها عند القائلين بهذا القول يعد إجماعا

 للإجماع لذ
ً
 لكأن الحق منحصرٌ في هذين القولين، لهذا إحداث قولٍ ثالثٍ في المسألة يعد خرقا

منع المؤلف من إحداث هذا القول الثالث؛ لأن هذا القول الثالث هو خرقٌ للإجماع الذي كان 

 حابة من أن الأمر دائرٌ بين الرأيين، وهذا كما قال المؤلف هو الذي عليه.عليه الص

  
ً
 اختلَف الصحابة رض ي الله عنهم في ميراث الجد مع الْخوةومن الأمثلة على هذه المسألة مثلا

 اختلفوا في ذلك على قولين:

له الميراث كله إذا والأب يحجب الإخوة، وعليه ف ؛القول الأول: قالوا الجد يحجب الإخوة لأنه أب 

 القول الأول يحجب الإخوة، 
ً
حجب الإخوة منعهم من الميراث حال بينهم وبين الميراث، قالوا: إذا

 عن عمر بن الخطا
ً
 عنه هذا وروي أيضا

ٌ
وابن  بوممن قال بهذا القول أبو بكرٍ الصديق معروف

 الزبير وابن عباس رض ي الله عنهما.

الصحابة يعني في هذه المسألة قالوا الإخوة يرثون مع الجد والقول الثاني الذي اختلف عليه  

على ألا يقل نصيبه عن الثلث وعند البعض السدس، وممن قال بهذا القول علي ابن أبي طالب 

 وزيد ابن ثابت رض ي الله عنهما.

 الصحابة مختلفون في هذه المسألة مختلفون على كم قول؟ على قولين ولكنهم مجمعون  
ً
إذا

لجد يرث في كلا القولين وهو معنى قولنا أنهم مجمعون على أن الحق لا يخرج عن هذين على أن ا

الرأيين، وعليه بحسب هذا القول لا يجوز أن يأتي أحدهم يقول: الجد لا يرث، إنما الذي الذين 

 للإجماع؛ لأن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة على القولين  ثون ير 
ً
هم الإخوة! هذا يعد خرقا

 ن ذكرناهما فلا يجوز إحداث قولٍ ثالث.الذي

وقال بعض والقول الثاني في المسألة في مسألة إحداث القول الثالث قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( الحنفية، والظاهرية يجوز 

 هذا هو القول الثاني؛ وهو جواز إحداث قولٍ ثالثٍ بعد أن اختلف مجتهدون العصر في 
ً
إذا

والبعض نسبه  ية،ا القول كما قال عن بعض الحنفية والظاهر المسألة على قولين وروي هذ
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 لداود الظاهري وأنكر ابن حزم نسبة ذلك له أي لداود هذا هو القول الثاني.

الثالث فيه تفصيل كما قلنا وهذا لم يذكره المؤلف وإنما ذكره عددٌ من الأصوليين منهم  والقول 

الحادث بعد القولين إن لزم منه رفعهما معا لم يجز القول ، وهو أن "إرشاد الفحول "الشوكاني في 

 ، إحداثه وإلا جاز

ا هذا القول الحادث هل يلزم منه أن يرفع القولين؟ يعني هل يبطل 
ً
فإن كان هذا هو  القولين؟إذ

اللازم من هذا القول فلا يجوز إحداثه، وإلا جاز، أي إذا لم يلزم منه رفعهما جاز، روي مثل هذا 

 من الأصوليين كالرازي التفصيل عن ا
ٌ
لإمام الشافعي وبعض أصحابه ورجحه جماعة

 لكلا القولين م
ً
 والبيضاوي وابن الحاجب، هذا القول الثالث إذا جاء مخالفا

ً
لم يجز إحداثه؛  عا

 للإجماع 
ً
مثل منع الجد من الميراث في المثال السابق لو قلنا: أن الجد لا يرث، لكان هذا خرقا

ابة، لأنه يلزم منه رفع كلا القولين، هذا فيه مخالفة لكلا القولين إذا قلنا: الذي كان عليه الصح

أنه لا يرث، لأنه في كلا القولين الجد يرث، فانحصر الحق في هذين القولين، فإذا جئنا بقولٍ 

ثالثٍ يرفعهما لم يجز إحداثه، ولكن إذا لم يلزم منه ذلك جاز ماذا يعنى هذا الكلام؟ يعني إذا 

 لهما من بعض جاء ال
ً
قول الثالث هذا وكان غير مخالفٍ للقولين بالكلية وإنما كان موافقا

 لهما من بعض الوجوه قالوا هذا جائزٌ 
ً
 إحداثه. الوجوه يأتي موافقا

، هل يجوز الأكل    ولم يسمِّّ
ً
من أمثلة ذلك في متروك التسمية من الأنعام، يعني ذبح أحدهم إبلا

 منه؟

جواز مطلقا، والثاني: التحريم مطلقا، ثم ظهر قول ثالث، وهو جواز اختلفوا على قولين: ال 

 الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانا وهذا عليه الإمام مالك وأبو حنيفة وغيرهما.

 عندنا قولان: الأول جواز الأكل من متروك التسمية من الأنعام، والثاني التحريم مطلقا، ثم  
ً
إذا

ا هو موافقٌ لكلا  ظهر القول الثالث: وهو جواز
ً
الأكل إذا كانت التسمية تركت نسيانًا، إذ

 حرمالقولين من وجوه أو من بعض الوجوه، فيجوز الأكل إذا كانت التسمية قد تركت نسيانًا وي

ذلك إذا لم تكن تركت نسيانًا، فكان هذا القول الثالث بمثابة التفصيل للحكم، لذلك عده 

 جديدًا، فالله تعالى أعلم، فهذا هو القول الثالث  بعضهم من القول الأول وقالوا هذا
ً
لا يعد قولا

 القائل بالتفصيل.
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 وانتشر في الباقين وسكتوا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
وإذا قال بعض المجتهدين قولِ

فعنه: إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعية وقيل: حجة لِ إجماع، وقيل: لِ إجماع 

 (.ولِ حجة

 إلى أقسام  بدأ
ً
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالكلام عن الإجماع السكوتي طيب نعود قليلا

 الإجماع؛ الإجماع ينقسم إلى قسمين: 

  ،إجماع صريح 

 .وإجماع سكوتي 

  :الإجماع الصريح ينقسم إلى 

 إجماع فعلي  .1

 وإجماع قولي  .2

 وإجماع يشترك فيه القول والفعل؛ .3

هو أن يصرح كل مجتهدٍ من المجمعين برأيه بالقول في مثل في حكم  الْجماع القو يأما  -

مسألةٍ معينة أي أن الأقوال تتفق على حكم هذه المسألة وهذا هو أقوى أنواع الإجماع 

.
ً
 وينعقد به الإجماع اتفاقا

 عليه  الْجماع الفعليأما  -
ً
 بحكم معين يكون متفقا

ً
فهو أن يفعل كل من المجتهدين فعلا

 أو مخالفًا، كلهم فعلوا هذا الفعل ضمن بينهم من 
ً
 مؤيدا

ً
غير أن يصدر من أي منهم قولا

 هذا الحكم، 

 من إجماع القولي، قالوا لأن الفعل المجرد يحتمل تأويلات 
ً
مثل هذا الإجماع هو أقل قوة

 بالمقارنة إلى القول الذي يُقطع بالرأي فيه، والاتفاق الفعلي هذا ينعقد به الإجماع واحتمالات

 على قول الجمهور وكذلك الإجماع على ترك الفعل فهو يعامل بنفس المعاملة كذلك.

 يشترك فيه القول الفعل وهو أن يتفق بعض المجتهدين على  وقلنا -
ٌ
هناك إجماع ثالث

 بذلك الحكم. -باقي المجتهدين-حكم حادثةٍ معينة ويصرح عليه بالقول ويعمل الباقي 

 بعض المجتهدين يصرح بالا 
ً
تفاق على القول اتفاق بالقول على حكم حادثة معينة والباقي إذا
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من المجتهدين يعمل بذلك الحكم وعليه يحدث الإجماع على هذا الحكم بين الجميع، منهم من 

يتفق عليه بالقول ومنهم من يتفق عليه بالعمل، وهذا النوع من الاتفاق ينعقد به الإجماع 

 
ً
وهو أقوى من الإجماع الفعلي لكن الإجماع القولي أقوى منه، هذه هي أقسام الإجماع  ا،اتفاق

 الصريح.

وإذا ثم عندنا القسم الثاني وهو موضوع كلام المؤلف، وهو الإجماع السكوتي، قال المؤلف: ) 

 وانتشر في الباقين وسكتوا
ً
 ( قال بعض المجتهدين قولِ

 لك لأنه قال: )والأولى: أن يجمع الفعل إلى لقول كذ
ً
( فالأولى أن وإذا قال بعض المجتهدين قولِ

 أو قال بعضهم 
ً
 أو فعلوا فعلا

ً
يجمع الفعل إلى القول، فيقول: إذا قال بعض المجتهدين قولا

وفعل آخرون ما يخص حكما من الأحكام الشرعية، وانتشرت أقوالهم وأفعالهم، وسكت 

، وهذا أجمع وأمنع من الباقون من المجتهدين عن إنكاره أو موافقته 
ً
 سكوتيا

ً
فهذا يسمى إجماعا

 تعريف المؤلف رحمه الله تعالى.

 

 ( فعنه إجماع في التكاليف وبه قال بعض الشافعيةوقول المؤلف بعدها: ) 

 المؤلف هنا يذكر الاختلافات بين العلماء في المسألة والاختلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:

 قول بأنه حجة لا إجماع، وقول بأنه لا إجماع ولا حجة.قول بأنه حجة وإجماع، و  

( أي أنه لا يعتبر إجماع في التكاليف( أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: )فعنهقوله: ) 

هذا الإجماع إلا في الأمور الدينية والأحكام المتعلقة بالتكاليف والبعض أنكر تقييده بالتكاليف 

ما فيه  بينحجة بإطلاق، هو إجماع بإطلاق وحجة وذلك بالتسوية ما  والأمور الدينية وقالوا هو

 تكليف وما لم يكن فيه تكليفًا.

( هذا القول الثاني في المسألة على الصورة التي ذكرناها في وقيل حجة لِ إجماعأما قوله: ) 

الإجماع السكوتي قالوا هو حجة ولكنه لا يعد إجماعًا؛ بمعنى أنه يحتج به في الأحكام ولكن 

يجوز مخالفته، يجوز أن يخالفه المجتهد ليس مثل الإجماع، الإجماع لا يجوز مخالفته وحجتهم 

 لم يتحقق من الجميع لأن الساكت لم يبدِّ رأيا في المسألة. أنه ليس إجماعًا أن الاتفاق في
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( وهذا هو القول الثالث في المسألة وقاله داوود الظاهري حجة وقيل لِ إجماع ولِثم قال: ) 

وعزاه البعض إلى الشافعي وقال الغزالي والرازي والآمدي إنه نص الشافعي في الجديد؛ أي في 

لمالكية وبعض الحنفية والحنابلة وقالوا: ليس بإجماع ولا مذهبه الجديد في مصر، وهو قول ا

لأنه لا ينسب إلى الساكت قول، ولا يجزم أنه بلغه، وإذا بلغه لا يلزم أنه لم يحل مانعٌ من  ة،حج

الاعتراض، فربما كان السكوت لخوفٍ أو لهيبة القائل أو غير ذلك من أسباب، فهذه الآراء 

التفصيل في معرفة حال الساكت وسبب سكوته فإن عُلمت  الثلاثة والصواب من ذلك كله هو

 كان سبب سكوته الخوف على النفس مثلا لم يعد  تدلقرينة 
ً
على عدم رضاه عن الحكم ومثلا

ا.
ً
 هذا سكوت

 ظنيًا، وهو الذي  
ً
 سكوتيا

ً
وإذا علم سكوته مع رضاه عُدَّ هذا إجماعًا، عدّه بعض العلماء إجماعا

 تقراء كما مر معنا في الورقات.يبنى على التتبع بالاس

 بهذا القدر،  نكتفي

 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  الثالث الدرس
 الدرس الثاني عشر من المستوى الثالث

بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 ، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.بدعة

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثالث والثلَثون فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  الثاني عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

، ونكمل عند قول المؤلف حيث الْجماع السكوتيوكنا قد انتهينا في الدرس الماض ي من الكلام عن 

 قال: 

 (.ل: يتصور وليس بحجةويجوز أن ينعقد عن اجتهاد، وأحاله قوم، وقي)

دليل الْجماع الذي يعتمد عليه المجتهدون في ، أي: بمستند الْجماعهذه المسألة متعلقة 

، هل أنه لابد أن يكون مستند الإجماع نصٌ من كتاب الله أو من سنة الحكم الذي أجمعوا عليه

 الاجتهاد والقياس؟ -مستند الإجماع-؟ أم يجوز أن يكون هذا المستند صلى الله عليه وسلمنبيه 

 فيها؛  
ٌ
 وهذه المسألة مختلف

  فالبعض يقول: لا يشترط وجود دليلٍ يستند إليه المجمعون أي دليل أو نص الكتاب

والسنة لا يشترط وجوب دليلٍ من الكتاب والسنة يستند إليه المجمعون بل يكفي أن 

 يوفقوا للصواب، من القائلين بهذا الرازي وابن الصلاح، 

  ولكن الجمهور على أنه لا بد للإجماع من دليلٍ شرعيٍ يستند عليه سواءً من الكتاب أو من
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السنة وقال ذلك عدد من أهل العلم منهم ابن تيمية رحمه الله قالها في المجموع، ومثلوا 

هَاتكُُمِ لذلك بإجماعهم على حرمة نكاح الجدة لقوله تعالى: ) مَّ
ُ
ِأ ِعَلَي كُم   (25)(.حُر  مَت 

ومثلوا لذلك أيضًا بإجماعهم على جواز التمتع في الحج إلى العمرة في الحج بالعمرة واستندوا في 

يِ ذلك إلى قوله تعالى: ) هَد 
ِم نَِال  تَي سَرَ ِفَمَاِاس  َج  

إ لَِالح   ِ رَة ِتَمَتَّعَِب ال عُم  أما أن يكون مستند  (26)(فَمَن 

 ا أشار إلى ذلك المؤلف.الإجماع الاجتهاد والقياس فالعلماء مختلفون كم

 عندنا هنا ثلاثة حالات: 
ً
 إذا

 ألا يستند الإجماع إلى دليلٍ شرعي ويكتفى بتوفيق العلماء أو بتوفيق المجتهدين للصواب. -

 والثاني: أنه لابد أن يستند إلى دليل شرعيٍ من الكتاب أو السنة. -

أنه اجتهادهم والقياس أدى  أي: -اجتهاد العلماء-والثالث: أن يستند إلى الاجتهاد والقياس  -

 بهم إلى هذا الإجماع، 

وهذا القول الثالث هو الذي عليه الخلاف الذي ذكره المؤلف هنا في هذا النص، واختلفوا 

كذلك في ذلك على ثلاثة أقوال وأشار إليها المؤلف في كلامه، منهم من قال بجواز أن يكون 

: إن ذلك لا يتصور بل هو مستحيل، ومنهم مستند الإجماع الاجتهاد والقياس، ومنهم من قال

 قال بل هو يتصور ولكنه ليس بحجة.

( هذا القول هو الذي عليه الأكثر وهو ويجوز أن ينعقد عن اجتهادفالقول الأول قال المؤلف: )

 أن يجوز انعقاد الإجماع عن اجتهاد فهو واقعٌ شرعًا، والظاهر طبعًا أنه اختيار المؤلف رحمه الله

 ذ قدمه بالذكر.تعالى؛ إ

 ويمثل العلماء لذلك بالإجماع على تحريم شحم الخنزير، قاسوا ذلك على لحمه. 

ومن أمثلة ذلك: الإجماع على تحريم القضاء في حالة الجوع والعطش الشديدين وما يشبه ذلك 

 على الغضب المنصوص عليه، الغضب منصوص عليه في 
ً
من المشوشات الفكرية قياسا

وا الجوع والعطش الشديدين ( فقاسلا يقضين حكمٌ بين اثنين وهو غضبان) :صلى الله عليه وسلمالصحيحين قال 

 وما إلى ذلك من مشوشات الفكر وأجمعوا على ذلك.

                                                           
 23النساء/ - 25

 196البقرة/ - 26
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( أي أنه لا يتصور أن ينعقد إجماعٌ مستنده الاجتهاد وأحاله قوموالقول الثاني قال المؤلف: ) 

 فيه، 
ٌ
 لأن القياس ظني ومختلف

ً
 للإجماع؟ هذا والقياس ولا يقع ذلك شرعا

ً
فكيف يكون مستندا

 للإجماع والإجماع 
ً
 فيه فكيف يكون مستندا

ٌ
قولهم هذه حجتهم يقولون هو ظني هو مختلف

.
ً
 قطعي! والظاهرية منعوه لمنعهم القياس أصلا

 هذا هو القول الثاني في المسألة. 
ً
 إذا

صور وقوع إلى الذي ( أي يتوقيل يتصور وليس بحجةوالقول الثالث: قال المؤلف رحمه الله: )

مستنده الاجتهاد أو القياس، لكنهم قالوا ليس بحجة لماذا؟ لأنه ظني، قالوا لكونه يستند إلى 

الاجتهاد والقياس وهذا ظني، لهذا قالوا: إن الإجماع الذي مستنده الاجتهاد والقياس ليس بحجة، 

 ( أنه يجوز مخالفته.ليس بحجةومعنى قولهم: )

 والصحيح هو ما عليه ا
ً
، إذا

ً
لجمهور من انعقاد الإجماع عن اجتهاد والقياس لوقوع ذلك شرعا

 فيما يتعلق في مستند الإجماع الأقوال تنقسم إلى قولين:

الأول: لا يشترط أن يكون للإجماع مستندٌ من نصٍ أو قياس وأنه يجوز أن يجمعوا بأن  -

.
ً
 يوفقوا للصواب إلهاما

، وهذا قول الجمهور أنه لا بد من مستند وهؤلاء القول الثاني: أنه يشترط للإجماع مستند -

اتفقوا على حجية الإجماع الذي مستنده الكتاب ولكنهم اختلفوا في الإجماع الذي مستنده 

الاجتهاد والقياس، واختلافهم كما قلنا عن ثلاثة أقوال: الجواز، والاستحالة، وتصوره 

 مع عدم حجيته، والراجح هو القول الأول، والله 
ً
 تعالى أعلم.شرعا

 بالْجماعثم قال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
 ( والأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا

يعني إذا اختلف العلماء في مسألةٍ معينةٍ على أقوال، وكان بين هذه الأقوال قدرٌ مشتركٌ معين، 

عد هنا يأتي أو هذه تظهر هذه المسألة هل يعد التمسك بهذا القدر المشترك بين هذه المسائل هل ي

 التمسك بهذا القدر المشترك إجماعًا؟

الكتابي هو الذي من أهل  ؛اختلف العلماء في دية الكتابي -ةالمثال ربما يوضح المسأل-مثال  

 ، هل ديته تكون كدية المسلم؟ الكتاب

 هذا قول بعض أهل العلم قالوا دية الكتاب كدية المسلم،  -
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 وبعضهم قالوا: بل هي كنصف دية المسلم، -

 وعندنا قولٌ ثالث أن ديته كثلث دية المسلم،  -

 .والثلث أقل هذه الأقوال هو الثلثأقوال: النصف، أو الكامل دية كاملة، والنصف،  ةثلاث

فهل الأخذ بهذا الثلث أخذ بهذا القول هو تمسكٌ بالإجماع على اعتبار أن القول الأول الذي هو 

ني الذي هو النصف يأخذ بالثلث والزيادة كذلك الدية كاملة يأخذ بالثلث وزيادة، والقول الثا

 
ً
فالثلث هو الحد المشترك بين هذه الأقوال، فإذا أخذنا بهذا القول الثالث هل يعد هذا تمسكا

 بالإجماع؟

 بالْجماعالمؤلف قال: ) 
ً
( هذا قول المؤلف أن الأخذ بالثلث في الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا

 بالإجماع
ً
؛ لأنه لو كان كذلك لما جاز مخالفته يعني ما جاز القول بالزيادة عنه المثال لا يعد تمسكا

 بالإجماع 
ً
ولوجب الأخذ بالثلث فقط وعدم الزيادة، لهذا لا يعد التمسك بأقل ما قيل تمسكا

 ودليلٌ على ذلك جواز مخالفته، أما الإجماع فلا يجوز مخالفته.

المختلف فيها وليس كجزءٍ أو كصورةٍ من وبعض أهل العلم عد الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة  

صور الإجماع، إنما عدوه كقول مختلفٍ فيه أو كدليلٍ مختلفٍ فيه، الأدلة المتفق عليها نحن 

ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فبعض أهل العلم عدّ الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة 

ف ونقلوا أن من احتج بذلك أخذ بقول المختلف فيها بأن يؤخذ بأقل الأقوال في حال الاختلا 

الشافعي فيما لو سرق رجل متاعًا فشهد شاهد بأن قيمة هذا المتاع ربع دينار وشهد آخر بأن 

قيمة المتاع المسروق الذي سرقه هذا الرجل ثمن دينار الثمن، الأول قال الربع والثاني قال ثمن 

ليد لا تقطع بربع دينار للدليل حديث النبي قال الشافعي عندها لا يُقطع، أي لا تقطع يده؛ لأن ا

( ولما اختلفت الأقوال أخذ تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًاعليه الصلاة والسلام في الصحيحين: )

الشافعي بأقل الأقوال لتحقق ذلك عنده الأول قال الربع، والثاني قال الثمن هذا الذي قال الربع 

لثمن يشمل الثمن فهم متفقون على الثمن، لذلك أخذ فإنه يشمل الثمن وزيادة، والذي قال ا

الشافعي بالأقل وهو المتحقق والباقي شبهة لذلك قال لا تقطع يده فدرء الحد بذلك، والله تعالى 

 أعلم.

خرج وقال المؤلف رحمه الله تعالى: )  قل عنه: لِ ي 
 
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد ن



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

127 

 (.هذا يدل على أنه حجة لِ إجماععن قولهم إ ى قول غيرهم، و 

( اتفاقهم ليس بإجماعالخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر عثمان وعلي رض ي الله عنهم قال المؤلف: ) 

فلو أنهم اتفقوا على حكم مسألةٍ معينة جاز مخالفتهم في ذلك والسبب في أن اتفاقهم ليس بحجة: 

الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين في العصر أنه ليس اتفاق جميع مجتهدين العصر إنما بعضهم 

وهؤلاء الأربعة الخلفاء العظام لعظم مكانتهم هم بعض المجتهدين في عصرهم وليسوا بجميعهم 

لذلك لا يعد اتفاقهم إجماعًا، وهذا القول هو قول الجمهور وهو رواية عن الإمام أحمد كما قال 

 المؤلف.

خرج عن قوقوله: ) قل عنه: لِ ي 
 
 (.ولهم إ ى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لِ إجماعوقد ن

هذا يعني نص الإمام أحمد أنه ليس بإجماع، لأنه نصَّ على وجود قول آخر غير قولهم عندما قال: 

( هو نصَّ على أنه ليس القول الوحيد في المسألة وإنما هناك لِ نخرج عن قولهم إ ى قول غيرهم)

ل هذا على أن أقوال غيرها ولكنه قدم أقوال  الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة على غيرهم، فدَّ

عليكم بسنة ): صلى الله عليه وسلماتفاقهم ليس بإجماع، والخلفاء الراشدون هم أهل الاقتداء بهم بدليل قول النبي 

( وقول الإمام أحمد إنما يدل على أن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

، ومعنى قوله: اتفاق الخلفاء ا
ً
لأربعة حجة، ولا يلزم من قوله رحمه الله تعالى أن يكون إجماعا

( لكن مع جواز ويقدم قولهم على قول غيرهم( أنه دليل وأنه يقدم على غيره من الأقوال، )حجة)

 
ً
 له وقد ورد هذا في الشرع ورد هذا حقيقة

ٌ
مخالفة هذا القول في حال وجود دليل آخر مخالف

عدد من عدد من الصحابة الخلفاء منهم ابن عباس، ابن عباس خالف الخلفاء  يعني قد خالف

في بعض المسائل في مسائل الفرائض، قيل خالفهم في خمس مسائل، وابن مسعود خالفهم أيضًا 

في الفرائض بأربع مسائل، لهذا قولهم حجة ولكنه ليس بإجماع وهذا هو القول الصحيح، والله 

 تعالى أعلم.

  .ينا من الأصل الثالث وهو الإجماعن قد انتهوبهذا نكو  

 وننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: 

 (.وأما الأصل الرابع: وهو دليل العقل في النفي الأصلي)

ر الكلام عن القياس  سبق معنا الكلام عن ثلاثة أصول: الكتاب والسنة والإجماع، والمؤلف أخَّ
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، إنما عدّ القياس والاستدلال تفريعات لهذه الأصول  لأنه كما قلنا سابقًا هو لم يعد
ً
القياس أصلا

الثلاثة مع قوله بحجية القياس يعني البعض فعل هذا من أهل العلم لكن مع قولهم بحجية 

 للأصول الثلاثة وعدّ هو الأصل الرابع وهو الاستصحاب، وهو موضوعنا 
ً
القياس فعدوه تفريعا

لاحٌ عنده وهو مسبوقٌ بهذا سبقه لذلك عدد من العلماء في هذا هنا عدّه الأصل الرابع وهذا اصط

التقسيم كابن قدامة في روضة الناظر، وإلا العلماء يعدون الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها 

 بذاته فيقولون: الأدلة: الكتاب، 
ً
ويقدمون القياس ولا يعدونه من التفريعات ويعدونه أصلا

 والسنة، والإجماع، والقياس.

 المهم عندنا هنا أنه بدأ الكلام عن الاستصحاب،  

: هو على وزن استفعال من صحب والصحبة هي الملَزمة فهي ملَزمة الش يء 
ً
والِستصحاب لغة

ا، ، الصحبة هي الملازمة والملازمة هي عدم المفارقة ومنهم قول: )ومقارنته
ً
صحب فلَن فلَن

 لي، ومنه الواستصحبت الكتاب
ً
. صلى الله عليه وسلمصحابي وهو الملازم للرسول ( أي جعلته مصاحبا

ً
 هذا لغة

 في الاصطلاح له تعريفات عديدة لعل من أسهلها: 

هو الحكم بثبوت أمر  في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما يصلح  

، فإذا ثبت حكمٌ في زمان معين ولم يثبت وجود ما يصلح لتغيير هذا الحكم فإنه يثبت للتغيير

يضًا في الزمان الثاني الذي يلحق زمان الأول أي يستصحب هذا الحكم في الزمان الثاني وهو معنى أ

هذا التاريخ وهو الحكم بثبوت زمن في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول لعدم وجود ما 

ادعاه فعليه  يصلح للتغيير، لهذا قالوا الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل فمن

البيان، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، المزيل يعني المغير فمن ادعاه أي المزيل 

هذا الذي جاءه وغير ما كان على ما كان فعليه البيان، المزيل هو الذي يغير الحكم ولا بد من وجود 

 دليلٍ حتى يثبت التغيير.

فهو: أن الذمة قبل الشرع بريئة من أكمل بعدها فقال: )( وهو دليل العقلوقول المؤلف: ) 

 
ً
 (.التكاليف فيستمر حتى يرد بغيره، ويسمى )استصحابا

المؤلف يقصد بذلك الدليل العقلي الذي دل الشرع على اعتباره نتكلم عن الدليل الشرعي الذي 

 عند انتفاء النص يدل هذا على انتفاء
ً
التكليف عن المكلف  دل الشرع على اعتباره، ويكون معتبرا
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 على المكلف وهو معنى قوله: 
ً
لهذا قال في النفي الأصلي يعني إذا انتفى النص فليس هناك تكليفا

أن الذمة قبل الشرع  وهو( لأنه وضح ذلك وضح مراده بقوله: )الأصليدليل العقل في النفي )

راءة الذمة من التكاليف ( معنى الكلام أن الأصل هو ببريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد بغيره

الشرعية قبل ورود النص أو الدليل على تغيير ذلك وهذا هو نفسه الذي يسمى استصحاب 

 
ً
البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي أي فينتفي بذلك أي تكليف حتى يثبت الدليل، إذا

 هو براءة الذمة من التكاليف الشرعية قبل ورود النص.

 إن صلاة الوتر واجبة واستدل يمثل العلماء لذلك ب 
ً
انتفاء صلاةٍ سادسة، فلو قال أحدهم مثلا

الدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها حتى في السفر، قلنا في الرد عليه: الأصل عدم الوجوب 

 فريضة وزائدة على الخمس الموجودة عندنا صلاة الفجر 
ً
لعدم الدليل، لأنه بوجوبها صارت صلاة

صر والمغرب والعشاء والدليل جاء بخمس صلوات فقط، فكيف نوجب هذه والظهر والع

الصلاة؟ بذلك نستصحب الأصل بوجوب خمس صلواتٍ فقط حتى يرد الدليل الشرعي لوجوب 

الوتر وزيادة صلاةٍ سادسة وهذا لم يثبت وعلى هذا يحمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام على 

 عندها ل
ً
م يقم الدليل ولم يقم دليل على هذا على وجوب صلاة الوتر ش يء آخر غير الوجوب، فإذا

بل بقي كل مكان على ما كان استصحبنا الأصل أنه لم يرد دليل على وجوب صلاةٍ سادسة، وكذلك 

الحكم بعدم وجوب صيام زمن غير شهر رمضان لانتفاء دليلٍ على ذلك صيام شهر كامل وإيجاب 

 يوجب صيام زمنٍ آخر ولم يوجد  ذلك فنستصحب وجوب صيام رمضان فقط حتى
ً
نجد دليلا

وهذا هو النوع الأول من الاستصحاب، هناك أنواع للاستصحاب، هذا النوع هو النوع الأول 

استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي وهذا النوع متفقٌ عليه وهو الذي 

 لف: )ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق لفظ الاستصحاب لهذا قال المؤ 
ً
( يعني ويسمى استصحابا

 إذا قال أحدهم الاستصحاب فالذهن ينصرف إلى البراءة الأصلية استصحاب البراءة الأصلية.

وكل دليل  فهو كذلك فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

لَة سادسة وصوم غير يرد المخصص والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يرد المثبت ووجوب ص

نفى بذلك  ( رمضان ي 

بدأ المؤلف بعدِّّ الأنواع الأخرى للاستصحاب واختلف العلماء في تقسيمها على أقوال وكل هذا 

 التي يعني ستمر معنا هنا 
ً
اصطلاح ومؤدى هذه التقسيمات واحد، أنواع الاستصحاب مثلا
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 استصحاب البراءة الأصلية هو الذي مر معنا، 

 استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال المعارض،  -

 استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي،  -

 فيه، واستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف هذا النوع الرابع مختلف -

ا استصحاب البراءة الأصلية، استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال معارض، استصحاب 
ً
إذ

 استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف.الوصف المثبت للحكم الشرعي، و 

معناه أن الدليل الشرعي  : وهو استصحاب الدليل الشرعي مع احتمال معارضالأول القسم  

المثبت يستصحب حكمه ما لم يرد دليلٌ آخر يغيره أو ينسخه فالنص يبقى على يعني يبقى دال 

وهو الحكم ما لم يرد دليلٌ ينسخه فنستصحب الدليل ويستمر العمل بهذا الدليل إلى أن يرد 

حكم العموم، ولا  دليلٌ آخر ينسخه، ويندرج تحت هذا النوع أيضًا النص العام فإنه يستصحب

يخرج عنه حتى يرد دليلٌ آخر بالتخصيص فنعمله بالعموم ما لم يرد النص بالتخصيص 

فنستصحب حكم العموم، وكذلك المطلق فإنه يستصحب الإطلاق ويعمل به ما لم يرد دليل 

التقييد، وقد أشار المؤلف إلى هذا النوع بقوله فالنص حتى هذا الناسخ والعموم حتى يذهب 

لم يذكر للإطلاق لكن ذكرناه نحن لإكمال فائدة وهذا النوع معمول به بالإجماع هذا  مخصص

النوع الأول معمول به بالإجماع فهو حجة في الإجماع، لكن اختلف فيه في تسميته بالاستصحاب، 

فمن الأصوليين من قال هذا ليس بالاستصحاب؛ تخصيص العام والنسخ والتقييد المتقيد 

ا ليس استصحابًا، إنما هذا من باب تعارض الأدلة والتقديم بين الأدلة وهذه المطلق قالوا هذ

 الأمور المهم أنها حجة وإن اختلف في تسميته استصحابًا.

، فإذا دل الشرع على ثبوت حكم القسم الثاني: استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي 

ق بوصف الحكم يستمر حتى معين واستمرار هذا الحكم لوجود سببه فإن هذا الوصف المتعل

لقسم السابق وهو قريب يقوم دليلٌ يغير ذلك، وهذا النوع يذكره بعض الأصوليين كجزء من ا

 ن قريبان يعني نوعان قريبان، ايعني النوع

 ويمثل العلماء لذلك فيما يلي: 

وصف الطهارة يستمر حتى يثبت دليلٌ على  ،إذا تيقن رجلٌ من الطهارة بأن توضأ للصلاة  -
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شك في ذلك شك خلال هذه الفترة فهل يتوضأ  -بعد أن توضأ-لكن إذا بعدها  ،ه أحدثأن

من جديد؟ قالوا إن وصف الطهارة لا يزول بهذا الشك وله أن يصلي صلاته صحيحة 

وعليه نكون بذلك قد استصحبنا الطهارة لعدم وجود المغير ما هو الذي يغير طهارة 

 الحدث.

لك حتى  - يرد المزيل ذكره فإذا اشترى شخص أرضًا توفرت الشروط ومن ذلك استصحاب المِّ

وانتفت الموانع صح العقد فإن الملكية تنتقل إليه ملكية الأرض تنتقل إليه وتثبت له 

ويستمر ملكه هذا لهذه الأرض حتى يوجد ما يزيله، فالأصل أن ما بيده هو ملكه وعليه إن 

نستصحب ملك الشخص الأول لهذه ادعى أحدهم ملكية الأرض هذه فإننا لا نقبل ذلك و 

الأرض ولا نقبل ادعاء الآخر إلا أن يأتي بالمغير بالبينة على زوال ملكيتها من الأول وانتقالها 

 له للثاني.

ومن ذلك أيضًا إذا عقد زواجٍ صحيحٍ فإنه يستمر الحل بين الزوجين ويحكم ببقاء هذا   -

النفقة على الزوج وإثبات النسب  الزواج وما يترتب عليه من حل الزوجين للآخر كوجوب

 للأولاد وغير ذلك فكل هذا يستمر حتى يثبت المزيل والمزيل كالطلاق والخلع وما إلى ذلك.

( هو الذي وضحناه في النوع الأول ويعني بذلك النفي حتى يرد المثبتأما قول المؤلف بعدها: ) 

ذلك بالدليل وضربنا لذلك بنفس نفي انشغال ذمة المكلف بحكم من الأحكام الشرعية حتى يثبت 

 وجود صلاةٍ سادسة ونفي فرض صيام غير رمضان.

القسم الرابع من أقسام الِستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت والنوع الرابع أو  

 ،بالْجماع في محل الخلَف

وأما استصحاب الْجماع في مثل قولهم: الْجماع على صحة صلَة المتيمم، فإذا قال المؤلف: ) 

 لِبن  رأى
ً
 للْجماع، ففاسد عند الأكثرين، خلَفا

ً
الماء في أثناء الصلَة لم تبطل استصحابا

 ( شاقلَ، وبعض الفقهاء

وهذا النوع كما قلنا الرابع يعني إذا أجمع العلماء على حكمٍ في حالة ثم تغيرت صفة المجمع عليه 

استصحاب الإجماع  ويختلف المجمعون في هذه الصفة عندها يستدل من لم يغير الحكم على

 الذي كان في الحالة الأولى.
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  :مثال حتى نوضح المسألة 

أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم، المتيمم الذي فقد الماء أجمع العلماء على صحة صلاته 

يعني إذا تيمم المكلف لفقد الماء ثم دخل في الصلاة وفي حال صلاته رأى الماء هل تصح صلاته 

 للإجماع
ً
على صحة صلاة المتيمم الفاقد للماء قبل دخول الصلاة؟ أم أنها لا تصح  استصحابا

لتغير الحال؟ ويقصد بتغير الحال هنا هو وجود الماء اثناء الصلاة بعد أن فقد الماء قبل الصلاة 

 فهل يستصحب الإجماع أم أنه لا تصح الصلاة ولا بد من الوضوء في الماء؟

ب النوع الرابع لا يبطل الصلاة يقولون باستصحاب الإجماع القائلون بهذا النوع من الاستصحا 

المنعقد على صحة الصلاة قبل ذلك والذي لا يقولون بالاستصحاب يبطلون الصلاة لأنهم يقولون 

 بهذا النوع فهذا النوع فيه خلاف بين العلماء، ولذلك أشار المؤلف رحمه الله تعالى 
ً
لا يقولون أصلا

لَ، وبعض الفقهاءففاسد عند الأكثبقوله: )
أ
 لِبن شاق

ً
( جمهور العلماء لا يرون رين، خلَفا

الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب كالشافعي وأبي حنيفة والحنابلة والمالكية وهو اختيار 

الغزالي وغيرهم، وعليه فالجمهور على بطلان الصلاة إذا رأى الماء في صلاته بعد أن تيمم لفقد 

و ثورٍ وداود الظاهري والآمدي وابن الحاجب وذكر المؤلف هنا ابن شاقلا الماء، وخالف الجمهور أب

 من الحنابلة.

 ( فهذه الأصول الأربعة لِ خلَف فيهاثم قال المؤلف: ) 

 الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب النفي الأصلي ربما والذي عليه 
ً
يقصد بذلك طبعا

 فيه وهو الجمهور جمهور الأصوليين أن القياس من هذه الأص
ٌ
ول الأربع وأن الاستصحاب مختلف

الأولى، وقال بعض أهل العلم الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى أي آخر ما يلجأ إليه المجتهد 

فالمجتهد إن سئل عن مسألة فعليه أن يطلب حكمها في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو في 

ال ذلك الزركش ي في البحر المحيط وغيره القياس، فإن لم يجده يلجأ عندها أهل الاستصحاب ق

 كذلك، فالله تعالى أعلم.

وسيشرع المؤلف في الكلام عن بعض الأصول التي وبهذا نكون قد انتهينا من الِستصحاب، 

 اختلف فيها حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى:

رَ، وهي:) 
َ
خ
 
 وقد اختلف في أصول أربعة أ
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لم يرد نسخه في إحدى الروايتين اختارها التميمي، وهو )شرع من قبلناأ وهو شرع لنا ما  -1

 (.قول بعض الحنفية، وبعض الشافعية، والأخرى: لِ، وهو قول الأكثرين

 ( وقد اختلف في أصول أربعةقوله: )

يعني بذلك الأصول التي سيذكرها بعد هذا الباب: وهي شرع من قبلنا، قول الصحابي، 

 تصلاح يقصد بذلك المصالح المرسلة.الاستحسان، والاستصلاح يقصد بالاس

وبدأ المؤلف هنا بشرع من قبلنا ويقصد بذلك الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى للأمم  

سنة رسله الأحكام الشرعية شرع الله للأمم السابقة قبل البعثة على 
ْ
السابقة قبل البعثة على أل

ف في شرع من قبلنا لا بد أن نعلم أن ألسنة رسله هذا ما يقصد بشرع قبلنا وحتى نفهم الخلا 

 الشرائع السابقة الإسلام على ثلاثة أنواع:

 بهم وأن الإسلام نسخه. -
ً
 الأول: ما ثبت أنه كان خاصا

 لمن قبلنا وجاء بالنصوص في الكتاب والسنة أننا  -
ً
والنوع الثاني: ما ثبت أنه كان شرعا

 مكلفون به.

-  
ً
 لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخٌ له، وهذا هو محلوالنوع الثالث: ما ثبت أنه كان شرعا

 الخلاف.

 بمن قبلنا وجاء الإسلام بنسخه أو نسخه الإسلام هذا النو 
ً
ع أما النوع الأول: ما ثبت أنه كان خاصا

 لا خلاف فيه بين العلماء بأنه ليس ولسنا مكلفين به.

ِمثال قال تعالى: )  نَاِهَادُواِالََّّ ينَِِوَعََلَ م  َقَر ِِوَم نَِِظُفُرٍِِذ يِكُلَِِّحَرَّ
نَاِوَال غَنَمِ ِالْ  م  ي ه مِ ِحَرَّ

ِشُحُومَهُمَاِعَلَ
ِ و ِِظُهُورهُُمَاِحَمَلتَ ِِمَاِإ لََّ

َ
َوَاياَِأ وِ ِالح 

َ
تَلطََِِمَاِأ مٍِِاخ   (27)(.لصََاد قوُنَِِوَإِنَّاِب بَغ ي ه مِ ِجَزَي نَاهُمِ ِذَل كَِِب عَظ 

ِإ نَّكُمِ ِقوَ مِ ِياَِل قَو م ه ِِمُوسَِِقاَلَِِوَإِذ ِالتوبة، قال تعالى: )وكذلك مثله قتل النفس كشرطٍ لقبول 
تُمِ  ن فُسَكُمِ ِظَلَم 
َ
اَذ كُمُِِأ لَِِب اتُ   ن فُسَكُمِ ِفاَق تُلوُاِباَر ئ كُمِ ِإ لَِِفَتُوبُواِال ع ج 

َ
ٌِِذَل كُمِ ِأ ِع ن دَِِلكَُمِ ِخَيَ 

ابُِِهُوَِِإ نَّهُِِعَلَي كُمِ ِفَتَابَِِباَر ئ كُمِ  يمُِِالتَّوَّ فعندنا في شرعنا لا يشترط لقبول التوبة قتل  ( 28)(الرَّح 
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 النفس.

 ومن ذلك أيضًا تحريم الصيد والعمل يوم السبت حرم ذلك على اليهود ولكنه مباحٌ لنا. 

ومن ذلك أيضًا ما كان من قطع موضع النجاسة من الثوب، اليهود كان إذا يعني أصاب الثوب  

لموضع من الثوب ولا يطهر الثوب عندهم إلا بذلك، أما شرعنا فبشرعنا نكتفي أمروا بقطع هذا ا

 بغسل موضع النجاسة والحمد لله.

أعطيت قال: ) صلى الله عليه وسلمومن ذلك كذلك ما ورد في حديث جابر بن عبد الله رض ي الله عنه أن رسول  

را، فأيما جعلت هي الأرض مسجداً وطهوخمساً لم يعطهن أحدٌ قبلي؛ نصرت بالرعب مسيرة شهر، و

ة، م ولم تحل لأحدٍ قبلي، وأعطيت الشفاعرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، وأحلت لي الغنائ

( فهذا الحديث يدل على أن الغنائم لم تحل وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة

ساجد في شرعنا لم لمن قبلنا لشرائعهم بينما حلت لنا فنسخ ذلك الحكم وكذلك صحة في غير الم

 على من قبلنا فنسخ 
ً
يكن كذلك لمن قبلنا وصحة التيمم في شرعنا، فهذه أمثلة على ما كان محرما

 هذا الحكم وأبيح لنا، فالحمد لله رب العالمين.

 لمن قبلنا وجاء بنصوص الكتاب والسنة أننا مكلفون به، هذا النوع  
ً
النوع الثاني: ما ثبت أنه شرعا

هَاِياَيضًا بين العلماء أنه شرعٌ لنا وأننا مكلفون به، من ذلك قوله تعالى: )لا خلاف فيه أ يُّ
َ
ِالََّّ ينَِِأ

يَامُِِعَلَي كُمُِِكُت بَِِآمَنُوا ِِكُت بَِِكَمَاِالص   فالصيام فرض  (29)(تَتَّقُونَِِلَعَلَّكُمِ ِقَب ل كُمِ ِم نِ ِالََّّ ينَِِعََلَ

 وبين من قبلنا.على من قبلنا وهو مفروض كذلك فهو مشتركٌ بيننا 

نَِِّف يهَاِعَليَ ه مِ ِوَكَتَب نَاومنه كذلك القصاص قال تعالى: ) 
َ
سَِِأ ِِالََّف  الآية، هذا شرع من  (30)(ب الََّف س 

ِِال ق صَاصُِِعَلَي كُمُِِت بَِكُِقبلنا ثم صرح بأنه شرع لنا في قوله تعالى: )  .(31)(ال قَت لََِِفِ 

 لمن قبلنا ولم يرد في شرعنا نسخٌ له، هذا النوع هو محل  
ً
والنوع الثالث: ما ثبت أنه كان شرعا

وهو شرعٌ لنا ما لم يرد نسخه في خلاف بين العلماء، وهو الذي ذكره المؤلف هنا قال المؤلف: )

شرع من  ( إلى آخر قوله، وهذا هو القول الأول في المسألة أنإحدى الروايتين اختارها التميمي
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( والمالكية وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعيةقبلنا هو شرعٌ لنا، وقال المؤلف: )

والشافعية وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد كما نقل ذلك الشوكاني في كتابه إرشاد الفحول 

ما ذكر نقل ذلك على ابن السمعاني وغيره، وحجة القائلين بهذا القول أنه لما ذكر في شرعنا فإنه 

إلا لنعتبر به ولتعلق المصلحة به وهذا الدين إنما جاء لنفع هذه الأمة واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 

ولَئ كَِ)
ُ
ُِِهَدَىِالََّّ ينَِِأ ه ِِفَب هُدَاهُمُِِاللهَّ بالاقتداء بالمرسلين من قبله وهذا  صلى الله عليه وسلمفهذا أمر النبي  (32)(اق تَد 

 لنا.
ً
 يقتض ي أن شرعهم شرعا

عَِأيضًا قوله تعالى: ) ومما استدلوا به  ِِمَاِالد  ينِ ِم نَِِلكَُمِ ِشَرَ و حَي نَاِوَالََّّ يِنوُحًاِب ه ِِوَصَّّ
َ
ِإ لَۡ كَِِأ

ي نَاِوَمَا  الآية. (33)(وعَ يسَِِوَمُوسَِِإ ب رَاه يمَِِب ه ِِوَصَّ

أنه  ( أي أن هذا هو القول الثاني في المسألة وهووالأخرى: لِ، وهو قول الأكثرينثم قال المؤلف: ) 

 لنا ولا يجب علينا العمل بمقتضاه فلسنا مكلفين بذلك، 
ً
ليس شرع لنا شرع من قبلنا ليس شرعا

 ( فالله أعلم.وهو قول الأكثرينوالمؤلف قال: )

وقيل هو قول أكثر الشافعية وهو قول عن الإمام أحمد وهو قول الاشاعرة والمعتزلة وابن حزم،  

وكذلك ما ورد من حديث  (34)(وَم ن هَاجًاِشر  عَةًِِم ن كُمِ ِجَعَل نَاِل كُ ٍِواستدلوا بذلك بقوله تعالى: )

بكتابٍ أصابه من بعض  صلى الله عليه وسلمجابر بن عبد الله عندما أتى عمر بن الخطاب رض ي الله عنه النبي 

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده جئتكم بها بيضاء وقال: ) صلى الله عليه وسلمأهل الكتاب فغضب 

 ( الحديث.نقية

 ذلك على عمر بن الخطاب، فدل بذلك على أنه ليس شرعًا لنا. صلى الله عليه وسلملنبي فأنكر ا

سبحانك ونكون بذلك قد انتهينا من الأصل الأول المختلف فيه عند المؤلف، ونكتفي بهذا القدر، 

 اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 ومعاقد الفصولقواعد الأصول من شرح والثلاثون  الرابع الدرس
 الدرس الثالث عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.شريك له، وأشهد 
ً
 أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الرابع والثلَثون فهذا هو  

ن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس الدين عبد المؤمن ب

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  الثالث عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

فيها عند المؤلف رحمه الله تعالى، كنا قد بدأنا في الدرس الماض ي في الكلام عن الأصول المختلف 

 وانتهينا من الكلام عن شرع من قبلنا، وسنبدأ الكلام بإذن الله هنا عن قول الصحابي.

( هذا هو الأصل الثاني وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالفقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 المختلف فيه عند المؤلف بحسب ترتيبه.

 ن:وقول الصحابي له حالتا 

 أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. -

 وأن يكون مما له في الرأي مجال، أي أنه في مسائل الاجتهاد، القول الثاني. -

القول الأول: أن يكون مما لا مجال للرأي فيه ليس فيه اجتهاد مثل الأمور الغيبية كالبرزخ  

يه حكمه حكم المرفوع وأحداث يوم القيامة، فهذا القول أو قول الصحابي مما لا مجال للرأي ف

وهو حجة ويقدم على القياس ويخصص به العموم وما إلى ذلك، وهذا يكون في حق الصحابي 
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 الذي لم يُعرف بالأخذ بالإسرائيليات.

والحالة الثانية لقول الصحابي: أن يكون مما له في الرأي مجال أو أن يكون في مسائل الاجتهاد، 

 وهذا يكون على أحوال كذلك، 

فعله الصحابي مخالفا دليلا من القرآن والسنة، أي أنه اجتهد فخالف القرآن والسنة، إذا  -

فهنا العبرة بالدليل من القرآن والسنة، ولا يُلتفت إلى قول الصحابي، فقوله هنا ليس بحجة، 

 ولا يخالفه صحابيٌ آخر، فمن الممتنع أن يجتمع الصحابة 
ً
ومما يستحيل أن يخالف صحابيٌ دليلا

 لابد أن كلهم 
ً

على مخالفة الدليل من الكتاب والسنة، هذا أمر ممتنع فلو خالف صحابيٌ دليلا

 من الصحابة ممن وافق الدليل فلا يجتمع الصحابة على مخالفة الدليل، هذه 
ٌ
تجد له مخالف

 الحالة الأولى من حالات قول الصحابي الذي في مسائل الاجتهاد.

 ويخالفه صحابيًا آخر عندها لا يكون قول أي منهما الحالة الثانية: أن يقول الصحابي  -
ً
قولا

حجة، فقول بعضهم ليس بحجةٍ على بعض لاستوائهما في الصحبة والمنزلة والعبرة بالدليل 

فالواجب عندها عند الترجيح بين أقوال الصحابة أن يكون بحسب الدليل ممن وافق الدليل 

 الذي وافق الدليل الحق يكون معه. 

 وينتشر هذا القول ولم يخالفه أحد من الصحابة والحالة  -
ً
الثالثة: أن يقول الصحابي قولا

 مثل هذا يندرج تحت الإجماع السكوتي الذي تكلمنا عنه سابقًا.

والحالة الرابعة: أن يكون الصحابي قول مما للرأي فيه مجال أي في مجال اجتهاد لكنه لم  -

فهذا هو الذي اختلف في حجيته واختلف العلماء  ينتشر ولم يعلم أنه خالفه أحد من الصحابة؛

( إذا لم ينتشر قول الصحابي وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالففيه، لهذا قال المؤلف: )

 ولم يعرف له مخالف فهذا اختلف فيه على أقوال، 

فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم وهو قول مالك  وقديم قو ي قال المؤلف: )

 (الشافعي وبعض الحنفية

هذا القول الأول في قول الصحابي الذي لم يظهر لهم مخالف ولم ينتشر قوله، قول الصحابي  

 الذي لم ينتشر ولم يظهر له مخالف.

 (هو قول مالك وقول الشافعي في مذهبه القديم وبعض الحنفيةوقال المؤلف: ) 
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، يعني: مرتبته صلى الله عليه وسلمحابة بعد كلام النبي وبعضهم نسبه لجمهور الحنفية فكانوا يعدون كلام الص

ولذلك كان بعضهم أو كانوا كان من يرجح هذا يقدمه على القياس وحتى في  صلى الله عليه وسلمبعد كلام النبي 

ذلك فهم في خلاف وكذلك يعني تقديمه على القياس فيه اختلاف وأنه يخص به العموم كذلك 

 مطلقًا هذا
ٌ
القول لكنهم يختلفون في تقديمه  فيه خلاف بينهم يعني وإن كانوا يقولون بأنه حجة

على القياس ويختلفون في تخصيصه للعموم ويستدلون لذلك بما ثبت من النصوص الدالة على 

ن صَارِ فضلهم وعدالتهم وتزكية الله تعالى لهم كقوله تعالى: )
َ ر ينَِوَالأ  مُهَاج 

لوُنَِم نَِال  وَّ
َ اب قُونَِالأ  وَالسَّ

ِب ِ بَعُوهُم   ينَِاتَّ
ِوَرضَُواِعَن هُِوَالََّّ ِعَن هُم  ُ ِاللهَّ َ سَانٍِرضَِ   هذا مما زكاهم به الله. (35)(إ ح 

د ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أح): صلى الله عليه وسلمومن ذلك قوله  

 ( وما إلى ذلك من الأدلة.نصيفه

الشافعي واختاره أبو  ويروى خلَفه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قو يثم قال المؤلف: ) 

 ( الخطاب

هذا هو القول الثاني في المسألة، قالوا هو ليس بحجة مطلقًا قصدهم بهذا أنه ليس بحجة 

مطلقة، قول الصحابي هذا وهو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة في وبعض النقول يعزى هذا 

الإمام أحمد ولهذا القول للشافعي في مذهبه الجديد بعد أن سافر إلى مصر، وهو رواية عن 

 اختاره أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة.

 ( وقيل الخلفاء الأربعةقال المؤلف رحمه الله بعدها: )

 في المسألة في حجية قول الصحابي وهو حجية قول الخلفاء الأربعة دون غيرهم من 
ٌ
هذا قولٌ ثالث

لهم عنده حجة وليس بإجماع على الصحابة وعن الإمام أحمد: لا يُخرج عن الخلفاء الأربعة، فقو 

 الصحيح كما مر معنا في باب الإجماع.

 ( وقيل أبو بكر  وعمرثم قال رحمه الله تعالى: ) 

 هذا قول رابع، وهو حجية قول الشيخين من الصحابة قول أبي بكرٍ وعمر.

 من الصحابة  
ٌ
وهناك أقوال أخرى في المسألة منها: أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف
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 إذا وافق القياس، واختلف القائلون بهذا أيضًا هل حجية هذا القول 
ً
ولم ينتشر قوله يعد حجة

تكون في قول الصحابي أم في القياس، وهل قبول قول الصحابي لأنه وافق القياس فتكون حجية 

 ياس، أم هو مما يعتضد به؟ فحتى في هذا هم اختلفوا.الق

 إذا خالف القياس قالوا  
ً
وهنا قولٌ آخر قالوا إلى عكس ذلك قالوا بأن قول الصحابي يكون حجة

لأنه لا يخالف صحابيٌ القياس إلا لأنه اطلع على خبرٍ أو دليلٍ خالف القياس ولم يصلنا هذا الخبر 

 هذا الدليل الذي لم يظهر لنا لم يصلنا.فتكون حجية قوله تكون بأخذه ب

فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلِ بدليل ثم قال المؤلف: ) 

 ( وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله

إلا بالترجيح بين يعني إذا اختلف الصحابة على قولين فإن المجتهد لا يحل له الأخذ بأحد القولين 

 القولين والأخذ بما وافق الكتابة والسنة أو الإجماع أو القياس وهذا هو قول الجمهور.

قال ابن عبد البر: فلا يجوز للمجتهد تقليد أحد من الصحابة في مسائل الاختلاف ولا يحل لهم  

نة ما يعني ما ذلك مع ظهور أدلتهم على أدلة الصحابة يعني عندهم أدلة يعني في الكتاب والس

توفرت للصحابي قال لأن الله أمر باتباع الأدلة ولم يوجب تقليد العلماء إلا على العامة الذين لا 

ا المجتهد ليس له أن يقلد الصحابي في الخلاف ويرجح بين أقوال 
ً
يعرفون أدلة الأحكام، إذ

 جماع أو القياس.الصحابة من غير مرجح، بل لابد من دليلٍ أو موافقة ترجيح للكتاب أو الإ 

وذهب بعض الحنفية والمتكلمين إلى جواز تقليد أحدهما والأخذ بقول أحدهما من غير دليلٍ  

 
ٌ
بشرط ألا ينكر على القائل قوله لأنه إذا كان لم ينكر عليه مع وجود الخلاف دل على أنه خلاف

لم ينكر هذا دل على سائغ يعني اختلف الصحابة في قولين ولكن لم ينكر أي منهما على الآخر إذا 

 معتبر فهو خلاف تنوع فأجازوا تقليد أحد الصحابيين أو الأخذ بقول 
ٌ
أن الخلاف سائغ وأنه خلاف

أحد القولين من الصحابة من غير دليل، ولكن الله أعلم أن القول الأول هو الراجح وأنه لا يجوز 

قد انتهينا من هذا الدليل وهو التقليد أو الترجيح بين قولي الصحابيين إلا بدليل، ونكون بذلك 

 قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف.

والِستحسان وهو العدول بحكم المسألة عن ثم بدأ المؤلف هنا بالكلام عن الاستحسان قال: ) 

 (.نظائرها لدليل  خاص
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ا هذا هو الأصل الثالث المختلف فيه عند المؤلف، والاستحسان في اللغة: مشتقٌ  
ً
من الحسن إذ

فهنا وزن استفعال، والحسن هو ما حسن من كل ش يء، ويطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه، 

 عند أحدهم مع أنه حقًا.
ً
 حقًا وقد يكون حسنا

ً
 وقد يكون حسنا

 مثال ذلك: أن يستحسن البعض الطواف على القبور ودعاء الأولياء وهو في الحقيقة قبيح. 

 :اطل، وعليه فالاستحسانريفات عديدة منها ما هو حق ومنها ما هو بأما في الاصطلاح فله تع 

 
ً
 إما أن يكون استحسانا

ً
 شرعيا

ً
 ، عقليًا، وإما أن يكون استحسانا

 وإما أن يكون 
ً
 شرعيا

ً
وعليه في الاستحسان في الشرع أو في الأحكام إما أن يكون استحسانا

 وهذا باطلٌ كما سنبينه.
ً
 عقليا

ً
 استحسانا

 ( وهو العدول بحكم مسألته عن نظاهرها لدليل  خاصؤلف: )قال الم 

أي أنه يثبت حكمٌ عام وهذا الحكم العام يندرج تحته مسائل ثم يجيء بعد ذلك حكمٌ خاص أو 

دليلٌ خاص يدل على إخراج إحدى هذه المسائل من الحكم العام وتنفرد هذه المسألة بحكمٍ 

 عندنا دليل عام قال خاص تنفرد فيه عن مثيلاتها أو نظائرها ال
ً
: صلى الله عليه وسلمتي تحت الحكم العام، مثلا

( هذا يفيد عدم جواز العقد على المعدوم أو غير الموجود وقت العقد فلا لا تبع ما ليس عندك)

 وقت البيع هذا معنى قوله 
ً
( وهذا نصٌ عام لا تبع ما ليس عندك): صلى الله عليه وسلميجوز بيع ما لم يكن موجودا

 تحته لأنه بيع ثمر وإن كان بتعجيل الدفع وتأخير الثمر يشمل كل بيع، وعندنا عقد السلم داخلٌ 

ولو طبقنا القاعدة العامة عليه النص عليه هذا النص العام وعلمنا أن عقد السلم بيع ثمر 

بتعجيل الدفع وتأخير الثمر يعني لو طبقنا هذه القاعدة عليه لحرمناه لأنه تعجيل الثمن وتأخير 

 يل الدفع وتأخير الثمر. المثمن، بيع السلم بيع ثمر بتعج

بناءً على هذا فإنه لا يجوز ولكن عدل عن هذا الحكم الذي هو التحريم إلى حكمٍ آخر وهو الجواز 

بالسلم بشروطه المعروفة، لهذا يقال أن  صلى الله عليه وسلموذلك لثبوت الدليل من السنة حيث رخص النبي 

( القاعدة لا تبع ما ليس عندكالترك القاعدة بهذا الخبر استحسانًا وهذا ما قالوا يعني عندنا: )

عدم جواز العقد على المعدوم أو بيع المعدوم أو بيع الغير موجود وقت البيع لكن السلم هو كذلك 

لكن أباحوه لوجود الدليل، فقالوا إن هذا استحسان، ولكن يعني لا يخفى أن هذا قد لا يندرج 

رجيح في حمل العام على الخاص تحت هذا الدليل وهو الاستحسان لأنه مر معنا في مسائل الت
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 والترجيح بين الأدلة فناقش بعض أهل العلم هذا وقالوا مثل هذا لا يسمى استحسانًا.

قال القاض ي: الِستحسان مذهب أحمد رحمه الله وهو أن ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 إ ى حكم هو أو ى منه، وهذا لِ ينكره أحد
ً
 (.يترك حكما

يعقوب وهو من تلاميذ القاض ي أبي يعلى، هذا ومعنى الاستحسان هنا أي  القاض ي هنا القاض ي

 ترك القول بحكم معين ورد 
ً
يترك القول بحكمٍ معين ويأخذ القول بحكمٍ آخر هو أولى منه، طبعا

بدليل والأخذ دخول آخر ورد أيضًا بدليل لا يجوز إلا أن يكون هذا بدليل يعني ترك القول لو 

بد أن يكون بدليل وأن يكون بتقديم الدليل الأقوى على الدليل الأضعف أو  ذهب إلى قول آخر لا

تقديم الدليل الأرجح والأخذ بأقوى القولين أو أقوى الدليلين ومثل هذا لا خلاف فيه كما قال 

المؤلف وهذا لا ينكره أحد وهذا قريبٌ من السابق أيضًا ونوقش كذلك هل يسمى مثل هذا 

 يعني هذا أنه لا يسمى استحسانًا. استحسانًا، والله أعلم

وقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد لِ يمكنه التعبير عنه، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

( أي أن المجتهد مع الدربة ومع ممارسة الفتوى والاجتهاد قد يلهم إجابة على مسألةٍ وليس بش يء

ألة لكنه يطمئن إلى هذا القول وقد لا يقدر معينة من غير أن يخطر له دليلٌ شرعي بباله في المس

 على تبريره والتعبير عنه، ولكن هذا مثل هذا كما قال المؤلف: )ليس بش يء( العبرة بالدليل.

وقال البعض هذا الأمر قد يتمسك به المجتهد فيما غلب على ظنه ولا يقبل في المناظرة إذا كان  

م إلا بدليل، والحاصل أن مثل هذا الاستحسان علماء مجتهدون يناظرون لا يقبل منه هذا الكلا 

 ليس بحجة هذا ليس بحجة ليس بمبنيٍ على دليل فهذا ليس بحجة.

وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله، وحكي عن أبي حنيفة أنه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 (.حجة، كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه

تحسنه برأيه من غير دليلٍ شرعي أن الاستحسان هو ما يستحسنه يعني ظاهر كلامه أنه مما يس 

المجتهد برأيه من غير دليلٍ شرعي، وهذا لا يخفى أنه ظاهرٌ بطلانه، وهو الذي شنَّ عليه الشافعي 

( وهذا مردود لأن الشارع هو الله وليس لنا أن من استحسن فقد شرَّع أو شَرَعبالقول حيث قال: )

ا في الأحكام الشرعية وإلا عندها فما الفرق بين المجتهد والعامي؟ العامي نستحسن الشرع بعقولن

 بالأدلة، ولا بد أن من الأخذ بالأدلة.
ٌ
 يستطيع أن يستحسن كذلك، فالأمر منوط
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 ( حكي عن أبي حنيفة أنه حجةوقوله: ) 

 فيه كثير من الأصوليين رد نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة مع أن غيره م
ٌ
ن الأصوليين هذا مختلف

يثبتون ذلك عليه بل يقولون أن الشافعي صنف كتاب الأم في الرد على أبي حنيفة في الاستئناف، 

 أو صنف كتابًا في الأم في الرد على أبي حنيفة في الاستحسان.

 ( كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهوأما قوله: )

  معلوم حتى لا نقع في الغرر.المعروف أن الإجارة أو البيع لابد أن يكون مقابل مبلغٍ 

وفي المثال يقول قد استحسنت الأمة الدخول إلى الحمام الذي يغتسل فيه مقابل مال استحسنت 

الدخول إلى الحمام من غير تحديد الأجرة أو زمن المكوث، وقالوا هذا استحسان وقد قبل 

ذا من العقود التي والصحيح أن هذا ليس أيضًا من باب الاستحسان بل هو من باب العرف فه

 
ٌ
أحلها الله تعالى وهذا مما جرى عليه العرف أن الأجرة الحمام كذا وكذا أن هناك مبلغ متعارف

 بالعرف بين الناس، وبهذا نكون قد انتهينا من الاستحسان، وننتقل بعدها 
ٌ
عليه أو مبلغ معروف

 إلى الاستصلاح وهي المصالح المرسلة.

والِستصلَح وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة  أو دفع ) قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

 ( مضرة من غير أن يشهد لها أصلٌ شرعي

 كما قلنا المؤلف بدأ هنا بالكلام عن المصالح المرسلة.

والمصالح مفردها مصلحة، وهي المنفعة فكل ما فيه نفعٌ كجلب المصلحة أو دفع المفسدة يدخل  

، ويقال 
ً
 أو مناسبًا.في المصلحة لغة

ً
 صلح الش يء إذا نافعا

 وفي الاصطلاح الاستصلاح يطلق على المصلحة المرسلة كذلك وقد يقال الاستدلال المرسل.

وقبل أن أتكلم في المصالح المرسلة لا بد أن نقدم بمقدمةٍ متعلقةٍ بأنواع المصالح وتقسيمها من  

 حيث الاعتبار وعدمه في الشرع فهي ثلاثة أنواع:

رع أو شهد لها الشرع بالاعتبار.مصلحة ا -
ّ
 عتبرها الش

 ومصلحة لم يعتبرها الشرع شهد الشرع ببطلانها أو المصلحة الملغاة. -

والمصلحة المطلقة لم ينص الشرع على اعتبارها أو بإلغائها وهي التي تسمى بالمصلحة  -
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 المرسلة وهو موضوع هذا البحث.

التي جاءت الأدلة الشرعية بطلبها في الكتاب أما المصلحة التي اعتبرها الشرع فهي المصلحة  

والسنة والإجماع والقياس من ذلك الصلاة وغيرها من العبادات لما فيها من التقرب لله ونيل 

مرضاته والفوز بجناته وفي المعاملات والحدود فالأمثلة كثيرة إقامة الحد على السارق وتضمينه 

 
ً
 حفظا

ً
  ما سرق هي من المصالح المعتبرة شرعا

ً
للأموال فالمصلحة الشرعية المصلحة المعتبرة شرعا

هي التي حث عليها الشارع وأمر بها لما فيها من تحقيق مصالح العباد من دفعٍ للمفاسد عنهم أو 

 جلبٍ للمصالح.

والمصلحة التي لم يعتبرها الشرع هذا النوع الثاني المصلحة التي لم يعتبر الشرع أو المصلحة  

 فهي
ً
ي التي لم يلتفت إليها الشارع وشهد ببطلانها وعدم اعتبارها وجاءت الأدلة بالنه الملغاة شرعا

 عنها، ومن ذلك المصلحة الموجودة في الخمر والميسر.

ِمِ قال تعالى: )  بَُ ك 
َ
ِوَإِث مُهُمَاِأ ِف يه مَاِإ ث مٌِكَب يٌَِوَمَنَاف عُِل لنَّاس  ِقُل  ِوَال مَي سر   ر  َم 

ِالْ  لوُنكََِعَن 
َ
أ ِيسَ  ن 

ع ه مَا فإن كان الشرع قد بين أن لهما منافع ولكنه نص على عدم اعتبارها عدم اعتبار هذه  (36)(نَف 

 باطلة.
ٌ
 فهي مصلحة

ٌ
 المنافع لأنها مصلحة

اء ومن ذلك كذلك في الابن والبنت والمساواة بينهما في الميراث في زمنٍ صارت المرأة فيه تتحمل أعب 

ن الحياة مثل الرجل هذه المصلحة غير معتبرة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وهذه باطلة وإ

لشرعية فلا كان عقل الإنسان القاصر قد يراها مصلحة والذي أبطل هذه المصلحة النصوص ا

 يجوز المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

ومن ذلك كفارة جماع الزوجة في رمضان لو فعل ذلك ملك لكان سهل عليه الكفارة عتق الرقبة  

فلا يصار إلى الصيام كما قلنا أو كما يعني بين الشرع وكما جاء في النص صيام شهرين متتابعين 

إلا إذا لم يقدر على العتق والملك العتق عليه سهل فقال بعضهم نقول إن المصلحة أن يصوم 

هرين ولا نتبع هذه القاعدة العتق، فإن لم يستطع أو لم  يستطع فيذهب إلى الصيام قالوا أن ش

الصيام يكون في حق هذا الملك أفضل لأنه يردعه وأما العتق فهنا يقدر على ذلك فهو ملك وعنده 

ن هذه من العبيد والإماء الكثير فهذا لا يردعه قالوا بهذا من باب أن يردعه من باب المصلحة ولك

                                                           
 219البقرة/ -36
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ِالمصلحة غير معتبرة لأن الشرع بعكس ذلك لأنه في الشرع قال تعالى: ) ن 
َ
ِأ ِقَب ل  ر يرُِرَقَبَةٍِم ن  فَتَح 

ا اثم قال بعد ذلك: ) (37)(يَتَمَاسَّ ِيَتَمَاسَّ ن 
َ
ِأ ِقَب ل  ِم ن  ِمُتَتَاب عَي   رَي ن  يَامُِشَه  ِفصَ  ِلمَ ِيَج د  ثم قال  (38)(فَمَن 

ِلمَِ من ذلك: ) ك ينًافَمَن  ت  يَِم س  عَامُِس  ِفإَ ط  ع  تَط  ا هناك ترتيب في هذه الكفارة الأول عليها  (39)(ِيسَ 
ً
إذ

أن يعتق الأمر، فإن لم يجد فصيام يوم شهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، والقول 

ة، الشرع بهذه المصلحة بأنه نذهب إلى الصيام من غير أن نمر بهذا الترتيب قلنا هذه مصلحة ملغا

 ملغاة وأن يعني تبين للعقل القاصر أن المصلحة الصيام ورد 
ٌ
لم يأت بها ولهذا نقول هي مصلحة

على هذا عدد من أهل العلم قالوا بل إن العقل يدل على أن المصلحة في العتق لأن العتق أيضًا 

أنها مصلحة  فيه خير لهذا العبد المؤمن الذي يعتق وينال الحرية لذلك نقول عن هذه المصلحة

 ملغاة.

أما النوع الثالث فهي المصلحة المطلقة أو المصلحة المرسلة وهي الموضوع هنا موضوعنا هي  

المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها أو بإلغائها مصلحة مسكوت عنها لا تستند إلى دليلٍ معين 

سلة، مرسلة بمعنى مطلقة في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس بالاعتبار ولهذا سميت مر 

 يقال في اللغة الش يء أي أطلقه وأهمله.

وهو اتباع المصلحة المرسلة من جلب منفعة  أو مضرة من غير وأما في الاصطلاح قال المؤلف: )

 ( أن يشهد لها أصلٌ شرعي

 هذا هو أحد التعريفات للأصوليين للمصلحة المرسلة.

ا يستعان به المنفعة ما يستعان به للوصول إلى الخير والمنفعة من النفع والنفع ضد الضر وهو م 

 نفع أي أوصل الخير والمنفعة كل ما يستعان به للوصول إلى الخير فيشمل المنافع كلها.

أما المفسدة من الفساد وهو نقيض الصلاح والمفسدة خلاف المصلحة المفسدة الضرر وقوله:  

 ( جلب منفعة)

لنسل والدين هذه المقاصد الضرورية والتي سماها العلماء يشمل حفظ النفس والعقل والمال وا

من الضرورات الخمس التي لابد منها في قيام الدين والدنيا وهي الضرورات التي يستحيل الشرع 

                                                           
 03المجادلة/ -37

 04المجادلة/ -38

 04المجادلة/ -39
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 أن يفوتها وتستقرأ من النصوص ويلتفت عليها في كل حكم من أحكامه وسيأتي مزيد بيانٍ عنها.

 ( دفع مفسدةوقوله: ) 

 المضار مما يؤدي المظالم التي تؤدي إلى الإخلال بالدين والدنيا. أي دفع جميع

 ( من غير أن يشهد لها أصلٌ شرعيوقوله: ) 

يريد بذلك إن لم يرد فيها نص على اعتبارها أو على العكس من ذلك أي الغاءها يعني وهو أراد 

غاة فالمصلحة المرسلة بذلك إخراج ما جاء فيه نص سواءً كان المصلحة المعتبرة أو المصلحة المل

لم يشهد لها نص معين من الكتاب أو السنة ولكنها تفهم من عموم أحكام الشرع ومقاصد 

الشريعة لذلك سميت مرسلة، وهذا التقسيم الذي مر معنا هو تقسيم المصلحة من حيث 

بار الاعتبار وعدمه، والمؤلف سيبدأ بالكلام عن تقسيمٍ آخر للمصلحة وهو تقسيم المصلحة باعت

 تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 
ً
 قوتها وترتيبها وهي طبعا

 مصالح ضرورية،  .1

 ومصالح حاجية،  .2

 ومصالح تحسينية. .3

 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
وهي إما )ضروريةأ كقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع حفظا

 للعقل، وحد 
ً
 للنفس، وحد الشرب حفظا

ً
 للنسب، للدين، والقصاص حفظا

ً
الزنا حفظا

 للمال، فذهب مالك وبعض الشافعية إ ى أن هذه المصلحة حجة، والصحيح 
ً
والقطع حفظا

 (.أنه ليس بحجة

الكلام هنا عن القسم الأول وهي المصالح الضرورية: هي المصالح الذي التي لا بد منها في قيام 

في الحياة ونجاتهم في الآخرة من مصالح الناس الدينية ويتوقف عليها صلاح حياتهم ووجودهم فيها 

العذاب، فإذا فقدت هذه المصلحة فشدت حياتهم أو اختلت وهذه المصالح تعرف بالضروريات 

الخمس وكذلك تسمى بمقاصد الشريعة وهي الأمور التي التفت إليها الشارع في جميع أحكامه ولم 

 منها في الأحكام وتعرف هذه المصالح بالاس
ً
تقراء التام للنصوص الشرعية يفوتها أو يفوت أيا

 نصوص الشريعة الكتاب والسنة.

  
ً
 سادسة

ً
والضرورات هذه هي الدين والنفس والعقل والنسب والمال والبعض قد يضيف ضرورة
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وهي العرض، وقد شرع الله أحكامه للحفاظ على هذه المصالح، المؤلف ضرب بعض الأمثلة على 

 ذلك.

كقتل الكافر المضل وعقوبة المبتدع الداعي قال المؤلف: ) أما الدين أو الضرورة الأولى الدين

 للدين
ً
 ( حفظا

قتل الكافر المضل مما حفظ به الشرع مصلحة الدين لأن الكافر المضل ينشر ضلاله ويعرض 

دين المسلمين للضياع ويعرضهم للفتنة فهو خطرٌ على مصلحة دينهم، وبقتله يمنع انتشار 

 لغيره ممن قد يحاول نشر الضلال بين المسلمين.الضلال انتشار ضلاله، وكذلك ي
ً
 عطي رسالة

ومن ذلك عقوبة المبتدع الداعي لبدعته، الداعي لبدعته هو الذي يحاول نشر بدعته بالشبهات  

 للدين.
ً
 دين المسلمين، ولذلك كانت عقوبته هذه حفظا

ً
 مما يعرض أيضا

وشرع الجهاد في سبيل الله وغير ذلك ومما حفظ الله به الدين كذلك قتل المرتد وقتل الساحر  

 من الوسائل.

 للنفسوأما الضرورة الثانية وهي النفس فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
 ( والقصاص حفظا

 للنفس البشرية القاتل يقتل فالقاتل يقتل النفس بالنفس 
ً
شرع الله عقوبة القصاص حفظا

مما يمنع المرء من ارتكاب الجرائم من ارتكاب  وكذلك السن بالسن والعين بالعين وما إلى ذلك هذا

 من القصاص هذا مما يعين الناس على العيش 
ً
 من العقوبة خوفا

ً
أي من هذه الجرائم خوفا

 بسلام وعلى حفظ النفس.

رع الديات، ومن ذلك أيضا أكل الميتة للمضطر يحفظ  
ّ
ومن الوسائل أيضًا لحفظ النفس في الش

نتحار ووجوب صون النفس والأبدان من التلف كل هذا إنما شرع به النفس، ومن ذلك تحريم الا 

 لهذه المصلحة وهذه الضرورة حفظ الناس.
ً
 رعاية

 للعقلوأما العقل فقال: ) 
ً
 ( وحد الشرب حفظا

الله تعالى شرع حد الشرب الخمر لأنه يذهب العقل عن الإنسان ما يؤدي به إلى أضرار مختلفة 

 لهذا عندما
ً
 ضيع عقله. أضرار أخرى تبعا

 للنسبوأما النسب فقال: )
ً
 ( وحد الزنا حفاظا
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ا على النسب والعرض والنسل لما يؤدي إليه من الزنا من اختلاط 
ً
فرض الله حد الزنا حفاظ

 الأنساب وضياعها.

 للمالوأما المال فقال: ) 
ً
 ( والقطع حفظا

 للمال من السرقة القطع يراد به قطع يد السارق أي أن الله تعالى شرع حد قطع يد السا
ً
رق حفظا

 والغصب والاختلاس.

 ما شرعه الله عز وجل من أحكامٍ مختلفة كأحكام البيوع والربا والإجارة والشركات  
ً
ومن ذلك أيضا

 تحت هذا الباب.
ً
 لحقوق الناس وأموالهم يدخل أيضا

ً
 والحوالات كل هذا حفظا

ه المصلحة حجة والصحيح أنه فذهب مالكٌ وبعض الشافعية لأن هذوقال المؤلف بعدها: ) 

 ( ليس بحجة

هذا القول هو القول الأول لهذا النوع من المصلحة، قول مالك وبعض الشافعية أن هذه مصلحة 

هو القول الأول وعليه عندهم تبنى عليها الأحكام الشرعية فهو مذهب الإمام مالك وبعض 

 ة وبعض الأحناف.الشافعية عن الشافعي في القديمة وروي كذلك عن بعض الحنابل

واستدل القائلون بهذا القول بعدة أمور: منها أن الشرع إنما جاء لتحقيق مصالح العباد في الدنيا  

والآخرة والأخذ بالمصلحة المرسلة يتفق مع هذا يتفق مع ما جاء به الشرع لتحقيق مصالح العباد 

راء عموم الأدلة الواردة في فالشريعة كلها إما جلب منفعة أو درء مفسدة، واستدلوا لذلك استق

الكتاب والسنة وموافقة ذلك لعموم الرحمة بالعباد وجلب المصالح لهم ودرأ المفاسد عنهم، قال 

َِتعالى: ) ِوَلََِيرُ يدُِب كُمُِال عُسر  َ ِب كُمُِال يُسر  ُ ِوقال تعالى: ) (40)(يرُ يدُِاللهَّ عَلَِعَليَ كُم  َج  ِلۡ  ُ مَاِيرُ يدُِاللهَّ
ِحَرَجٍِ  بعمل الصحابة رضوان لا ضرر ولا ضرار): صلى الله عليه وسلموحديث النبي  (41)(م ن 

ً
( واستدلوا لذلك أيضا

 الله عليهم ومراعاتهم لجلب المصالح ودرء المفاسد وبعملهم بالمصالح المرسلة بالضوابط.

  
ً
 للمصالح المرسلة وحماية

ً
ومثلوا لذلك بجمع القرآن بين دفتين في المصاحف ففعلوا ذلك مراعاة

 ذي هو من الضرورات الخمسة.للدين ال

( هذا هو القول الثاني في المصالح المرسلة في والصحيح أنه ليس بحجةثم قال المؤلف: ) 

                                                           
 185البقرة/ -40

 06المائدة/ -41
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الضروريات في المصالح الضرورية هذا القول هو الذي ذهب إليه الجمهور من الحنفية والحنابلة 

 عن الامام الشافعي.
ً
 والظاهرية، ونقل ذلك أيضا

 من غير تشريع، وحجتهم في ذلك أن  
ً
الله شرع لعباده ما يحقق مصالحهم في والآخرة ولم يترك شيئا

وعليه فالقول بالمصالح المرسلة معناه النقص في الدين وتنصيب أنفسنا مشرعين في الدين ويعد 

 للباب لمن أراد أن يحدث بالدين ورد العلماء على هذا بأن قالوا بأن الشريعة نعم تكفلت 
ً
فتحا

لح العباد ودرء المفاسد عنه في كثيرٍ من الأحكام الشرعية ودلت بذلك في عموم بتحقيق مصا

الأدلة من الكتاب والسنة ومع هذا فالشريعة في بعض الجزئيات لم تأت لها وهي الأمور التي تتجدد 

مع الزمان، فهي وإن كانت لم تأتِّ بأحكام خاصة بها لكنها وضعت قواعد عامة في التعامل مع هذه 

 المست
ً
جدات والأمور المستجدة ولذلك شرع الاجتهاد والقياس وقالوا ومن ذلك مما شرع أيضا

المصالح المرسلة بالضوابط الشرعية للتعامل مع هذه المستجدات ولهذا فعلى عكس المؤلف 

 القول الراجح والله أعلم هو القول الأول.

لى تزويج الصغيرة لتحصيل وإما حاجي  كتسليط الو ي عثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

( هذا القسم الثاني من أقسام المصالح هي المصالح الحاجية وهي المصالح الكفء خيفة الفوات

التي لا تصل إلى حد الضرورة ويحتاج إليها الناس من أجل التوسعة عليهم ورفع الحرج ولا يتوقف 

بالضيق والمشقة يتوقف على  عليها استمرار الحياة واختلالها وإنما يترتب على فقدانها الحرج

فقدانها ضيقٌ وحرجٌ ومشقة فهي شرعت من أجل التوسعة على العباد ورفع الضيق والحرج 

 والمشقة عنهم وتيسير طرق المعاملات وتبادل المنافع بين الناس.

ومن ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله تعالى بتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفء  

لفوات، أي أن الشارع أذن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة الكفء من الرجال من غير إذنها خيفة ا

خشية فوات مثل هذه الفرصة عليها إذ هي صغيرة ولا تدرك من هو الأصلح والأكفأ لها بنفسها 

 لقلة خبرتها بالرجال فاحتاجت لأبيها حتى يقوم بذلك عنها.

حسيني كالو ي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد أو تثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 (.الدال على الميل إ ى الرجال

هذا القسم الثالث المصالح التحسينية وهي الأمور التي تقتضيها مكارم الأخلاق ومحاسن العادات  

 والتي لا تتوقف عليها الحياة ولا تفسد ولا تختل ولا يلحق بالمسلم الضيق والحرج والمشقة من
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 تركها، إنما شرعت حتى تسير الحياة على أكمل وجه وأقوى منهج.

صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال والمؤلف رحمه الله تعالى مثل ذلك بالولي في النكاح قال: ) 

( يعني المرأة الأصل فيها الحياء وعدم خلطها بالرجال لأن المرأة إذا قامت على الميل إ ى الرجال

جاح بنفسها فإن هذا كأنه يدل على قلة المروءة وقلة الحياة وجاء الولي حتى يقوم بعقدها بعقد الن

 لأحسن الأخلاق وحتى لا يرى لهذه المرأة بنظرةٍ سلبية.
ً

 بهذا العمل عنها حملا

وهذا المثال ربما فيه نظر باعتبار أنه تحسيني لأن الأدلة وردت بعدم صحة النكاح إلا بالولي فهذا  

 ني هذا ربما ضروري لأن فيه حفظ النسب فالله أعلم.ليس مجرد تحسي

ومثل ذلك بعض أهل العلم اجتناب ما استخدم الأطعمة والأشربة عدوه تحت المصالح  

 الزينة والتطيب أو المنع من بيع النجاسات أو بيع من بعض 
ً
التحسينية، وقالوا من ذلك أيضا

 الحيوانات التي لا فائدة منها.

( هذان يريد بذلك فهذان لِ يتمسك بهما بدون أصل  بلَ خلَفم قوله: )قال المؤلف في ختا 

المصالح الحاجية والمصالح التحسينية أنه لا ينبغي للمرء أن يتمسك بأي منهما من غير أصلٍ عام 

يشهد لهما فلا بد من شاهدٍ لهما من جنسهما حتى يؤخذ بهما في المصالح المرسلة قالوا وإلا كان 

 في حقيقتها  ذلك من الإحداث
ً
في الشرع بالرأي لأنه ليس كل مصلحةٍ تظهر للمرء تكون مصلحة

 فقد يراها أحدهم مصلحة وهي في الحقيقة مفسدة.

( ففيه نظر لما ثبت عن مالك رحمه الله تعالى من مراعاته المصالح الحاجية بلَ خلَفأما قوله: )

الصالح الضرورية وتبعه في ذلك  ثبت هذا عن مالك مراعاته للمصالح الحجية كما راعى المال

 ( ليس بصحيح.بلَ خلَفبعض أهل العلم فقوله: )

في الختام ربما من الأنسب أن نتكلم عن بعض الضوابط التي وضعها بعض القائلين بالمصالح 

 المرسلة:

قالوا من هذه الضوابط عدم معارضة المصلحة لنصٍ في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس  -

 الصحيح.

 وقالوا من ذلك أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة. -
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 أرجح  -
ً
 لها ولا يستلزم العمل بها مفسدة

ٌ
 أرجح منها أو مساوية

ٌ
وقالوا من ذلك ألا تعارضها مصلحة

 منها أو مساوية لها.

علم أن وقالوا أن تكون المصلحة في نطاق المعاملات، بل قال بعضهم لا خلاف بين أهل ال - 

العبادات لا يجري فيها العمل بالمصالح المرسلة، لأن العبادات توقيفية ولا مجال للرأي فيها، وبهذا 

 نكون قد انتهينا من الكلام عن الأصول المختلف فيها عند المؤلف.

 من الأصول المختلف فيها بين الأصوليين لم يذكرها المؤلف  
ً
ومن الجدير بالذكر أن هناك عددا

نذكر بعضها من باب العلم بالش يء، نحن ذكرنا الأخذ بأقل ما قيل ذكرناه في باب الإجماع، 

بعضهم قال الأخذ بأقل ما قيل من الأدلة المختلف فيها، وبعضهم ذكر ما يسمى بسد الذرائع، 

ن ذلك العرف والعادة، ومن ذلك الاستقراء استقراء الأدلة، ومن ذلك قالوا دلالة الإلهام، وم

وقالوا دلالة الاقتران، وقالوا دلالة السياق، وبعضهم ذكر فقال الاستدلال على فساد الش يء 

بعدم الدليل على صحته، وبعضهم قال الاستدلال على فساد الش يء بفساد نظيره، وقالوا 

على عدم الحكم بعدم الدليل، ومن ذلك الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع،  الاستدلال

وقالوا إطباق الناس من غير نكير، وبعضهم قال الهاتف الذي يعلم أنه حق هاتف تسمعه لا تعلم 

 في المنام. صلى الله عليه وسلممن القائل لكن تعلم أنه حق، ومن ذلك قالوا رؤية النبي 

المختلفة فيها بين العلماء ذكروها، وبعضهم فصل فيها، ثم سوف يبدأ  المهم هذه أمثلة على الأدلة  

 المؤلف بعد ذلك في باب القياس.

 ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت،

 نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  الخامس الدرس
 المستوى الثالث الدرس الرابع عشر من

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الخامس والثلَثون فهذا هو  

ي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبل

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الدرس الرابع عشر

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 :وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى 

 باب القياس

( أي ن الأصول المتقدمة القياس وأصله التقديرومما يتفرع عقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 أن القياس يعتمد على غيره من الأصول ولا يستقل بنفسه.

( يقصد بذلك ما مر معنا؛ الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الأصول المتقدمةوقوله: ) 

بر القياس ما مر معنا من الأصول المتفق عليها عند المؤلف ونحن تكلمنا في ذلك، المؤلف لم يعت

 بنفسه وإنما يقوم على غيره، 
ً
من الأصول الأربعة المتفق عليها على اعتبار أنه ليس مستقلا

والأصوليون على أن الأصول أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس وكل الأصول مردها إلى 

 الكتاب والسنة.

 التقدير ( يريد بذلك المعنى اللغوي للقياس قد مر معوأصله التقديروقوله: ) 
ً
نا أن القياس لغة
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والمساواة والتقدير أي أن يعرف قدر أحد الأمرين بواسطة معرفة قدر الآخر ومنه قولهم: 

 ( فعلمنا قدر الثوب بواسطة معرفتنا لقدر الذراع.قست الثوب بالزراع)

( أي سويت بينهما، وقولهم: )فلان يقاس بفلان( قست النعل بالنعلوالقياس كذلك المساواة ) 

 ( أي لا يساويه.فلَن لِ يقاس بفلَنأي يساويه، وقد يقول: )

 ( وهو حمل فرع  على أصل في حكم  لجمع  بينهماوفي الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

ذكر المؤلف هذا التعريف للقياس وسيذكر غيره من التعريفات التي وردت كتب الأصوليين 

حمل فرع  على بات، إلحاق: يعني إلحاق الفرع هو قال: )والمراد بالحمل هنا الإلحاق أو الإث

 ( يعني إلحاق الفرع الذي لم يذكر في النص حكمٌ متعلقٌ به، الفرع بالأصل الذي ثبت فيهالأصل

( أي إلحاق الفرع على الأصل في حكمٍ، حمل فرع على الأصلنص أو في حكمه نص لهذا قال: )

 يثبت مثل هذا الحكم  أي إثبات مثل حكم الأصل للفرع فإذا كان
ً
 -وهو التحريم-الأصل محرما

 فهو كذلك.
ً
 للفرع، وإذا كان مباحا

لأصل ا( يريد بذلك العلة التي توجد في الأصل والفرع، وهي التي تجمع بين لجامع  بينهماوقوله: ) 

 في الأصل أثبت مثل حكم
ً
 والفرع في الحكم، فلما وجدت في العلة في الفرع وكانت موجودة أصلا

 الأصل للفرع.

 ( حكموقيل إثبات حكم الأصل في الفرع لِشتراكهما في علة الثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 آخر للقياس ولعله فيه نوع من الدقة، ولكن كسابقه أيضًا عليه مآخذ عند بعض 
ٌ
هذا تعريف

 عليه.
ٌ
 الأصوليين، فما هناك من تعريف إلا ولبعض الأصوليين مآخذ

المهم أن نعلم أن بهذا التعريف عندنا فرع لم يرد في حكمه نص في الكتابة أو السنة وعندنا  

الأصل الذي في حكمه النص وكذلك عندنا العلة علة الحكم التي هي موجودة في الأصل فإن 

 وجدت مثل هذه العلة في الفرع أثبتنا مثل حكم الأصل له.

ِإ نَّمَِمثال: الخمر حرام، قال تعالى: )  ِعَمَل  سٌِم ن  ز لََمُِر ج 
َ ن صَابُِوَالأ 

َ ِوَالأ  ُ رُِوَال مَي سر  َم  اِالْ 
تَن بُوهُِ ِفاَج  ي طَان  ( فثبت عندنا حكم الخمر كل مسكرٍ حرام): صلى الله عليه وسلمعلة ذلك الإسكار لقوله  (42)(الشَّ

                                                           
 90المائدة/ -42



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

153 

كل ): صلى الله عليه وسلموهو التحريم وعندنا ثبتت العلة أيضًا في الحديث وهي الإسكار وعندما يقول النبي 

( كل هذه من صيغ العموم فيشمل ذلك كل ما به هذه الصفة وهي الإسكار، وعندنا مسكرٍ حرام

كذلك النبيذ، النبيذ لم يرد فيه نصٌ في الكتاب والسنة بتحريمه أو غير ذلك، ولكن ثبت عندنا 

صفة الإسكار في النبيذ فهذه العلة التي هي الإسكار وجدت في النبيذ وهي موجودة في الأصل 

ي هو الخمر فعندها نحمل حكم الخمر فنثبت له مثل حكم الخمر وهو التحريم فيحرم الذ

 شرب النبيذ.

 في الأول ) 
ً

( قالوا حمل فرع على أصلوقد انتقد بعض العلماء التعريفين السابقين لقولهم مثلا

 الحمل هو ثمرة القياس والأصل أن الثمرة لا تدخل في الماهية وقالوا كذلك عن الإثبات في

التعريف الثاني وقلنا ما من تعريف إلا وعليه مآخذ والمهم عندنا أن تصل الفكرة وستجدون 

 بعدها.
ً
 مطولا

ً
 أيضًا تعريفات أخرى وسيذكر المؤلف أيضًا تعريفا

والبعض عرف القياس فقالوا: إثبات مثل حكم أصل لفرعٍ لاشتراكهما في علة الحكم، قالوا  

(، قالوا: لأنه لا يتصور أن إثبات مثل حكم  أصل، بل قالوا: )( ما قالوا: حكمإثبات مثل حكم)

يكون الحكم الثابت في الأصل هو بذاته وبعينه الثابت للفرع إنما هو مثل الحكم، لذلك قالوا 

 قريبٌ 
ٌ
إن الحكم في الفرع يكون أضعف من الحكم في الأصل، فالله تعالى أعلم، هذا تعريف

تبعنا انتقادات يعني العلماء لكل تعريف لطال الأمر بنا، المهم للتعريف السابق، وكما قلنا لو ت

 أن تصل الفكرة.

وقيل حمل معلوم  على معلوم في إثبات حكم  لهما أو نفيه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( عنهما لجامع  بينهما من إثبات حكم  أو صفة  لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول وذاك أوجز

ريف الباقلاني للقياس، تعريف أبي بكر الباقلاني توفي سنة أربع مئة واثنين هجرية هو هذا تع

محمد ابن الطيب الباقلاني البصري هو أشعري العقيدة وانتهت إليه رئاسة المالكية، هذا 

 التعريف عرف عنه وهو منقولٌ عنه في معظم كتب الأصول المطولة.

 بذلك الفرع ( يريد حمل معلوم  على معلوموقوله: ) 

( يريد بذلك الأصل، واستخدم لفظ المعلوم على معلوم  ( الأولى يريد بذلك الفرع )حمل معلوم)

 عام بل مر معنا أن المعلوم لا أعم منه.
ٌ
 ونحن مر معنا أن المعلوم لفظ
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حمل معلوم  على والباقلاني استخدم هذا التعريف حتى يشمل الموجود والمعدوم، فقال: )

 (.معلوم

 ( في إثبات حكم  لهما أو نفيه عنهماه: )وقول 

لعل في كلامه هذا نظر رحمه الله يعني هذا لأن الأصل حكمٌ ثابت بالنص ونحن نريد إثبات حكم 

 للفرع وليس للأصل وكلامه هذا يوهم بأن الأصل يثبت له حكمٌ بالقياس.

ول والثاني، الأول كان الباقلاني قال: حمل معلومٍ على معلوم في إثبات حكمٍ لهما، المعلوم الأ 

 للأصل بهذا الحمل؟ الأصل ثابت فيه الحكم 
ً
الفرع، والثاني هو الأصل، فكيف نثبت حكما

 بالدليل لا بالقياس فهذا فيه نظر.

 ( لجامع  بينهما من إثبات حكم  أو صفة  لهما أو نفيه عنهماوقوله: ) 

( أي لجامع بينهماالعلة وهو قال: )جامع بين الأصل والفرع، ما هو الجامع بين الأصل والفرع؟ 

 من إثبات حكم أو صفة أو نفيه عنهماجامع بين الأصل والفرع )
ً
( فالجامع بينهما قد يكون حكما

 ،
ً
 حقيقيا

ً
 أو وصفا

ً
 أو عدميا

ً
 وجوديا

 ( وهو بمعنى الأول وذاك أوجزوقال المؤلف: )

المعنى الذي يؤديه التعريف الأول أي أن تعريف القاض ي أبي بكر الباقلاني الطويل هذا يؤدي 

 الذي مر معنا ولكنه أوجز، أي مختصر.

 ( وقيل هو الِجتهاد وهو خطأوقال المؤلف: )

 آخر قالوا أن تعريف القياس هو الاجتهاد.
ٌ
 أي أن تعريف القياس هو الاجتهاد هذا تعريف

م الشرعي أو لِستخراج هو بذل المجهود لْدراك الحكومر معنا في الورقات أن الاجتهاد اصلاحًا: 

، وتعريف القياس بالاجتهاد خطأ كما قال المؤلف رحمه الله، الاجتهاد كما قلنا الحكم الشرعي

هو بذل الجهد لاستخراج الحكم الشرعي، والقياس هو ما بُذل الجهد والوسع فيه، ليس هو 

نتهي يعني يندرج نفسه بذل الجهد أو الوسع، إنما هو ما بذل الجهد والوسع فيه، فالاجتهاد ي

تحت أمور أخرى غير القياس يعني غير القدرة على القياس، الاجتهاد يندرج تحت أمور وستمر 

معنا أيضًا عندما نتكلم عن صفات المجتهد، لا بد أن يندرج تحته أمور أخرى غير القدرة على 
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من  القياس، مثل بذل الوسع لاستخراج الأحكام من النصوص، استخراج الأحكام العامة

النصوص العامة، وبذل الوسع في الجمع والترجيح بين الأدلة، وحمل العام على الخاص، 

 والمطلق على المقيد، وغير ذلك، فمن الخطأ أن نقول أن القياس هو الاجتهاد.

ما قلنا قبل قليل هو غير مانع، لماذا؟ لأن الاجتهاد يؤدي  على وتعريف القياس بأنه اجتهاد بناء 

أكثر من القياس كاجتهاد بالعموم وحمله على الخاص عند التعارض الظاهري وغير  بالمجتهد إلى

 ذلك. 

ا هذا التعريف لا يمنع من دخول أمور أخرى غير القياس وعلى هذا فهذا التعريف غير مانع، 
ً
فإذ

وكذلك هو غير جامع لأن الاجتهاد لا يكون إلا عن بذل جهدٍ ومشقة في استنباط الأحكام، وأما 

اس فمنه القياس الجلي كما يقول بعض أهل العلم قالوا من القياس قياس الجلي وهذا لا القي

يحتاج إلى بذل جهد ووسع ومشقة فهذا مما ردوا فيه على هذا التعريف فقالوا هذا التعريف 

 القول بأن القياس هو الاجتهاد غير مانعٍ ولا جامع.

 وشرعًا عند عامة الفقهاء والمتكلمين والتعبد به جاثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً

ئزٌ عقلَ

ام
 
 للظاهرية والنظ

ً
 ( خلَفا

 عند 
ً
الكلام هنا عن حجية القياس، والمؤلف يقول إن حجية القياس ثابتة بالعقل والشرع معا

 عامة العلماء.

 كبداية القياس في الأمور الدنيوية متفقٌ عليه بين العلماء كما في الأدوية والأغذية، فقياس

الدواء على دواء مشابه له مماثل له، والتجارب التي يقوم بها العلماء، هذا متفق عليه بين 

العلماء، على هذا القياس في الأمور الدنيوية، لأن العقل دل على مثل هذه الأقيسة، المتماثلات 

 يجب أن تكون لها نفس الحكم هذا يدل عليه العقل الأمور المتماثلة يجب أن يكون لها حكمٌ 

واحد يعني ما دامت متساوية متماثلة هذا بدلالة العقل، وهذا من ناحية العقل، نحن قبل 

نتكلم عن مسألة القياس الشرعي، هذا القياس من الأمور الدنيوية من ناحية العقل أثبته 

العلماء ومتفقون عليه ومن باب قياس النظائر، قياس النظير بالنظير، والجمع بين المتماثلات، 

ريق بين المختلفات فلهذا القياس في الأمور الدنيوية متفق عليه بين العلماء واتفقوا على والتف

 حجيته أيضًا.
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 صلى الله عليه وسلممثل الرجل الذي سأل النبي  صلى الله عليه وسلممما اتفق عليه العلماء أيضًا هو القياس الصادر من النبي  

على أمك : لو كان صلى الله عليه وسلمأفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله عن أمه التي ماتت وعليها صيام فسأله: 

، هذا حديث متفق عليه، حق أن يقضىدين، أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم، قال: فدين الله أ

 قاس فيها الدين الدنيوي على الدين الأخروي في أحقية القضاء.

متفقٌ على  صلى الله عليه وسلمولهذا المهم أن نعلم أن الأقيسة في الأمور الدنيوية والقياس الصادر النبي  

فهو الذي يتكلم عنه المؤلف هاهنا،  صلى الله عليه وسلمحجيته، أما القياس في أمور الشرع من غير النبي 

 بالعقل والسمع أي يعني بالشرع وهو السمع.
ٌ
 والمؤلف قال إنه حجة

 وشرعًا عند عامة الفقهاء والمتكلمينقال: ) 
ً

 (والتعبد به جائزٌ عقلَ

ت يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، فالمتماثلا أما بالعقل فقلنا لأن القياس بالعقل 

يعطيه نفس الحكم، والمختلفات يفرق بينها في الأحكام والأمور المختلفة، وكذلك العقل يجوز 

قال و للشرع أن يثبت مثل هذه الأحكام، الأحكام المتماثلة للأمور المتماثلة في صورها وفي عللها، 

يدل على وجوب العمل بالقياس، مع هذا خالفهم البعض أيضًا في كثير من المتكلمين أن العقل 

هل العقل يثبت حجية القياس، القول الأول أصح أن العقل يثبت أنها تثبت حجية القياس 

يثبت  أيضًا بالعقل كما قلنا، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بينهم يعني الشرع عادة

 لمختلفات.أحكام المتماثلات ويفرق بين ا

 وقول المؤلف بعدها: ) 
ً
 ( شرعا

أي يريد بذلك أن حجة القياس تثبت بالنص من الأدلة الشرعية أو الأدلة السمعية واستدل 

 ذلك بأدلة عديدة من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فاستدلوا لذلك بالآيات التي تدل على التفكر والاعتبار وغير ذلك وقال العلماء:  

ب صَار ِار هو رد الش يء إلى نظيره، فقول الله تعالى: )الاعتب
َ ِالأ  ولَّ 

ُ
واِياَِأ ُ تَب    (43)(فاَع 

ٌ
فيه دليلٌ أو حث

ر م يَِعلى التفكر ورد الأمور إلى نظائرها القياس، ومثل قوله تعالى: ) مُج 
ل م يَِكََل  عَلُِال مُس  فَنَج 

َ
أ

ِن الشرع يدل على هذا، وقوله تعالى: )للتفريق بين المتخالفين، فهذا دليل على أ (44)((٣5) فَلَم 
َ
أ

                                                           
 02الحشر/ -43

 35القلم/ -44
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ِقَب ل ه مِ   ينَِم ن 
ِفَيَن ظُرُواِكَي فَِكََنَِعَاق بَةُِالََّّ ر ض 

َ ِالأ  يَُواِفِ  قصص السابقين ننظر فيها  (45)(يسَ 

 حتى نعتبر ونتعلم ونعلم أن العاقبة واحدة لمن فعل مثلهم وهذا من باب الجمع بين المتماثلين.

لَِخَل قٍِنعُ يدُهُِله تعالى: )ومن ذلك قو   وَّ
َ
ناَِأ
 
ِ ، وقوله تعالى: )(46)(كَمَاِبدََأ ِمَثَلَِع يسَِع ن دَِاللهَّ إ نَّ

ِفَيَكُونُِ ِقاَلَِلَهُِكُن  ِترَُابٍِثُمَّ ِآدَمَِخَلَقَهُِم ن  وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي  (47)((5٩)كَمَثَل 

تفيد التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات كلها أدلة على حجية الأقيسة الشرعية 

 كما يقول العلماء.

 أما من السنة: فقد مر معنا حديث الرجل الذي سأل عن قضاء الصيام عن والدته. 

آن إنما مثل صاحب القرقال: ) صلى الله عليه وسلمول الله ومن ذلك أيضًا حديث ابن عمر رض ي الله عنه أن رس 

 (.أطلقها ذهبت كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن

ة، قال وفي بضع أحدكم صدق)... : صلى الله عليه وسلمومن ذلك حديث أبي ذر في صحيح مسلم عندما قال النبي  

كان عليه حرام أ ر؟ قال: أرأيتم لو وضعها فييا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أج

 ح.( وهذا واضلال كان له فيها أجراًفيها وزر؟ قالوا: نعم، قال: فكذلك إذا وضعها في الح

أما في الإجماع فنقل العلماء إجماع الصحابة على العمل بالقياس ونقل ذلك عنهم بأسانيد  

ف صحيحة، فالصحابة عملوا بالقياس ونقل ذلك عنهم بأسانيد صحيحة ولم ينقل عن مخال

لهم في ذلك في عصرهم من الصحابة فكانوا يعملون بالقياس في زمن الصحابة من غير نكير، بل 

ما نقل ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله عن أبي القاسم البغدادي أنه قال: )

ل ابن أهـ، وقا(جتهاد ولم يلتفت إليه الجمهورعلمت أحداً سبق النظّام إلى القول بنفي القياس والا

إثباته في نة في نفي القياس في التوحيد ولا خلاف بين فقهاء الأنصار وسائر أهل السعبد البر بعدها: )

 كلامه رحمه الله. ( انتهىالأحكام إلا داود فإنه نفاه فيهما جميعًا

 متفقًا عليه بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع  
ً

لهذا عدّ الكثير من أهل العلم القياس أصلا

لأنه لا يعتبر بمن خالف بعد انعقاد هذا الإجماع في زمن الصحابة فكيف يؤخذ به فهو معدودٌ 
                                                           

 10محمد/ – 82غافر/– 109يوسف/ -45

 104الأنبياء/ -46

 59آل عمران/ -47
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 من الأدلة المتفق عليها، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى بعدها قال: 

ام( ثم قال: )عند عامة الفقهاء والمتكلمين)
 
 للظاهرية والنظ

ً
 (.خلَفا

ام فهو إبراهيم ابن سيار ال 
ّ
ام أحد رؤوس المعتزلة بل وتنسب إأما النظ

ّ
ليه بصري المعروف بالنظ

امية يعني قد يكون خالف المعتزلة في بعض الأصول أو في بعض الأمور ولكنه من 
ّ
طائفة النظ

رؤوس المعتزلة فلما خالفهم كانت له طائفة سميت باسمه النظامية وهو كما نقل ذلك ابن عبد 

 البر أول من أنكر القياس وتبعه على ذ
ً
لك بعض المعتزلة وكان ينفي القياس الشرعي عقلا

وشرعًا، ثم تابعهم داود الظاهري على نفي القياس في الأحكام ولهم استدلالات على ذلك وهي 

ظاهرة ويكفي من ذلك مخالفتهم للإجماع فالدليل على ضعف قولهم مخالفتهم لإجماع العصور 

 على بطلان قولهم، ف
ً
 الله تعالى أعلم.المشهود لها للخيرية دليلا

 ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلَفثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
ا

 ( للحنفية وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية

هذا المبحث يتعلق بما يجري فيه القياس وبما لا يجري فيه القياس، يقولون موضوع القياس 

العلم يقول ما هو موضوع القياس أو ما هو محل القياس؟ فالمؤلف ومحله يعني بعض أهل 

 ذكر هنا الأحكام والحدود والكفارات والأسباب قال: 

ا للحنفية وفي الأسباب)
ً
 (ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات خلَف

 هناك أمور أخرى أيضًا لعلها تمر معنا بعد قليل.

س يجري في جميع الأحكام الشرعية العملية التي يرد فيها نص شرعي أما بالنسبة للأحكام فالقيا 

فعلمنا علة الأحكام التي ورد فيها نص شرعي فيجري فيها القياس وبقولنا: يجري في الأحكام 

الشرعية العملية، نريد بذلك أن نخرج الأمور العقدية والتوحيد كما ذكره ابن عبد البر وغيره 

ياس في هذا لأن هذا يؤدي إلى البدع ويؤدي إلى الإلحاد وإلى تشبيه من العلماء، فلا يجوز الق

الخالق بالمخلوق والتعطيل وغير ذلك، ولكن هناك قياس قد يصح في هذا الباب، فالقياس 

الوحيد الذي يصح في الباب قال العلماء هو قياس الأولى فما ثبت للبشر من كمال فإن إثباته 

ال مَثَلُِالقياس الذي يثبتونه في حق الله، قال تعالى: ) لله تعالى من باب أولى، هذا هو  ِ َّ وَلله 
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ِ َ عَل 
َ فما ثبت من كمال في المخلوق فهو في حق الله تعالى أولى، بل هو في حق الله كمالٌ لا  (48)(الأ 

نقص فيه ولا بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى، وكذلك كل نقصٍ وجب نفيه عن المخلوق 

 فنفيه في حق الله تعالى من باب أولى بل هو في حقه تعالى نفيٌ مع إثبات كمال الضد له سبحانه.

 حدود، الحد المقصود هو الحد الشرعي والحد في الشرع هو العقوبة المقدرة في الشرعأما في ال 

 في معصية لتمنع من وقوع مثلها أو في مثل 
ً
لأجل حق الله تعالى، وقيل هي عقوبة مقدرة شرعا

الذنب الذي شرع له العقاب، المؤلف على جواز جريان القياس في الحدود وكما هو واضح من 

 د الأمر فيه خلاف وكذلك في الأمور الأخرى سيذكرها.كلامه فيما بع

القائلون بهذا القول بجواز جريان القياس في الحدود اشترطوا لذلك معرفة العلة فإذا وجدت  

 العلة جاز القياس.

ومما مثلوا له حد النباش، النباش هو الذي يسرق الأكفان أكفان الموتى ينبش القبور ويسرق  

على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية من حرز مثله لذلك قالوا من أكفان الموتى قاسوه 

 على حد السرقة.
ً
 يقول بهذا القول قالوا بقطع يد النباش قياسا

 أما الكفارات فالكفارات هي الأعمال المخصوصة المقصودة التي أمر بها الشارع أو أمر الشارع 

 من المخالفات.
ً
 بها المكلف عند ارتكابه مخالفة

فْر في اللغة وهو الستر لأن الكفارة تستر الذقا 
َ
نب ل النووي في المجموع: وسميت كفارة من الك

 وتذهبه أي تذهب الذنب الذي يعني إذا أداها المكلف على الوجه المطلوب.

والمؤلف جوز جريان القياس على الكفارات أيضًا وهي كما قلنا كالمسألة قبلها فيها خلاف  

فإن أراد الشارع كفارة في موضع معين أو في مسألة وأمكن معرفة هذه  والمؤلف اختار الجواز

العلة علة إيجاب الكفارة أو العلة التي من أجلها شرعت هذه الكفارة ووجدت هذه الكفارة في 

موضعٍ آخر عندها جاز إلحاق هذا الموضع الآخر بالأصل الذي ثبت فيه الحكم أو الكفارة، يعني 

 الذي يفطر في نهار رمضان مثلوا لذلك بكفارة من 
ً
أفطر في نهار رمضان بالأكل أو الشرب عامدا

بالأكل والشرب عامدا هل عليه كفارة؟ نحن لم يرد عندنا نص من الكتاب أو السنة على كفارةٍ 

في حقه ولكن ثبت عندنا أن من جامع زوجته في رمضان أن عليه كفارة وهو من مفطرات 

                                                           
 60النحل/ -48
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الشرب مفطرات فقاسوا الأكل والشرب على جماع الزوجة في الجماع في نهار رمضان والأكل و 

نهار رمضان بجامع انتهاك حرمة نهار رمضان بإحدى المفطرات لأن هذه كلها مفطرات، وعلى 

ذلك الذين يقولون بهذا القول يوجبون الكفارة على من أفطر بأكلٍ أو شربٍ عامدًا أو عمدًا 

لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فكفارة الجماع في نهار رمضان العتق فإن 

 فإطعامه ستين مسكينًا ومن يفطر في نهار رمضان يوجبون عليه.

ويلحق بالحدود والكفارات كذلك الرخص يقول كذلك الرخص قد يعني أن يجري فيها القياس 

القياس  واستدلوا لذلك سواءً كان في الكفارات أو في الحدود، استدلوا لذلك بالأدلة على حجية

ذاتها، الأدلة لجريان القياس على الحدود والكفارات وغيرها استدلوا بذات الأدلة على حجية 

القياس قالوا أن مثل هذه الأدلة عامة تتناول الحدود والكفارات وغيرها والرخص ولم يرد 

في تخصيص فلا نخرج الحدود والكفارات من هذا الحكم لأن الأدلة عامة، يعني الأدلة العامة 

حجية القياس في كل ما يعلم علته من الأحكام والكفارات والحدود وغيرها فهم جوزوا القياس 

في هذه، ومن أدلتهم ما وقع من إجماع الصحابة رض ي الله عنهم في حد شارب الخمر، فحد 

شارب الخمر قاسه الصحابي علي ابن أبي طالب رض ي الله عنه على القاذف، قال رض ي الله عنه: 

ر هذى وإذا هذى افترى، فجلدوه حد المفتري، يراد بالمفتري القاذف فقاسوا حد شارب إذا سك

الخمر بحد المفتري أو القاذف فاستدلوا بهذا على جريان القياس في الحدود وهذا القول هو 

 قول الجمهور.

 للحنفيةالمؤلف بعدها نقل الخلاف وهو خلاف الحنفية لهم فقال المؤلف: ) 
ً
ل ( ومما نقخلَفا

ادرأوا الحدود عن الحنفية في هذا استدلالهم على عدم جواز القياس في الحدود بحديث: )

( أي أن الواجب على ولي الأمر والقاض ي التثبت عند الحكم بالحد ويتجنب الشبهات في بالشبهات

 فلا يقيمه في المكلف يعني قد يكتفي بما يردع 
ً
 واضحا

ً
ذلك، فإذا لم يثبت عنده الحد ثبوتا

ريمة كالتعزير، فإذا كان الأمر فكيف نثبت لعقوبة معينة حدا بمجرد القياس وقالوا أن هذا الج

القياس ظني وليس بدليل قاطع وقالوا مثل هذا أيضًا يمش ي في الكفارات لأنها عقوبة في حد 

 هذا الحديث حديث: )
ً
( في أسانيده مقال والعلماء ادرأوا الحدود بالشبهاتالمكلف، طبعا

في الحكم عليه وبعضهم يقول أن هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا، المقصود هنا مختلفون 

الذي نريد نعمل الأمر مختلف فيه استدلالهم بحديثٍ ضعيف والجمهور على خلاف قول 
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الحنفية، فالجمهور على جواز جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص، وأما درء 

ة، ليس مطلق الشبهات إنما هي شبهات معتبرة هي التي تدرأ الشبهات فالعلماء قالوا ليس كل شبه

 التهم وهذه الأمور يعني لا يقام الحد بالتهم فليس الأمر هكذا على إطلاقه.

( أي أن القياس يجري في الأسباب عند وفي الأسباب عند الجمهور ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

التي ثبتت معنا في الأحكام الوضعية يدخل تحت الجمهور والأسباب المقصود بها هنا هي الأسباب 

 ذلك أيضًا الشروط والموانع لهذا جوزوا القياس في الأسباب والشروط والموانع.

ومما يمثلون له قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القياس على القاتل بهما 

ثقل أي بالش يء الثقيل الذي لا بجامع القتل العمد العدوان يقيسون القتل بالمثقل، القتل بالم

يقطع أعضاء الجسد ش يء ثقيل، فالمحدد هو الأداة الحادة التي تفرق الجسد وتمزقه كالسيف 

 والسكين وهي التي ورد بها النصوص.

ومما يمثلون له كذلك قياس الجوع والمرض والحزن وأمثالها على الغضب بحق الحاكم أو  

( الغضب هذا سببٌ لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان)القاض ي نحن ثبت عندنا في الحديث: 

لمنع القضاء، قالوا يقاس عليه كذلك الجوع والمرض والحزن الشديد وغير ذلك يقاس عليها 

بجامع تشويش الفكر وانشغال الذهن، فهذا من الأمثلة على جريان القياس في الأسباب، أما 

في الشروط إذا علمت علة في الشروط جوزوا  بالنسبة للشروط وجريان القياس على الشروط أو

 القياس فيها.

مثال ذلك اشتراط النية في الوضوء نحن ليس عندنا نصٌ على اشتراط النية في الوضوء  

قاسوها على اشتراط النية في التيمم بجامع تمييز العبادة عن العادة في كلٍ منهما وبالنسبة 

مت العلة وثبت وجود هذه العلة في موضعٍ آخر قالوا للموانع إذا شرع مانعٌ في موضعٍ معين وعل

 في الفرع كذلك.
ً
 يجوز قياس هذا الموضع على الأصل فيكون مانعا

مثلوا لذلك بقياس النفساء على الحائض في سقوط الصلاة عنهما بجامع خروج الدم النجس  

يعني النفاس  ذي الأوصاف المعروفة والذي هو أذى ونجس يجب تنزيه الصلاة منه وعليه يكون 

 من الصلاة كما أن الحيض مانعٌ منها.
ً
 مانعا

والذين جوزوا جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع كثير من الحنفية والشافعية  
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والحنابلة وخالفهم جمع من المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية وهو مذهب كثير من 

ا ل
ً
وفي قول المؤلف، لأن المؤلف قال بعدها: )الأصوليين كما نقله بعض أهل العلم، خلاف

 ( الحنفية الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض

يعني كأن الأكثر على جريان القياس وأنه فقط الحنفية هم من خالف أو بعض الحنفية، لا في 

 خالف ذلك المالكية وبعض الشافعية والكثير من الأصوليين.

لقولين بجريان القياس أو عدمه عند التدقيق وكثير من أهل العلم يقول: أن الخلاف بين ا

خلاف لفظي، ولكن القاعدة التي تهمنا والضابط في المسألة وهي القاعدة عند الجمهور في كل 

من الأحكام والحدود والكفارات والرخص والأسباب والشروط والموانع وغيرها أن العبرة بمعرفة 

 قاعدة العامة.العلة، فإذا عرفنا العلة جاز القياس، هذه هي ال

 طيب، نحن نكتفي بهذا القدر، 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  السادس الدرس
 الدرس الخامس عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

وكل محدثةٍ  ، وشر الأمور محدثاتها،صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس السادس والثلَثون فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا في هذا المستوى من برنامج  الخامس عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

، بالكلام عن القياس وقدمنا له مقدمة وتكلمنا آخر ما بالقياسفي الدرس الماض ي كنا قد بدأنا  

 : -رحمه الله تعالى-تكلمنا عما يجري فيه القياس، ثم قال المؤلف 

افقة وقد سبق وضابطه أنه يكفي )ثم إلحاق  المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم المو

 فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض  للعلة وما عداه فهو مظنون وللْلحاق فيه طريقان:

 أحدهما: نفي الفارق المؤثر وإنما يحصل مع التقارب. 

 والثاني: الجامع فيهما وهو القياسأ 

يم القياس باعتبار قوته وضعفه، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى المؤلف هنا يتكلم عن تقس 

 قسمين: 

 قياس قطعي، .1

 ، وقياسٌ ظني .2
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 القياس القطعي وقد يسمى القياس الجلي.

افقة وقد سبق قال فيه المؤلف: )  ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوعٌ وهو مفهوم المو

 ( لعلةوضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض ل

عرفه العلماء بأنه ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر، أو ما كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا 

عليها وهذا القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة بين الأصل والفرع، إما للنص 

والفرع؛ أي لا فارق بينهما على العلة، بأن النص جاء بالعلة، أو لعدم وجود فارقٍ مؤثرٍ بين الأصل 

معتبر، وهذا هو مفهوم الموافقة الذي مر معنا، وقد مر معنا الكلام عن الخلاف بتسمية مفهوم 

 مع اتفاقهم على حجيته، لكن عده البعض من القياس وقالوا: إنه أقوى أنواع 
ً
الموافقة قياسا

 القياس، وهو قسمان كما مر معنا:

 الأو ى: وهو فحوى الخطاب. -

 ساوي: وهو لحن الخطاب.والم -

 ( ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق وقول المؤلف: ) 

يقصد به الفرع الذي نريد حكمه يعني نحن نريد حكم الفرع المنطوق هو الأصل الذي  المسكوت

ورد حكمه في منطوق النص في النص أو بالإجماع وقصده بالإلحاق أي إثبات حكمٍ مثل حكم 

 يريد قياس هذا المسكوت على المنطوق.الأصل للفرع وهو القياس، أي 

 ( ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوعٌ وقال: ) 

يريد بذلك القسم الأول من أقسام القياس الذي نتكلم عنه الآن؛ وهو القياس  مقطوعوقوله 

الجلي أو القياس القطعي وهو ما قطع فيه بعلية الوصف في الأصل، أي أنها موجودة في الأصل 

، هذه ا
ً
 لعلة فقطع بوجودها في الأصل وقطع بوجودها في الفرع.قطعا

 ( وضابطه أنه يكفي نفي الفارق المؤثر من غير تعرض  للعلةثم قال: ) 

يعني أن الضابط لمثل هذا القياس أو الضابط لإلحاق الفرع بالأصل أنه يكفي أن نثبت أنه ليس 

صل والفرع ولا نحتاج عندها للتعرض هناك فرقٌ بين الأصل والفرع، فليس هناك فرقٌ مؤثر بين الأ 

للعلة، لسنا بحاجة لاستخراج العلة، إذا نفينا الفارق، فإما أن تكون العلة منطوقٌ بها، وإما أن 

يكون هناك نفيٌ للفارق المؤثر بين الأصل والفرع، لهذا استدل المحققون بهذا الضابط الذي هو 
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لى أن هذا من باب المفهوم لا من باب القياس؛ عدم وجود فرقٍ مؤثر بين الأصل والفرع استدلوا ع

 لأنه لا يحتاج فيه إلى النظر في العلة وثبوته في الفرع إنما ننفي الفارق المؤثر.

كُلوُنَِمر معنا مثال على هذا في المفهوم قال تعالى: ) 
 
يأَ مَاِ إ نَّ َتَامََِظُل مًاِ وَالَِالۡ  م 

َ
كُلوُنَِأ

 
ِالََّّ ينَِيأَ إ نَّ

ِبُطُون ِ نَِسَع يًَاِفِ  لوَ  وسََيَص  فأكل مال اليتيم حرام ومثله إحراق مال اليتيم أو إغراق  (49)((١٠)ه م ِناَرًاِ

مال اليتيم أو إتلافه، ونحن هنا لسنا بحاجة للبحث عن العلة في إحراق مال اليتيم لقياسه على 

ق مال اليتيم وأكل أكل مال اليتيم، حتى عند القائلين بالقياس، ليس هناك فرقٌ مؤثرٌ بين إحرا

مال اليتيم لهذا نثبت مثل حكم أكل مال اليتيم لإحراق ماله أو إغراق ماله، فتكون بذلك كلها 

محرمة عند القائلين بالقياس قالوا لا نحتاج هنا إلى النظر في العلة وعند الذين قالوا إنه ليس 

 ة وهو الصحيح، والله أعلم.من القياس قالوا بل هذا دليلٌ على أنه من المفهوم مفهوم الموافق

 ، القسم الثاني: وهو القياس الظني ويسمى القياس الخفيأما  

 (، وما عداه فهو مظنون قال المؤلف: )

 ما عداه)
ً
( أي هو ما لم يقطع فيه بعلية الوصف في الأصل أو في الفرع ولم تكن علته منصوصا

 عليها، ولم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع، أي أن هذا الفارق 
ً
عليها أو مجمعا

احتمال تأثيره يكون قوي وهذا هو الأغلب في القياس هو ما لم يقطع فيه بعلية الوصف في الأصل 

 عليها ولم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين  أو
ً
 عليها أو مجمعا

ً
في الفرع ولم تكن علته منصوصا

الأصل والفرع، ما لم يقطع فيه بعلية الوصف في الأصل والفرع أنه ليس مقطوعٌ أو ليس مقطوعٍ 

 عليها أو مجمع علي
ً
ها يعني فيه وجود العلة في الأصل والفرع أو هو مظنون ولم تكن علته منصوصا

ليس هناك نص لم ترد عندنا العلة بالنص أو بالإجماع ثم لم يقطع فيه بنفي الفارق المؤثر بين 

الأصل والفرع يعني أن الأصل والفرع بينهما فارق، وهذا الفارق قوي ولا نستطيع نفي الفارق 

 العلة لم يرد فيها نص أو لا 
ً
يقطع بنفي الفارق بينهما، فلا بد من التفريق بين الأصل والفرع، إذا

المؤثر بين الأصل والفرع فهما ليس متساويين أو أحدهما أولى من الآخر، وفي مثل هذا النوع من 

 للنوع الأول، هذا لا بد من التعرض فيه لبيان العلة 
ً
القياس لا بد من التعرض لبيان العلة خلافا

ان العلة في الأصل ولا بد أيضًا في الأصل، ولابد من بيان وجودها في الفرع، لا بد من التعرض لبي
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من بيان وجودها في الفرع، ونحن مثلنا لذلك بقياس النبيذ على الخمر مرارًا فنثبت مثل حكم 

الخمر وهو التحريم للنبيذ الذي هو الفرع فالأصل الخمر والفرع النبيذ فنثبت حكم أو مثل حكم 

يسر لنا القياس لأننا لا نقطع بأنه لا فارق الخمر للنبيذ بجامع الإسكار ولولا النص على العلة لما ت

مؤثر بين الخمر وعلى النبيذ، نحن لا نقطع بأنه ليس هناك فارقٌ مؤثر بين الخمر والنبيذ، لهذا 

 لا بد من معرفة العلة حتى يتيسر لنا القياس، 

 ( وللْلحاق فيه طريقانوالمؤلف قال: )

لأصل نلحق الفرع بالأصل في مثل حكم الأصل أي إلحاق المسكوت عنه وهو الفرع بالمنطوق وهو ا

 هذا الإلحاق أو القياس أو هذا الإلحاق يكون عن طريقين:

 ( أحدهما: نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقاربالطريق الأول قال: )

أي نفي أي فارقٍ له تأثير في الحكم بين الفرع والأصل فإذا انتفى الفارق بين الفرع والأصل الواجب 

ن يستويا في الحكم لعدم الفارق المؤثر، وقد يقال أن هذا هو الذي يسمى القياس بنفي الفارق أ

مَة التي تفعل الفاحشة، قال تعالى: )
َ
عَذَاب ِمثل الأ

ِم نَِال  صَنَات  ِال مُح  فُِمَاِعََلَ ِن ص  ي ه نَّ
 (50)(فَعَلَ

ثر في الحكم بين العبد الفارق يقاس عليها العبد لعدم وجود فارقٍ مؤثرٍ بينهما يعني لا فارق مؤ 

الوحيد بينهم هو الذكورة والأنوثة وهذا غير مؤثر في الحكم فينفى مثل هذا الفارق ويعطى العبد 

 مثل حكم الأمة في هذا الأمر، ولعل المؤلف هنا يريد مفهوم الموافقة أيضًا الذي سبق معنا.

 ( وإنما يحسن مع التقاربوقوله: )

مثل العبد والأمَة كما مثلنا لأنهما في الرق سواء وكذلك حرق مال اليتيم  أي تقارب الأصل والفرع

وإنما يحسن مع سواء فلهذا قال: ) -في إتلاف المال-وأكله الذي مر معنا لأنهم في الإتلاف 

 (.التقارب

 ( بالجامع فيهما وهو القياسوالطريق الثاني قال المؤلف: )

صل في مثل حكم الأصل في مثل حكمه هو بإثبات الجامع أي أن الطريق الثاني لإلحاق الفرع بالأ 

بينهما، الجامع العلة قصده العلة وسيمر معنا أن هناك للعلة القابل منها الجامع أو أن الجامع 
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 القابل علة.

 لإلحاق الفرع بالأصل في مثل حكمه بإثبات العلة الجامعة بينهما فنثبت العلة في الأصل، ثم  
ً
إذا

 تحققة في الفرع، فإذا تم هذا نثبت مثل حكم الأصل في الفرع.نثبت أن العلة م

 العلة في تحريم الخمر الإسكار وهذه العلة موجودة في النبيذ الذي هو الفرع وعليه أمكن  
ً
مثلا

أن نلحق النبيذ بالخمر بحكم التحريم فيحرم شرب النبيذ كما يحرم شرب الخمر وهذا النوع 

أما ( وهو القياسهو المتفق على تسميته قياسا أو اتفقوا على تسميته قياسًا لهذا قال المؤلف: )

الاول فيكتفى بنفي الفارق المؤثر بين الأصل والفرع لأعطاهما نفس الحكم الطريق الأول الذي 

 ذكر المؤلف أما هذا الطريق فيكون بالجامع بينهما.

 أركان القياس أربعةثم قال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
 ( فإذا

 قوله: )
ً
ناك أركانٌ للقياس ولا يصح ( يريد بذلك أنه بناءً على ما سبق نستنتج أو نفهم أن هفإذا

 القياس إلا بوجودها وقال هي أربعة، وأركان مفردها ركن.

ستند إليه  : هو الجانب الذي ي 
ً
 ، ومر معنا ركن الش يء جانبه الأقوى.والركن لغة

 قالوا: هو الداخل في ماهية الش يء المحقق لماهيتهأما  
ً
، وهو مثل الشرط ولكنه الركن اصطلَحا

ة، أما الشرط فليس بداخلٍ في ماهية الش يء، هذا الفرق بين الركن والشرط، داخل في الماهي

 نقصد بذلك الشرط الاصطلاحي الذي هو من الأحكام الوضعية.

 وأركان القياس أربعة كما ذكر المؤلف هي:  

 الأصل،  .1

 والفرع،  .2

 وحكم الأصل،  .3

 والعلة. .4

هو الوصف الثابت في الأصل  الأصل: هو المقيس عليه، والفرع: هو المقيس، وحكم الأصل: 

 المراد إثباته للفرع بواسطة القياس، والعلة: هي الوصف الجامع المشترك بين الأصل والفرع،

 وسوف يفصل المؤلف فيها.
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 (.يذالأصل: وهو المحل الثابت له الحكم الملحق به كالخمر مع النبقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 مر معنا كذلك: ما يب
ً
نى عليه غيره، وقيل: ما منه الش يء في الاصطلاح في بسم الله الأصل لغة

الرحمن معنا أنه يأتي لعدة معانٍ أيضًا يأتي بمعنى الدليل ويأتي بمعنى القاعدة المستمرة ويأتي 

بمعنى الاستصحاب والرجحان والمقيس عليه وهو الذي يهمنا في هذا الباب، الأصل في الاصطلاح 

 حتى نعلم ما المقصود بالأصل في الاصطلاح لابد أن نعلم هو المقيس عليه في باب ا
ً
لقياس، إذا

 الباب الذي نتكلم فيه، فإذا كنا نتكلم بباب القياس فالأصل هو المقيس عليه.

والجمهور عرفوا الأصل بأنه محل الحكم المشبه به فهو المحل الذي ثبت له الحكم بالدليل 

ز لََمُِعي قال تعالى: )كالخمر ثبت له حكم التحريم بالدليل الشر 
َ ن صَابُِوَالأ 

َ ِوَالأ  ُ رُِوَال مَي سر  َم  الْ  مَاِ إ نَّ
تَن بُِ ِفاَج  ي طَان  ِالشَّ ِعَمَل  سٌِم ن  وهو المشبه، به محل الحكم المشبه به؛ بمعنى هو المقيس  (51)(وهُِر ج 

عليه، أي هو الذي نريد أن نلحق الفرع به كالنبيذ في المثال السابق، نريد أن نلحق النبيذ بالخمر 

 مثل حكمه، 
ً
 وهو حكمه،  هو التحريم فنريد أن نقيس الفرع عليه حتى يأخذ حكما

ً
في الحكم طبعا

( وهو بنفس المعنى الذي ذكرناه ثبت له حكمٌ بالدليل بت له الحكمالمحل الثاوالمؤلف قال: )

 الشرعي.

 ( الملحق بهوقوله: )

 أي المقيس عليه الذي نريد أن يلحق الفرع به في الحكم.

افقة وقال المؤلف: )   لم يصح، ومو
ً
وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى، فإن كان تعبديا

إثباته بالنص جاز، لِ بعلة عند المحققين. وقيل: الِتفاق الخصم عليه، فإن منعه وأمكنه 

 ( شرط

 ،
ً
المؤلف بدأ الكلام هنا عن شروط الواجب يعني الشروط الواجب توفرها في أركان القياس إجمالا

سيتكلم عنها عندما يتكلم عن كل ركن فالشروط الواجب توفرها في الأصل حتى يصح القياس 

:
ً
 ذكر هنا شروطا

 ون معقول المعنى ليتعدى.الأول: أن يك

والثاني: موافقة الخصم عليه، وهذان الشرطان في الحقيقة يعني عند النظر هي من شروط حكم  
                                                           

 90المائدة/ -51



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

169 

 من الشروط للحكم في كتب 
ً
الأصل لا من شروط الأصل، الذي هو محل الحكم، ويذكرون كثيرا

ض أهل العلم يقول الأصول، لكن مردها إلى حكم الأصل لا إلى الأصل، ولكن بالنسبة للأصل بع

 لأصل آخر، يقولون 
ً
إن الشرط الوحيد الذي ينطبق عليه هو ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا

 لأصل آخر، 
ً
هذا الشرط الوحيد الذي يشترط فيه الأصل ألا يكون الأصل هذا المقياس عليه فرعا

 
ً
 قسنا النبيذ على بمعنى أن لا يكون حكمه ثبت له بالقياس، وهذا القول هو قول الجمهور؛ مثلا

 يعني ثبت حكمه 
ً
الخمر بجامع الإسكار فأعطينا النبيذ حكم التحريم فصار النبيذ محرما

بالقياس، الجمهور يقول إن هذا النبيذ الذي هو الفرع لا يجوز يعني أن يقاس عليه، فلا يجوز 

، لأن حكم النبيذ لم يثبت بنصٍ ولا إجماع، وعليه
ً
 آخر مثلا

ً
لا يصح القياس،  أن نقيس مشروبا

فالنبيذ فرع للخمر وعليه لا يصح القياس على النبيذ، وإنما نقيسه على الخمر وهذا القول هو 

 قول الجمهور ومن العلماء من أباحها أن يكون الفرع أصلا والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.

: هذا هو الشرط الواجب توفره في الأصل وهو ألا يكون ثبت حكمه ب 
ً
 إذا

ً
القياس أو ألا يكون فرعا

 لأصل آخر.

 لم يصحوقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
 (وشرطه أن يكون معقول المعنى فإن كان تعبديا

 في حكم الأصل 
ٌ
قلنا هذا هو الشرط الأول الذي ذكر المؤلف للأصل وقلنا هو في الحقيقة شرط

 وحكم الأصل هو الركن الثالث من أركان القياس.

مها العلماء من حيث عللها إلى وفي كلام ا  لمؤلف نذكر بعض الكلام عن هذا الشرط، الأحكام قسَّ

 قسمين أو إلى نوعين:

 كيف؟  ؛النوع الأول: أحكام أرشد الله العقول إ ى إدراك عللها ومهد الوصول إليها 

 إما بالنص،  -

 ، وإما بالِستنباط وما إ ى ذلك -

( أي أن نعلم هذه العلة، وأن ندرك معقول المعنىبقوله: )وهي هذه الأحكام هي التي عناها المؤلف 

العلة، فهي علة معقولة بالنسبة لنا؛ لأن هذه الأحكام هي التي يمكن أن يجري فيها القياس لأن 

علتها معلومة، فإذا جاءنا فرع وثبت فيه العلة ذاتها نستطيع عندها قياس هذا الفرع على الأصل 

 التي ندرك عللها بالنص أو الاستنباط أو غير ذلك. فهذا النوع الأول من الأحكام
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، النوع الثاني: قالوا أحكام استأثر الله تعا ى بعلم عللها ولم يمهد الطريق إ ى معرفتها أو إدراكها 

الحكمة من مثل هذه الأحكام الاختبار والامتحان للعباد؛ هل يمتثلون لأوامر الله تعالى فيها؟ وهذه 

التعبدية مثل عدد الركعات في كل صلاة، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال الأحكام هي الأحكام 

التي تجب فيها الزكاة وغير ذلك، فنحن لا نعلم الحكمة من هذه، لهذا هذه الأحكام لا يصح فيها 

 على العلة، وهو النوع الأول هذا الذي مر معنا، 
ً
القياس، فيشترط في حكم الأصل أن يكون مبنيا

 على علة يمكن للعقل إدراكها، ويراد من وقصد المؤل
ً
ف هنا أن حكم الأصل لا بد أن يكون مبنيا

هذا الشرط أن يكون هذا المعنى الذي ثبت في الحكم وهو العلة أن يكون هو الأساس في القياس 

وبه يمكن القياس والإلحاق فحتى يمكن القياس لا بد أن يكون هذا المعنى مما يمكن للعقل 

( أي حتى يتعدى ليتعدىا يمكن القياس على الأصل، وهذا معنى قول المؤلف: )إدراكه، عنده

 هذا هو الشرط الأول الذي ذكره 
ً
الحكم إلى الفرع، فيمكن إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، إذا

 المؤلف.

 لم يصح القياسثم قال: )
ً
 (فإن كان تعبديا

عنا الله عز وجل على علتها ولم يدركها لا يصح القياس في حال الأحكام التعبدية، وهي ما لم يطل 

العقل، فالقياس في الأحكام التعبدية لا يصح لأن عللها غير معلومة للعقل ولا يدركها ولذلك لا 

 تتعدى، بمعنى لا نعلم علامَ نعديها، يعني إذا تعذر على العقل إدراك هذه العلة يتعذر القياس.

افقة الخصم عليه فإن مثم قال المؤلف: )  نعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لِ بعلة  عند ومو

 ( المحققين وقيل الِتفاق شرط

هل يشترط لإثبات حكم الأصل اتفاق الخصمين عليه؟ الخصمان هم المتناظران اللذان يتناظران 

في مسألة من المسائل القياس، أي مسألة فيها قياس، والمؤلف يقول يشترط موافقة المتناظرين 

إذا اتفق على حكم الأصل تكون المناظرة منضبطة وتحصل الفائدة منها،  على حكم الأصل لأنه

أما إذا اختلفا في حكم الأصل فإنه سيكون هناك نزاع في إلحاق الفرع به وسيكون هناك نزاع في 

القياس لأن المتنازع إذا منع حكم الأصل سيقول بكل بساطة سيقول إن هذا لا يصلح أن يكون 

 نقيس عليه لهذا 
ً
 اشترطوا موافقة الخصم عليه.أصلا

 ( فإن منعه وأمكنه إثباته النص جازوقوله رحمه الله: ) 
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، وإما أن يكون خصمًا، المستدل أو 
ً

أي إذا قام المستدل، أي أن المتناظر إما أن يكون مستدلا

المناظر له، والمستدل هو الذي يريد إثبات حكم الأصل هنا فهو أحد المتناظرين والخصم هو 

ناظره، المؤلف قال: إنه إذا تنازع المستدل مع الخصم في إثبات حكم الأصل عندها لا يصح الذي ي

القياس، لكن هذا إذا المستدل أمكنه أن يثبت حكم الأصل بدليلٍ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ 

 عندها يكون قد حقق هذا الشرط.
ً
 واتفق الطرفان على صحة هذا الدليل مثلا

 قد يقيس المست 
ً
دل الخنزير على الكلب فيقول: إذا ولغ الخنزير في الإناء فإنه لا يطهر حتى مثلا

يغسل سبع مراتٍ إحداهن بالتراب أو الثامنة بالتراب بحسب المذهب، يعني أثبت هذا الحكم 

 منهما حيوانٌ نجس، خصمه قد لا يوافق في حكم الأصل 
ً
 على الكلب بجامع أن كلا

ً
للخنزير قياسا

أمنع حكم الأصل لهذا أنه لا يطهر الإناء الذي ولغ الكلب فيه إلا بالغسل سبع نفسه فيقول يعني 

إذا ولغ الكلب في إناء مرات والتراب، المستدل عندها يرد ويقول: إن هذا ثابت بالنص لحديث: )

 ( الحديث فعندها لا نحتاج هنا إلى موافقة الخصم.أحدكم فليغسله سبع مرات

 ( المحققينلِ بعلة  عند وقوله: )

أي إذا اختلف الخصمان أو المتناظران في حكم الأصل فالمستدل له أن يثبت حكم الأصل بالنص 

أو إجماع كما مر معنا لكن ليس له أن يثبت حكم الأصل بعلة معينة وهذه العلة قد ينازع فيها 

وقيل الخصم فإثبات حكم الأصل بالعلة لا يتحقق به شرط ثبوت حكم الأصل والمؤلف قال: )

( يريد بذلك أنه حتى أن يثبت حكم الأصل بالنص فإنه يشترط له اتفاق الِتفاق شرط

المتخاصمين حتى يصح القياس وظاهر حتى صنيع المؤلف في ذكره بصيغة التضعيف هو 

تضعيف هذا القول، يعني الصحيح من هذا كله أنه إذا ثبت حكم الأصل بالنص أو الدليل 

لخصم وإلا فإنه مكابر ولا نحتاج إلى موافقة الخصم، وندخل في كل الصحيح أنه لابد أن يلزم ا

هذا الكلام الذي إنما حصل بسبب إدخال أهل الكلام مثل هذا في هذا العلم، ومثل هذا الشرط 

إنما يكون في حال المناظرات وإلا فإن المجتهد إذا ثبت عنده حكم وقاس بناءً على ذلك فإن القياس 

 افق الخصم فهي مسألة متعلقة بالمناظرة.يصح عنده حتى لو ما و 

 ما تولد عن غيره وانبنى عليه وهنا المحل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
والفرع وهو لغة

 ( المطلوب إلحاقه وشرطه وجود علة الأصل فيه
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 الركن الثاني من أركان القياس الفرع.

 المؤلف قال: ) 
ً
 ( ما تولد عن غيره وانبنى عليهالفرع لغة

الأصل قلنا ما انبنى عليه غيره والفرع هنا يقابله من بنى على غيره فهو يقابل الأصل مثل الشجرة 

 لها أصل وهو الساق ولها فروع.

 قال المؤلف: ) 
ً
 ( المحل المطلوب إلحاقهاصطلاحا

ه أي هو المحل المراد إلحاقه بالأصل للحكم ولم يرد نصٌ في حكمه فهو المقيس الذي نريد أن نقيس

على الأصل كالنبيذ ألحق بالخمر في الحكم لعلةٍ جامعةٍ بينهما وهي الإسكار الخمر هو الأصل 

والفرع وألحق النبيذ بالخمر بعلة الإسكار فالفرع هو المحل المراد إلحاقه بالأصل في الحكم أو في 

النص ولا مثل الحكم ولم يرد نص في حكمه لأنه لو ورد النص نكتفي بالنص ويكون حكمه ثابتٌ ب

 نحتاج إلى القياس، ونحن قلنا هو المقيس الذي نقيس نقيسه على الأصل.

 ( وشرطه وجود علة الأصل فيهوالمؤلف قال بعدها: ) 

أي أنه حتى يصح القياس فإنه يشترط في الفرع أن يكون فيه العلة الموجودة في الأصل والتي يعلل 

 بها حكم الأصل.

، الخمر محرم، وعلة تحريمه الإسكار فحتى نلحق أي ش يءٍ بالخمر المثال الذي نذكره دائما الخمر 

في الحكم لا بد أن تتوفر فيه هذه الصفة صفة الإسكار، ولهذا فالنبيذ لما توفرت فيه صفة 

 للقياس على الخمر ومن ذلك أيضًا الحشيش والمخدرات هي 
ً
 قابلا

ً
الإسكار صح أن يكون فرعا

ذا يصح قياسها على الخمر بجامع الإسكار، ومثل هذا الشرط مسكرة أيضًا فيها صفة الإسكار له

 يسميه بعض العلماء شرط تساوي العلة أي تساوي الفرع مع الأصل في وجود العلة.

 فيها، أو أنها في  
ً
 أخرى في الفرع، وهذه الشروط إما أن تكون مختلفا

ً
والبعض يشترط شروطا

 تفى بهذا الشرط في الفرع.حقيقتها تعود إلى حكم الأصل أو إلى العلة، فيك

 ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت،

 نستغفرك ونتوب إليك. 

  



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

173 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  السابع الدرس
 الدرس السادس عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

ا، وكل محدثةٍ ، وشر الأمور محدثاتهصلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  السابع والثلَثون فهذا هو الدرس  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا في هذا المستوى من  السادس عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 ، الأصل والفرع :، وتكلمنا عن الركنين الأولين، وهماأركان القياسوكنا قد بدأنا بالكلام عن 

الوصف المقصود  والحكم وهو ونكمل الكلام عن الحكم، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 ( بالْلحاق

 ، ويقصد بذلك حكم الأصل، الحكم هو الركن الثالث من أركان القياس

حكم الأصل وهو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه، وحكم الأصل يكون قد ورد بالنص أو 

مثله المراد من القياس إثبات الإجماع، ويراد إثباته وإثبات مثله للفرع يثبت بالنص والإجماع، 

، والحكم المقصود هنا هو الحكم الشرعي كالإباحة والوجوب والندب كالتحريم في الخمر، للفرع

ا قسنا النبيذ عليه بجامع الإسكار أثبتنا للنبيذ حكم التحريم، أما حكم الفرع فليس من أركان 
ّ
لم

اس على القياس، من أركان من أركان القياس هو حكم الأصل، وحكم الفرع ليس من أركان القي

الصحيح، إنما هو ثمرة القياس، ومر معنا أن ثمرة الش يء لا يصح أن تكون من أركانه، فهي ليست 
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 في ماهية الش يء، فحكم الفرع على الراجح ليس من أركان القياس كما قلنا.
ٌ
 داخلة

فالْثبات ركن لكل قياس، والنفي إلِ لقياس العلة عند ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( ققين؛ لِشتراط الوجود فيهاالمح

 ( والمقصود هنا بالإثبات والنفي هو حكم الأصل.والنفي( وبعدها قال: )فالْثباتقال: )

 حاقها في القياس تكون على قسمين:وحتى نفهم هذا لابد أن نعلم أن الأحكام المراد إل 

 أحكامٌ مثبتة،  -1

 ، وأحكام منفية -2

 : والأحكام المنفية تكون على قسمين

ا،  -1
ً
 طارئ

ً
 النفي فيها إما أن يكون نفيا

2-  
ً
 .وإما أن يكون النفي أصليا

، التحريم، وجوب الزكاة، تحريم الخمر، هذه الأحكام المثبتة فهي مثل الوجوب والكراهةأما  

أحكام مثبتة، ثبوتية، ويقابلها الأحكام المنفية، الأحكام المنفية قلنا على ضربين، النفي الأصلي 

ستصحاب: هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، الحكم المنفي النفي الأصلي: ومر معنا في الا 

 هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع هو الذي لم يتقدمه ثبوت.

مثال ذلك: انتفاء صلاةٍ سادسة، وكذلك انتفاء وجوب صيام شهر ثان في السنة أو انتفاء وجوب  

عنا عند الكلام عند استصحاب النفي الأصلي، وهذه حجٍ واجبٍ ثانٍ في العمر كما قلنا مر م

الأحكام المنفية النفي الأصلي هذه ليست بحكم شرعي لم تثبت بنص، إنما هي تقدمت الثبوت هي 

قبل الثبوت يعني لم يتقدمها ثبوت وهي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع قلنا، فهذه هي الأحكام 

 
ً
 .المنفية التي يكون فيها النفي أصليا

، والنفي الطارئ هو النفي الحادث المتجدد بعد  
ً
أما الأحكام المنفية والتي يكون النفي فيها طارئا

 عدمه لم يكن هناك نفيٌ فصار نفيا هذا حكم شرعي. 

 من 
ً

مثاله: براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، أي ثبوت الدين في الذمة، يعني رجل اقترض مالا

لرجل، هذا يثبت الدين في ذمته ولابد من الأداء، فإذا أدى؛ أي سدد الدين رجل كان مدينًا لهذا ا
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برئت الذمة، براءة الذمة هذه متجددة، برئت الذمة ولم يبقى في ذمته ش يء، فهذا النفي متجدد 

طارئ لم يكن قبل، فلم تكن الذمة بريئة، فلما أدى برئت الذمة، ومثله براءة الذمة في العبادات، 

 ت هي دين الله، وسيأتي مثالٌ على ذلك.لأن العبادا

 ( فالْثبات ركنٌ لكل قياسنعود لكلام المؤلف، المؤلف قال: ) 

 لقياس العلة ولقياس المقصود بالقياس قياس العلة وقياس الدلِلة
ً
، الإثبات يكون ركنا

 الدلالة.

، صل والفرعقياس العلة: هو القياس الذي صرح فيه بذكر العلة الجامعة بين الأ ومرت معنا  

هذا هو قياس العلة، فالجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها في قياس العلة، ثبت عندي 

صرح بالعلة صرح بأنها هي الجامع ما بين الفرع والأصل، لهذا فإن العلة أو الجامع بين الأصل 

وصرح بها،  والفرع يكون العلة نفسها فهي الموجبة للحكم والتي تقتض ي الحكم العلة التي ثبتت

مثال ذلك: علة الإسكار، وهي علة في تحريم الخمر، ثبت هذا بالنص صرح بذلك وهي موجودة في 

 الفرع كذلك، فالقياس هنا قياس علة لأن الجامع العلة نفسها هي الإسكار.

قياس الدلِلة، قياس الدلِلة هو القياس الذي يكون فيه الجامع بين الأصل النوع الثاني:  

، ودليل العلة يعني ما يدل على العلة، ومما يدل على العلة: دليل العلة لِ العلة نفسهاوالفرع هو 

 :
ً
لازمها؛ لوازم العلة أو أثرها أو حكمها، هناك أمور تدل على العلة كاللوازم والآثار والأحكام، مثلا

الرائحة الكريهة  أن نقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، أو الرائحة الكريهة، قالوا لأن

 للإسكار، فإذا قسنا النبيذ على الخمر 
ً
 عادة

ٌ
أو هذه الرائحة المشتدة تدل على الإسكار، فهي لازمة

بجامع الرائحة المشتدة وأثبتنا للنبيذ عندها الحكم وهو حكم التحريم يكون هذا القياس قياس 

ما كان دليل العلة، لهذا تجد أن دلالة، لأن الجامع ما بين الأصل والفرع لم يكن العلة ذاتها وإن

 من لفظ العلة؛ لأنه قد يكون هذا الجامع 
ً
الكثير من الأصوليين يستخدمون لفظ الجامع بدلا

 العلة نفسها مثل قياس العلة، وقد يكون الجامع دليل العلة كما هو في قياس الدلالة.

إثبات ركنٌ لكل قال: ) نرجع لكلام المؤلف حتى نفهم ما قصد المؤلف من هذا الكلام المؤلف 

 قياس
ً
(، لكل قياس أي لقياس ي العلة والدلالة، يعني أن حكم الأصل المثبت يصح أن يكون ركنا

لقياس العلة ولقياس الدلالة بمعنى أنه حكم الأصل المثبت يجري فيه قياس العلة وقياس 



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  176

فقسنا النبيذ على الدلالة، يعني يصح فيه قياس العلة وقياس الدلالة، ومثلنا لذلك بمثالين، 

الخمر بجامع الإسكار، والإسكار هنا العلة، وهذا قياس علة فصح هذا القياس، والحكم المثبت 

هنا هو تحريم شرب الخمر، وقسنا كذلك النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة وأثبتنا أيضًا 

لى الخمر بجامع هذا الحكم المثبت هو تحريم شرب الخمر، حكم الأصل، فلما قسنا النبيذ ع

 لازمة للإسكار ألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم، وهذا القياس قياس 
ً
الرائحة المشتدة التي هي عادة

دلالة الجامع فيه هو دليل العلة لا العلة نفسها، إذن الأحكام المثبتة يجري فيها قياس العلة 

 وقياس الدلالة، وهذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى.

 ( والنفي إلِ لقياس العلة عند المحققين؛ لِشتراط الوجود فيهاف: )ثم قال المؤل 

أي أن الحكم المنفي هو ركنٌ لكن لا لقياس العلة، وإنما لقياس الدلالة، يعني الأحكام المنفية عند 

المؤلف لا يجري فيها قياس العلة، وإنما يجري فيها قياس الدلالة فقط، والمؤلف لم يفصل في 

ا والأصل التفصيل، لا بد من التفصيل.أنواع النفي أصل
ً
 كان أم طارئ

ً
 يا

أو هو البقاء على ما كان قبل ورود ، فالنفي الأصلي هو الذي لم يتقدمه ثبوت أما النفي الأصلي، 

، فهذا كما قال المؤلف رحمه الله لا يجري فيه قياس العلة، ولكن يجري فيه قياس الدلالة، الشرع

ه لأنه قياس العلة يقتض ي النص على علةٍ شرعية لهذا الحكم أو لهذا أما قياس العلة لا يجري في

النفي، وهذا النفي الأصلي لا علة فيه، يعني لا علة قبل ورود الشرع، فهو كان قبل ورود الشرع، 

 فهو ليس بحكمٍ شرعي حتى يطلب له علة.

وقال بعض أهل العلم: بل هو نفي الحكم الشرعي، يعني هو ليس بحكمٍ شرعي حتى يطلب لها  

علة، بل هو نفي حكم الشرع، والعلة قالوا إنما تكون لما يتجدد، وهذا معنى قول المؤلف: 

( أي اشتراط وجود العلة في الحكم، وقلنا أن النفي الأصلي لا علة فيه أو لِشتراط الوجود فيها)

لة قبل ورود الشرع، نعم، فليس الأصلي حكم شرعي، ولهذا لا يصح فيه قياس العلة؛ لأن لا ع

 قياس العلة يقتض ي النص على علةٍ شرعية، وهذا لا يتوفر فيه ذلك.

أما قياس الدلالة فالمحققون على جريانه في النفي الأصلي، وقالوا أن يستدل بانتفاء حكمٍ عن  

انتفاء حكمٍ عن ش يءٍ معين، نستدل بهذا إذا جئنا بمثيل ونقول  ش يءٍ على انتفائه عن مثله؛ أي

ينتفي عنه كذلك، هذا الش يء ثبت بالبراءة الأصلية، أي انتفى عنه الحكم، فيقاس عليه مثله من 

 الأشياء بأن ينفى الحكم عن ذلك المثل كذلك، وعليه يكون بمثابة التوكيد على البراءة الأصلية.
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 نفي الصلاة الس 
ً
ادسة، نفي صلاةٍ سادسة ثبت بالنفي الأصلي أو البراءة الأصلية أي أنه لا مثلا

حكم هنا، يعني لم يجب علينا أو لا يجب علينا صلاة سادسة، قالوا لما فيه من المفسدة في نظر 

 عليها، فقولهم لما فيه من المفسدة في ما فيه من المفسدةالشرع، وقولهم: "
ً
" ليس بعلة وإن كان دليلا

لشرع ليس بعلة، ويمكن أن نقيس على الصلاة السادسة الحج الثاني في العمر، يعني بناءً نظر ا

على هذا القياس فإنه لا يجب علينا حجٌ ثانٍ في العمر، فقسنا انتفاء أحد الحكمين على انتفاء 

حكمٍ آخر، فقسنا الحج الثاني على الصلاة السادسة، فألحقنا الحج الثاني بالصلاة في الحكم 

و عدم وجوب حجٍ ثانٍ، وقلنا هذا إنما هو من باب التوكيد على البراءة الأصلية، وإلا فعدم وه

وجوب حجٍ ثاني ثابت باستصحاب النفي الأصلي البراءة الأصلية، لهذا قالوا يصح فيه النفي 

 الأصلي، فيصح فيه قياس الدلالة ولا يصح فيه قياس العلة. 

، عند المؤلف أيضًا النفي الطارئ يصح فيه قياس لنفي الطارئ االنوع الثاني من أنواع النفي: هو 

الدلالة فقط، النفي الطارئ أو ظاهر كلامه أو ظاهر كلامه كذلك، ونفي الحادث أو الطارئ بعد 

 عدمه مثل هذا هو حكمٌ شرعي ويجري فيه قياس العلة والدلالة، هذا الأصل فيه.

 قبل ق 
ً
ليل هي براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، مرة مثال لقياس العلة: ضربنا لهذا مثالا

ا فثبت الدين في ذمته، فلما أدى ما عليه برئت الذمة بعد أن كانت 
ً
أخرى اقترض رجل مبلغ

 ما هي علة براءة الذمة؟ الأداء، فلما أدى ما عليه برئت الذمة، لهذا جاز القياس 
ً
مشغولة، إذا

ا أن نقيس عليه ما يتعلق بالعبادات، وقلنا العبادات هي على هذا النفي لإمكان إثبات العلة، فلن

دين الله، وعليه فتبرأ الذمة من العبادات بالأداء قياسًا على الدين، فالجامع بين الأصل الذي هو 

الدّين والفرع هو العبادة والأداء هو الجامع بين الأصل والفرع، فالعلة هي الأداء، وعليه قسنا 

الله على الدين وهو دين الأدمي، فأثبتنا لها الحكم براءة الذمة بالأداء فصح العبادات التي هي دين 

 بذلك قياس العلة في النفي الطارئ. 

أما قياس الدلالة فلو قلنا أن من لوازم براءة الذمة من الدين هو عدم المطالبة، عدم مطالبة 

ء، فمن لوازمها ومما يدل على هذه الدائن هذا من لوازم العلة التي هي الأداء، نحن قلنا العلة الأدا

 ثبت بذلك براءة الذمة من 
ً
العلة عدم المطالبة، يعني إذا انتفت المطالبة، وأدى الذي عليه، إذا

الدين، وعليه فلنا أن نقيس العبادات على الدين بجامع عدم المطالبة فنثبت بذلك براءة الذمة 

 لة وهي الأداء.من العبادات بعدم المطالبة الذي هو دالٌّ على الع
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هذه الأمثلة التي تجدونها في كتب الأصول للتوضيح والتفريق ما بين النفي الأصلي والنفي الطارئ  

 في مسائل القياس. 

 أو ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )
ً
 لِ عقليا

ً
 وأن يكون شرعيا

ً
 وصفة

ً
وشرطه الِتحاد فيها قدرا

 ( أصوليًا

وشرطه الِتحاد الأصل، وظاهر كلام المؤلف عندما قال: ) بدأ المؤلف بالكلام عن شروط حكم

 ( فيها

، أي التساوي فيها 
ً
 وصفة

ً
كما قال فيها ظاهر كلام المؤلف اتحاد في العلة بين الأصل والفرع قدرا

قدرًا من غير نقصان أو صفة يعني يكون وصفها هو ذاته الوصف الموجود في الفرع هو ذات 

ظر؛ لأنه هذا الشرط مر معنا في الفرع وفي اعتباره شرطا في الحكم نالموجود في الأصل، وهذا 

 .شرط من شروط الفرع

 لِ عقليًاولكن قوله: )
ً
 ( أن يكون شرعيا

، يعني لا بد أن يثبت بدليلٍ شرعي 
ً
 شرعيا

ً
يقصد بذلك أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما

 لا بد أن يثبت بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما القياس فلا. حت
ً
 شرعيا

ً
ى يكون حكما

شرعي، من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولكن لا يصح أن يثبت بالقياس، الحكم الثابت بالكتاب 

والسنة لا خلاف فيه، ولا خلاف في جواز القياس فيه، والحكم الثابت بالإجماع فيه خلاف بين 

على جواز القياس فيه، وهو الراجح والله  العلماء هل يصح فيه القياس أو لا يصح؟ والجمهور 

 أعلم. 

أما الحكم الثابت بالقياس فلا يصح القياس فيه، ومر معنا عندما تكلمنا عن شرط الأصل أن لا 

يكون فرعًا؛ يعني أن لا يكون ثبت هذا الشرط بالقياس، وقلنا إن الراجح أنه من شروط الأصل 

 فالراجح أن الحكم الثابت في القياس لا  أن يثبت حكمه بغير القياس، أو أن لا يكون 
ً
فرعًا، إذا

 يصح أو لا يجوز فيه القياس.

 ولِ أصوليًاوقوله: ) 
ً
 ( لِ عقليا

، فلا يكون 
ً
لأننا نحن نتكلم عن القياس الشرعي، فيجب أن يكون الحكم المراد إثباته للفرع شرعيا

 عقليًا ولا أصوليًا.
ً
 حكما
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 وقوله: ) 
ً
 ( أصوليا

ذلك أنه لا يكون في باب الاعتقاد، لأن هذا لا قياس فيه، وهذا يتبع للشرط الثاني أو لعله يريد ب

، وقد مر معنا عندما 
ً
لشرطٍ ثانٍ نحن سنذكره لم يذكره المؤلف، أو لعله يعتبر أنه ذكر هنا ضمنيا

 الشر 
ً
 على علةٍ يمكن للعقل أن يدركها، إذا

ً
ط تكلمنا عن الأصل وهو أن يكون حكم الأصل مبنيا

 بدليل شرعي الكتاب السنة والإجماع. 
ً
 ثابتا

ً
 شرعيا

ً
 الأول يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما

 على علةٍ يمكن للعقل أن يدركها، لأننا إن لم ندرك 
ً
الشرط الثاني: أن يكون حكم الأصل مبنيا

لقياس، العلية في هذا الأصل فإننا لن نتمكن من معرفة تحققها في الفرع وعليه لا نتمكن من ا

 فيشترط إدراك العقل لهذه العلة.

 لحكم الفرع، لأنه إذا كان  
ً
ومما يشترط لحكم الأصل كذلك: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا

 بذلك الدليل، وعليه لا حاجة 
ً
 لحكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا

ً
الدليل في حكم الأصل شاملا

 أخر 
ٌ
ى لحكم الأصل لا داعي لنذكرها حتى لا للقياس حتى نثبت له هذا الحكم، وهناك شروط

 نطيل، ولكننا ذكرنا أهمها بإذن الله.

 ( والجامع وهو المقتض ي لْثبات الحكمقال المؤلف بعدها رحمه الله: ) 

 ، الركن الرابع من أركان القياس، الجامع وهو العلةهذا هو 

 اس الدلالة والشبه.وقلنا: قال الجامع حتى يشمل العلة ودليل العلة ولوازمها كما في قي

والعلة قلنا هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فهي التي توجب الحكم أو انتفاءه، يعني إذا  

وجدت العلة وجد الحكم إذا وجد العلة في الفرع أثبتنا له مثل حكم الأصل، وإن انتفت انتفى 

 القياس، وهذا معنى قول المؤلف وهو المقتض ي لإثبات الحكم.

 ( بنفس المعنى تقريبًا.الوصف المعرف للحكمالعلم عرفها فقال: )وبعض أهل 

 ونفيًا وقال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
 عارضًا ولِزمًا ومفردًا ومركبًا وفعلَ

ً
 ووصفا

ً
 شرعيا

ً
ويكون حكما

ا ومناسبًا وغير مناسب
ً
 (وإثبات

 أي أنها
ً
 :عدد المؤلف أنواع العلة، وقال قد تكون حكما

 قد تكون   -
ً
 حكما

ً
 ، شرعيا
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 هو علة كل عقدٍ 
ً
، الجواز مثلا

ً
 شرعيا

ً
، أو الجامع قد يكون حكما

ً
 شرعيا

ً
العلة قد تكون حكما

صحيح، فإذا قلنا إن العقد الصحيح علته الجواز، فالعلة الجواز والحكم هو الصحة، ونلاحظ 

ه من أن الحكم هنا هو حكمٌ شرعي ولكن ليس تكليفي وإنما هو حكمٌ وضعي، فعندما نقول إن

 أو وضعيًا.
ً
 شرعيًا سواءً كان تكليفيا

ً
 شروط حكم الأصل أن يكون حكما

 حكم بيع الميتة: لا يجوز بيع الميتة، يحرم بيع الميتة، العلة في ذلك أن أكلها محرم تحريم  
ً
أيضا

أكلها، العلة هنا حكم شرعي، تحريم أكل الميتة وتحريم أكل الميتة علة حرمة بيع الميتة، ولهذا 

ن لنا أن نقيس على ذلك الخمر، فنقيس الخمر على الميتة بجامع التحريم، فنثبت للخمر أمك

 على الميتة.
ً
 حكم تحريم بيعه قياسا

 عارضًاوقد تكون العلة  -
ً
 ، وصفا

، أو الوصف الذي لم يثبت بمقتض ى الخلقة، والوصف العارض: هو الوصف الذي يأتي ويزول

كن زواله، فهو الوصف العارض هو الذي يأتي ويزول مثل بل طرأ عليها في وقتٍ من الأوقات ويم

 الإسكار وصف عارض لا يلزم طول الوقت، إنما يأتي ويزول. 

 لِزمًاوقد تكون العلة  -
ً
  ؛وصفا

، مثل وصف الأنوثة لا ينفك عن المرأة الوصف اللَزم هو الوصف الذي لِ ينفك عن الموصوف

 عنه، فلا يزول عن الموصوف، فهذا هو الوصف اللازم.ووصف الطعم أو الكيل في البر لا ينفكان 

 ، مفردةوالعلة قد تكون  -

 
ٌ
يعني هي العلة ذات الوصف الواحد وصف واحد مفرد مثل الإسكار في الخمر الإسكار هو وصف

 واحد مفرد.
ٌ
 في البر العلة أو الطعم وصف

ٌ
 واحد الإسكار، والكيل وصف

 مركبًاوقد تكون العلة  -
ً
  وصفا

لعلة التي تقابل المفرد المركب مقابل المفرد هي العلة ذات الأوصاف المتعددة، مثل علة يعني هي ا

القتل العمد العدوان، هي علة وجوب القصاص على القاتل لابد أن يكون القتل؛ قتل وعمد 

 وعدوان، ثلاث بمجموعها مركبة تكون علة وجوب القصاص على القاتل.

 وقد تكون العلة  -
ً
  فعلَ
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أفعال المكلف مثل السرقة، السرقة هي علة القطع اليد يد السارق، شرب الخمر  يعني فعل من

، علة إقامة الحد أو وجود حد الزنا فعل الزنا علة الحد وهكذا.
ً
 مثلا

 نفيًاوقد تكون العلة   -

 منفيًا وهي العلة العدمية، مثل عدم الرضا، علة لفساد البيع أو لعدم صحة  
ً
يعني تكون وصفا

 البيع.

اتكون العلة أيضًا أو يكون الجامع  وقد  -
ً
  إثبات

ا مثبتًاأي 
ً

وهي العلة الثبوتية في الإسكار والسرقة هذه علة ثبوتية وثبوت الدين هو علة  وصف

 لعدم وجوب الزكاة.

 مناسبًاوقد يكون الجامع   -
ً
 ،وصفا

ذا الوصف المناسب أي أنه وجدت الحكمة من الحكم مع العلة متى يكون الوصف مناسبا؟ إ 

 وجدت الحكمة من الحكم مع العلة الحكمة.

مثلا: الإسكار، الإسكار الذي هو علة تحريم الخمر وجدت معه الحكمة والحكمة من هذا  

 
ً
التحريم تحريم الخمر مع الحكم، الحكمة مع الحكم هي حفظ العقل فلهذا الإسكار يكون وصفا

 مناسبًا.

 غير مناسبًا بمعنى أن الحكمة من الحكم قد تتخلف 
ً
 في وقد يكون الجامع وصفا

ً
عن العلة أحيانا

مثال ذلك السفر: السفر هو علة القصر والفطر في رمضان، ما الحكمة من هذا  ؛بعض الأحيان

من حكم جواز القصر والفطر في رمضان؟ الحكمة من ذلك رفع المشقة على المسافر، لكن بعض 

فرين قد لا تحصل له المشقة خصوصًا من يسافر بالطائرات أو من يكون سفره سفر تنعم المسا

وسياحة هذا لا يحصل له المشقة، ولكن العلة موجودة السفر، فهذا الوصف غير مناسب، لم؟ 

 عنه.
ً
 لأن الحكمة تتخلف أحيانا

 في محل الحكم كتحريم نكاح الحر لثم قال المؤلف: ) 
ً
 ( لْمة لعلة رق الولدوقد لِ يكون موجودا

 في محل الحكم، وإنما يترقب وجوده، العلة قد لا تكون 
ً
 ليس موجودا

ً
أي قد تكون العلة وصفا

 في محل الحكم الحالي، وإنما يترقب وجودها.
ً
 وصفا
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 هو تحريم نكاح الحر للأمة المملوكة للغير الحر، فحرم عليه نكاحٌ الأمة  
ً
وضرب لذلك مثلا

هي العلة؟ رق الولد يعني إذا نكح الأمة المملوكة للغير وأنجب منها هذا الولد المملوك لغيره، ما 

 لمالك الأمة، رقيقًا لمالكها، فهذا 
ً
غير موجود في محل الحكم، وإنما يترقب  -رق الولد-يكون رقيقا

وجوده فهي توجد في هذا الولد الذي لم يولد بعد، وعليه حرم نكاح الحر للأمة وعلة ذلك رق 

 هل هذا العلة موجودة؟ لا، هذا يترقب وجوده. الولد

 

 ونكتفي بهذا القدر

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، 

 نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح والثلاثون  الثامن الدرس
 الدرس السابع عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمي محمدٍ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هد 

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثامن والثلَثون فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  السابع عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 .ألقاب العلةوتوقفنا عند  أنواع العلةوكنا قد أنهينا الكلام في المرة الماضية عن 

لجامع الذي هو العلة ألقاب، وسيذكر المؤلف ( أي لوله ألقابوالمؤلف قال رحمه الله تعالى: ) 

هذه الألقاب ويتكلم عنها بش يءٍ من التفصيل، وهي: العلة والمؤثر والمناط والمظنة، والسبب، 

والمقتض ي، والمستدعي، وألقاب العلة أكثر من ذلك في كتب أهل العلم، فلعلنا نذكر زيادة على 

 ذلك فيما بعد.

ألقاب العلة هو فهم كلام العلماء وحمل مقاصدهم على الشكل  وفوائد معرفة ألقاب الجامع أو 

الصحيح، قد تتنوع أساليب العلماء ومصطلحاتهم أحيانًا في الكتب، مع أنها كلها نفس الدلالة، 

 فلا بد من الإلمام بهذه الألقاب حتى نحمل كلام العلماء على ما أرادوه.

 (سيرهاوله ألقاب منها العلة وقد سبق تفالمؤلف قال: ) 

( أي عندما تكلمنا عن الأحكام الوضعية، حيث فصّلنا فيها أقوال أهل سبق تفسيرهاقوله: ) 
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السنة فيها، ومقارنة أقوال أهل السنة الأشاعرة والمعتزلة، والتفريق بينها وبين السبب وغير ذلك، 

 من المرض وتغيير الحالة، )
ً
ه من النشاط ( أي مريض، تغيرت حالترجلٌ عليلقلنا أن العلة لغة

إلى الضعف، ووجه تغيير الحالة في القياس، مثل تغيير الحال في الفرع، فحالة الفرع ابتداءً أنه 

لم يرد فيه حكم في الشرع، فلما وجدت فيه العلة غيرت هذه الحالة، فأعطي الفرع حكم الأصل، 

علة في القياس، فالعلة هي سبب التغيير هذا، فلعل هذا هو الوجه الذي لأجله استعمل لفظ ال

 فالعلة غيّرت حال الفرع إذ لم يكن فيه حكم، ثم ألحقناه بالأصل في الحكم.

 وقال بعض العلماء: وسميت علة في الاصطلاح لأنها نقلت حكم الأصل إلى الفرع. 

 ، والعلة إما أن تكون عقلية أو شرعية 

لة ثبوت حكم معين هي هي موضوعنا هنا وهي التي قد تأتي بمعنى السبب، أي أن ع والشرعية

 سبب ثبوته، وقد مر معنا تعريفه في الاصطلاح وهو ذاته تعريف الجامع؛ المقتض ي بإثبات الحكم.

 للحكم بمناسبتهثم قال المؤلف: ) 
ً
 (، والمؤثر وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا

، وأثر في الش يء أي: الش يءالمؤثر من التأثير، والتأثير إبقاء الأثر في : في لسان العرب؛ التأثير لغة

ترك فيه أثرًا، والكلام عن المؤثر في القياس سيمر معنا عند الكلام عن طرق إثبات العلة، ولعل 

 في حكم الأصل العلة هي 
ً
تسمية الجامع بالمؤثر هو من باب أنه يظهر تأثيره في حكم الأصل مثلا

ر في حكم شرب الخمر وهو التحريم، ف
ّ
هذا الوصف لما كان قد توفر في الأصل الإسكار، والإسكار أث

 أثر في حكمه ولعل هذا هو سبب التسمية.

 للحكم بمناسبتهوقوله: ) 
ً
 (، وهو المعنى الذي عرف كونه مناطا

 والمناط من ناط بمعنى علق، وسيمر معنا الكلام عن المناط بش يء من التفصيل.

 للحكم بمناسبتهوقال: ) 
ً
 (، كونه مناطا

معنا، وهي أن يكون إثبات الحكم فيه مصلحة، ومعنى الكلام أن المؤثر هو المعنى والمناسبة مرت 

الذي علق عليه الحكم، وتحقق منه حكمة ومصلحة، فالمعنى الذي علق عليه الحكم هو العلة 

وهو الجامع وهو كذلك المؤثر وهو المناط كما سيمر معنا، فإذا تحققت المصلحة عقيب هذا 

لمؤثر في حكم تحريم شرب الخمر، فتحققت المصلحة منه وهي حفظ الحكم كالإسكار وهو ا

 تحققت عندنا المصلحة فالجامع يسمى مؤثرًا، لأن له تأثيرٌ في الحكم في الشرع.
ً
 العقل، إذا
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تِه، وقال المؤلف رحمه الله: ) 
َ
ق
َّ
والمناط: وهو من تعلق الش يء بالش يء، ومنه نياط القلب لِعَلَ

 (.تعلق الحكمفلذلك هو عند الفقهاء م

 المؤلف قال: )
ً
 ( لعلَقته هو تعلق الش يء بالش يء ومنه نياط القلبوالمناط لغة

 من النوطتعلق الش يء بالش يء، 
ً
 أي علقه، فالمناط لغة

ً
، ومنه قولهم: وناط الش يء ينوطه نوطا

، وذكرت في الحديث والنوط هو ما علق والأنواط المعاليقنطتُ الثوب بالوتد أي علقته به، 

لمعروف؛ حديث: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وذات أنواط هي شجرة كان المشركون ا

 يعلقون عليها أسلحتهم، لهذا سموها ذات أنواط.

 علق به القلب إلى الوتين   
ٌ
وذكر المؤلف نياط القلب، ونياط القلب في لسان العرب هو عرقٌ غليظ

 تعلق 
ً
 الش يء بالش يء. فإذا قطع مات صاحبه، فالمناط لغة

 (فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكموقوله: )

 وعدمًا،  
ً
أي أن الحكم معلقٌ بالجامع أو العلة أو المناط أو المؤثر، فالحكم معلق بالجامع وجودا

إذا وجد الجامع في الفرع وجد الحكم وإذا انتفى من الفرع انتفى الحكم، فالحكم معلق أو منوط 

( لأنه متعلق الحكم، المناطمتعلق الحكم، ولهذا جاءت هذه التسمية )بالجامع، والجامع هو 

 والحكم معلقٌ به. 

والمؤلف رحمةةه الله تعةةا ى قةةال: )والبحةةث فيةةه، إمةةا لوجوده وهو تحقيق المنةةاط، أو تنقيتةةه 

وتخليصةةةةةةةةةةةه من غيره وهو تنقيح المناط بأن ينص الشةةةةةةةةةةةارع على حكم عقيب أوصةةةةةةةةةةةاف، فيلغي 

 ويعلق الحكم على ما بقي.المجتهد غير المؤثر، 

وتخريجه بأن ينص الشةةةارع على حكم غير مقترن بما يصةةةلح علة، فيسةةةتخرج المجتهد علته 

 باجتهاده ونظرهأ.

 ( والبحث فيهقول المؤلف: ) 

أي الاجتهاد في الجامع يكون على ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع الثلاثة تتدرج من حيث الصعوبة، 

طلوب بذله في الاجتهاد فيها، وصعوبة الاجتهاد في العلة أو في المناط إنما صعوبة الاجتهاد والجهد الم

 كلما خفيت العلة على المجتهد، وتقل الصعوبة كلما كانت أظهر، وهذه الأنواع 
ً
تزداد صعوبة

 الثلاثة ذكرها المؤلف، في المناط أو العلة أو الجامع.
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وجود العلة وعدمها في الفرع، وهو أيسر أما النوع الأول: تحقيق المناط، فهو الاجتهاد في  -

 هذه المباحث.

والنوع الثاني: تنقيح المناط وهو الاجتهاد بتهذيب العلة، وتنقيتها مما لا يصلح التعليل به،  -

 وسيأتي الكلام عنه.

 والثالث: تخريج المناط هو أصعبها، وسيأتي الكلام عنه أيضًا بش يءٍ من التفصيل. -

و تحقيق المناط، أي تحقيق العلة في الفرع بمعنى أن الجامع أو العلة أو أول أنواع هذا الاجتهاد ه

المناط في الأصل معروف للمجتهد، وإما أن يكون تحصلها بالنص أو بالإجماع، المهم أن العلة في 

 الأصل معروفة، لكن المجتهد عليه أن يتحقق من وجودها في الفرع.

 الأصل معروف والعلة معروفة؛ مذكورة ب
ً
نصٍ أو بإجماع، والاجتهاد هنا أن ينظر في الفرع، هل إذا

 هي علة القطع، فهي مناط القطع، وعلى المجتهد هنا 
ً
تتحقق فيه هذه العلة أم لا؟ كالسرقة مثلا

أن يتحقق من وجود هذه العلة في الفرع، كالنبش، النباش هو الذي يسرق أكفان الموتى، والمجتهد 

ل فيه وصف السرقة؟ وهي أخذ الش يء من حرز مثله، هل هذا هنا عليه أن يتحقق من النباش، ه

الوصف يتحقق في النباش؟ فإذا تحقق له ذلك وهو الصواب، نستطيع قياس النبش على 

 السرقة، والنباش على السارق بجامع أخذ الش يء خفية من حرز مثله بغير حق. 

 العلة تثبت بالنص أو بالإجماع، لكن الاجتهاد هنا يكون ببذ
ً
ل الوسع في التحقق من وجودها إذا

في الفرع، فعلى المجتهد أن يبذل وسعه للتأكد أو التحقق من وجود العلة في الفرع، وحتى يتحصل 

 ذلك للمجتهد فهو يستعمل عدة أدلة وأمارات للتحقق من وجود المناط في الفرع.

اس الجلي، والقياس والعلماء عدوا القياس الذي يتعلق بهذا النوع من الاجتهاد عدوه من القي 

 عليها، فهو أيسر أنواع 
ً
 عليها أو مجمعا

ً
الجلي هو ما كانت العلة الجامع بين أصل الفرع منصوصا

 الاجتهاد في المناط.

أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو تنقيح المناط بأن ينص ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 (.المؤثر، ويعلق الحكم على ما بقيالشارع على حكم عقيب أوصاف، فيلغي المجتهد غير 

هذا هو النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في الجامع أو العلة أو المناط هو الذي سماه أو الذي يسميه 

 العلماء تنقيح المناط.
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: هو التشذيب والتهذيب والتصفية 
ً
، والمقصود هنا هو تهذيب العلة وتصفيتها والتنقيح لغة

عليل من الأوصاف واعتبار الصالح للتعليل فقط، والمعنى أن ينص وتخليصها مما لا يصلح للت

الشارع على حكمٍ معين ويضيفه إلى وصفٍ وهو العلة ويرد مع هذا الوصف أوصاف أخرى لا 

 
ً
تصلح للتعليل بها، فيقوم المجتهد عندها بحذف تلك الأوصاف التي لا تصلح لتعليل الحكم، طبعا

 بحيث يبقى الوصف الذي هو علة الحكم فيعلق الحكم هذا الحذف يكون بالدليل وليس تش
ً
هيا

 على ما بقي.

مثاله في قصة الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان، فجاء في الصحيح عن أبي هريرة رض ي الله عنه  

 إذ جاءه أعرابيٌ فقال يا رسول الله هلكت... الحديث. صلى الله عليه وسلمقال: بينما نحن جلوسٌ عند النبي 

وفي بعض الروايات جاء أنه جاء يضرب صدره وينتف شعره، وجاء في الحديث أوصاف أخرى  

مثل كونه فقيرًا وغير ذلك مما جاء به في الحديث من أنه جامع أهله في رمضان، وفي الحديث أن 

أوجب عليه الكفارة، فأي الصفات الواردة في الحديث تصلح لأن تكون علة لهذا الحكم؟  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 لكفارة؟ علة ا

هذا المثال يذكره الأصوليين من باب التوضيح، فالمجتهد بناءً على الأدلة الثابتة في القرآن والسنة 

يعلم أن الأوصاف مثل كونه أعرابيًا أو كونه جاء ينتف شعره أو يضرب صدره أو أنه كان فقيرًا، 

جامع أهله في نهار كلها لا تصلح أن تكون علة لحكم الكفارة لهذا يخرجها، ويبقي وصف أنه 

 رمضان فيكون هذا هو علة الحكم، فهذا مثال تنقيح المناط.

وتخريجه بأن ينص الشارع على حكم  غير مقترن  بما يصلح علة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره

 ج المناط. هذا هو النوع الثالث من أنواع الاجتهاد في المناط، وهو تخري

 من الخروج وهو نقيض الدخول (: وتخريجهقال: )
ً
، ومنه الإخراج فهو الإبراز التخريج لغة

 والإظهار.

 ( كزرع  أخرج شطأهقال تعالى: ) 

 فالتخريج يأتي لعدة معان، منها الاستنباط، ومنها التدريب بمعنى التوجيه وغير ذلك من المعاني.
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 ،وفي الِصطلَح: هو استخراج العلة بالِستنباط إذا لم ينص عليها الشارع 

 (،بأن ينص الشارع على حكم  غير مقترن  بما يصلح علةوالمؤلف قال: ) 

 ولا إيماء،  
ً
 النص لا يتعرض لعلة هذا الحكم لا صراحة

ً
 إذا

 لة في النص، ( فلا ذكر للعأن ينص الشارع على حكم  غير مقترن  بما يصلح علةقوله: )

 ( فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظرهوقال: )

أي أن المجتهد يقوم باستنباط العلة، فيجتهد في ذلك لعدم ورودها في النص، ثم بعد ذلك يجتهد 

 أخرى في تحقق العلة في الفرع فيتحقق من وجود العلة في الفرع، ولهذا هذا النوع أصعب من 
ً
مرة

 لاستنباط علة الحكم بإحدى طرق الاستنباط النوعين السابقين على الم
ً
جتهد؛ لأنه يحتاج أولا

الاجتهادية التي ستمر معنا فيما بعد، ثم يتأكد من أن هذه العلة لا يوجد غيرها أي أنه يقوم 

 بالتنقيح أيضًا، ثم بعد ذلك يجتهد ليتحقق من وجود العلة في الفرع. 

ونفاته، على عكس تحقيق المناط وتنقيح المناط، ومثل هذا النوع محل خلاف بين مثبتي القياس 

 فأكثر نفاة القياس يقرونهما، أما تخريج المناط فهم على خلافٍ فيه لأن العلة مستنبطة.

والمظنة وهي من ظننت ش يء، فقد تكون بمعنى العلم كما في ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 بمعنى رجحان الِحتمالوت« الذين يظنون أنهم ملَقوا ربهم»قوله تعا ى: 
ً
 (.ارة

 هي من الظن، والظن الشك، وهو خلَف اليقينأالمظنة)العلة إذن من ألقاب  
ً
، وقد يأتي ، لغة

(، فالظن قد يأتي بمعنى فقد تكون بمعنى العلمالظن بمعنى اليقين كما ذكر المؤلف، حيث قال: )

 يظنون أي يتيقنون.  «ربهمِملاقواِأنهمِيظنونِالَّين»اليقين مثل قوله تعالى: 

وقد يأتي الظن بمعنى رجحان الاحتمال، أي عندنا احتمالان والظن هو ترجيح أحدهما على الآخر، 

وهذا مرَّ معنا في الورقات، قلنا أن الظن هو إدراك الش يء مع احتمال ضد مرجوح، أي أننا نرجح 

 أحد الشيئين على الآخر، فلا هو يقينٌ محض، ولا هو شكٌ محض. 

 شك يتساوى فيه الطرفان، أما الظن فهناك احتمال ضد مرجوح فهو بمعنى رجحان الاحتمال.وال

ومظنة الش يء هي موضعه ومألفه الذي يُظن كونه فيه، ومظنة الش يء قالوا: موضعه ومألفه  

 الذي يظن كونه فيه، وقالوا موضعه الذي يظن وجود الش يء فيه، ومن ذلك قول الشاعر:
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 ل جهلا ... فإن مظنة الجهل الشبابإن يك عامرٌ قد قاو

 أي أن الشباب موضعٌ يؤلف فيه الجهل لقلة الخبرة وقلة الممارسة.

، ونقل رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم هي معدن الش يء«: البحر المحيط»وقال الزركش ي في  

ليس على أنه من الغلط إطلاق اسم المظنة على كل علة، إذ اسم المظنة يطلق على بعض العلل و 

كلها، فتصح التسمية في بعض الحالات، وبعض الحالات لا يصح إطلاق لفظ المظنة على العلة، 

 وهذا سيمر معنا من كلام المؤلف.

 كالمشقة في المؤلف قال: )
ً
فلذلك هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم: إما قطعا

 كوطء الزوجة بعد العقد في لحو 
ً
ق النسب، فما خلَ عن الحكمة فليس السفر، أو احتمالِ

 (، بمظنة

 ( الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكمقال: )

الباعث على الحكم أي: الباعثة على تشريع الحكم الشرعي، فهناك حكمة باعثة على تشريع 

الحكم الشرعي، فهذا الوصف أو الجامع اشتمل على مصلحة يصلح أن تكون مقصود الشارع 

م، أي أن الوصف الذي علق عليه الحكم اشتمل على حكمة لهذا الحكم الشرعي، فهذا من الحك

 معينة، والحكمة هنا يقصد بها: الأمر الذي لأجله صار هذا 
ٌ
الحكم المقصود يتحقق به حكمة

 الإسكار، الإسكار علة، وعللنا به حكم تحريم شرب الخمر، وعللنا به الحكم 
ً
الوصف علة، مثلا

ة هي صيانة العقل، لهذا يطلق على الجامع اسم المظنة؛ إذ هي مظنة الحكمة، لحكمة، والحكم

فإذا كان الجامع مظنة الحكمة يطلق عليه اسم المظنة، وأما إذا لم يكن حكمة فلا يطلق عليه 

اسم المظنة، ومرَّ معنا نقل الزركش ي عن بعض العلماء أنه من الغلط إطلاق اسم المظنة على كل 

بعض الحالات يطلق عليها اسم علة، وهنا وضح المؤلف رحمه الله أن الأمر المشتمل علة، وإنما في 

على الحكمة الباعثة على الحكم جاز لنا أن نسميه مظنة، وإذا لم تكن حكمة لا يطلق عليه اسم 

المظنة، وقلنا أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، والحكمة من ذلك صيانة العقل، فلما اشتمل 

حكم على الحكمة جاز لنا أن نسمي علته مظنة، وهذه الحكمة إما أن نقطع بتحققها في هذا ال

 الوصف، أو أن لا نقطع بذلك، لهذا المؤلف قال بعدها: 

 كالمشقة بالسفر)
ً
 ( إما قطعا
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 قوله )
ً
( أي أننا نقطع بوجود هذه الحكمة بالوصف الذي علق عليه الحكم، وضرب المثال قطعا

بالسفر، المشقة في السفر، السفر هو علة القصر في الصلاة، وهو علة الإفطار في رمضان، إذا 

سافر المسافر، نقول أن علة قصره هي السفر، ولا نقول المشقة، بال العلة السفر، فالقصر في 

الصلاة والإفطار في رمضان يكون بسبب السفر، لهذا شرع القصر والفطر لعلة السفر، ما 

-من ذلك؟ قالوا هي دفع المشقة المتحققة من السفر، فالسفر هو مظنة وجود المشقة الحكمة 

 هنا المعنى صار أن السفر هو مظنة وجود المشقة على المسافر، والمؤلف -المشقة على المسافر
ً
، إذا

قطع بوجود الحكمة هنا لثبوتها بالدليل، فالدليل ثبت على أن الحكمة من هذا الحكم رفع المشقة 

السفر قطعةٌ من العذاب »قال:  صلى الله عليه وسلمالسفر، وهذا من حديث أبي هريرة رض ي الله عنه عن النبي  في

 «.يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله

، فقال: )
ً

 لما تثبت فيه الحكمة احتمالا
ً
أو احتمالِ كوطء الزوجة بعد ثم ضرب المؤلف مثالا

 ( العقد في لحوق النسب

حكم هنا هو إثبات النسب للمولود، وهذا يعود لكون الحمل نشأ عند حصول النطفة في ال

الرحم، ومظنة حصول النطفة هو كون الرجل وطئ زوجته بعد أن عقد عليها، أي أن الزوجة 

صارت فراشا للزوج، وحصول النطفة أمر خفي، لا يُعلم حدوثه قطعًا، وإنما مظنة ذلك كون 

ا للرجل،
ً
يعني كون الزوج قد وطأها بعد أن عقد عليها، وأثبتنا الحكم الذي هو إثبات  المرأة فراش

النسب للمولود، والحكمة من ذلك قالوا حفظ الأنساب، فمظنة إثبات النسب هو كون المرأة 

فراشا لزوجها، وهو الذي تتحقق فيه المصلحة أو الحكمة من حفظ الأنساب، ولكن هذه حكمة 

 لم يرد في ذلك نص. كيف ثبتت معنا؟ بالاحتما
ً
 ل ليست قطعا

 ( فما خلَ عن الحكمة فليس بمظنةوقوله: )

أي أن الجامع إذا خلا عن الحكمة أو لم يشتمل عليها فلا يسمى مظنة، فكما قلنا اسم المظنة لا 

 أو 
ً
يصح أن يطلق على كل علة وإنما على بعض العلل وهي التي لا تخلو من حكمةٍ نعلمها قطعا

 ظنًا.

 

 ( والسبب وأصله ما توصل به إ ى ما لِ يحصل بالمباشرةالمؤلف رحمه الله تعالى: )قال  
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 أي من ألقاب الجامع السبب. 

 هو الطريق ا ى الش يء، وهو ما يتوصل به إ ى غيره
ً
، ولهذا سمي الحبل سببًا؛ لأنه والسبب لغة

تاج إلى حبل للحصول عليه يحصل به على الماء مع بعده في البئر، فالماء ليس مباشرًا في البئر نح

 وأصله ما توصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة، 
ً
الحصول على الماء، وهذا معنى الكلام المؤلف لغة

 ومر معنا الكلام عن السبب في أثناء كلامنا عن الأحكام الوضعية.

ريق الموصل إلى الحكم الشرعي وإلى معرفة الحك
ّ
ه الط

ّ
م الشرعي، ووجه المناسبة هنا أن السّبب كأن

 فلهذا كان من ألقاب العلة السبب.

 

 ( والمتسبب المتعاطي بفعلهقال المؤلف: ) 

 أن السبب قد يطلق على ما يقابل المباشرة، والمتسبب هو الذي يقابل المباشر، هنا 
ً
مر معنا أيضا

(، فإذا حفر رجلٌ حفرة ثم قام أحدهم بدفع أحد فالمتسبب هو الذي يتعاطى فعل السببقال )

لمارة في الحفرة فمات كان سبب موته هو الحفرة والمتسبب هو الذي حفر الحفرة، هو الذي ا

تعاطى هذا الفعل وهو الحفر، ولكن المباشر هو الذي دفعه في الحفرة، فالمتسبب هنا ليس 

 الفعل حفر الحفرة، والذي تعاطاه هو الذي حفر الحفرة.  ،الحفرة وإنما الذي تعاطى الفعل

سحب الماء من البئر، السبب هو الحبل، ولكن المتسبب هو الذي أرسل الحبل في كذلك الذي ي

 البئر وسحب الماء. 

 ( والمتسبب المتعاطي لفعلهلهذا قال: )

 

 ( وهنا ما توصل به إ ى معرفة الحكم الشرعي فيما لِ نص فيثم قال: )

فيه هو الفرع قال هو  ( أي في باب القياس السبب من ألقاب الجامع، والذي لا نصوهناقوله: )

 ( وهنا ما توصل به إ ى معرفة الحكم الشرعي فيما لِ نص فيهقال: )

الذي لا نص فيه هو الفرع فحتى نتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي للفرع لابد من معرفة السبب 

وصل به إلى معرفة الحكم الشرعي، فالسبب هنا هو العلة، 
ُ
وهو الجامع أو العلة، لهذا قال ما ت
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 ر معنا أن العلماء فرقوا بين العلة والسبب على أقوال:وم

فمنهم من قال إنهما مترادفان، ومنهم من قال إن العلة ما كان معلوم المناسبة أي الحكمة من  

الحكم والسبب ما لم يكن معلوم المناسبة، ومنهم من قال أن السبب أعم من العلة، فالعلة 

لمظنة، والسبب يشمل ما كان معلوم المناسبة وما لم يكن عندهم ما كان معلوم المناسبة بمعنى ا

 معلوم المناسبة، قد مرت معنا هذه الأقوال كلها.

 ( وجزء السبب هو من أوصافه كجزء العلةقال المؤلف رحمه الله: ) 

 
ً
 مفردًا كالإسكار، وقلنا قد تكون العلة وصفا

ً
وهذا مرَّ معنا كذلك، قلنا أن العلة قد تكون وصفا

ا مثل القتل العمد العدوان، وجزء السبب الذي ذكره المؤلف أو جزء العلة يكون فيه مركبً 

أوصاف مركبة كهذه؛ القتل العمد العدوان، فوصف القتل هو جزء السبب هنا، وكذلك وصف 

القتل العمد العمد ووصف العدوان، وحكم القصاص إنما يترتب على هذا الوصف المركب )

أحد هذه الأوصاف من غير الباقي، فكل وصف هنا هو جزء السبب أو (، ولا يترتب على العدوان

 جزء العلة.

 

 طالب القضاء، فيطلق هنا لِقتضائه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 
ً
والمقتض ي وهو لغة

 ( ثبوت الحكم

 أيضا من ألقاب الجامع المقتض ي من قض ى، وقض ى تأتي بمعنى حكم وفصل.

طالب القضاء، أي طالب الفصل والحكم، وكأنه الذي يفصل في والمقتض ي قال المؤلف لغة:  

إثبات الحكم للفرع لوجوده فيه، لما وجد الجامع في الفرع هو الذي فصل فيه وحكم انه يجب 

 ( لِقتضائه ثبوت الحكمإثبات الحكم في الفرع، لهذا قال المؤلف: )

فإن وجد المقتض ي الذي هو الجامع في الفرع فصل فيه وطلب ثبوت الحكم فيه أي ألحق بالأصل 

 ألحق بالأصل في حكمه أو حكم مثله كما يقول بعض العلماء. 

 الجامع يطلب ثبوت الحكم ويقتضيه، الجامع لما وجد في الفرع يطلب ثبوت الحكم للفرع 
ً
إذا

 ويقتضيه ولهذا سموه المقتض ي.
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والمستدعي وهو من دعوته إ ى كذا أي حثثته عليه لِستدعائه ل المؤلف رحمه الله: )ثم قا 

 ( الحكم من ألقاب الجامع المستدعي

 

 ( من دعوته إ ى كذا أي حثثته عليهقال: )

يعني هو بمعنى الطلب والحث، ولما كانت العلة في الفرع استدعى هذا إلحاقه بالأصل في الحكم، 

ولهذا سمي الجامع المستدعي والعلماء يلقبون الجامع بألقابٍ أخرى وكلها مردها واحد تقريبًا، منها 

هدفنا من  الإشارة والداعي والباعث والحامل والدليل والموجب وغيرها من الألقاب، وكما قلنا

تعلم هذا هو معرفة وفهم مقاصد العلماء في كتبهم إذا اطلعنا عليها، ونكون بهذا قد انتهينا من 

 ألقاب العلة. 

 ونكتفي بهذا القدر، 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، 

 نستغفرك ونتوب إليك.
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 الفصولقواعد الأصول ومعاقد من شرح والثلاثون  التاسع الدرس
 الدرس الثامن عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 
ً
  عبده ورسوله.شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  التاسع والثلَثون فهذا هو الدرس 

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  الثامن عشر

 الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

ا : )-الله تعالى رحمه-وصلنا عند قول المؤلف 
ً
ا موجودًا ظاهرًا منضبط

ً
ثم الجامع إن كان وصف

 لِ خلَف في ثبوت الحكم به
ٌ
( بدأ المؤلف بتفصيل مناسبًا معتبرًا مطردًا متعديًا فهو علة

الشروط الواجب توفرها في الجامع حتى يصح التعليل به، وذكر المؤلف عدة شروط، ومن هذه 

 فيه.الشروط ما هو متفقٌ عليه بين ال
ٌ
 علماء، ومنها ما هو مختلف

ا موجودًاوالشروط التي ذكرها المؤلف قال: ) 
ً
 (، ظاهرًا( وقال: )إن كان وصف

ا)
ً
 (.مناسبًا معتبرًا مضطردًا(، )منضبط

فإن اجتمعت هذه الشروط في الجامع لِ خلَف بين العلماء على صحة التعليل به، وقوله: ) 

 لثبوت الحكم في ا
ً
 لْلحاق حكم الأصل بالفرعفيصح أن يكون علة

ً
 (لفرع، أو علة

 فيه، وسيفصل المؤلف فيها، لهذا  
ٌ
يعني علة الأصل كذلك، وبعض هذه الشروط كما قلنا مختلف

 للوجود، قال المؤلف بعدها: )
ً
 عند المحققين لِستمرار العدم فلَ يكون علة

ٌ
أما الوجود فشرط
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 ( وأما النفي فقيل يجوز علة

هنا كما قلنا يشترط كون العلة وصفًا وجوديا، هذا بالنسبة للعلة، أما الحكم فقد سبق أن تكلمنا 

عن أقسام الأحكام، قلنا أن الأحكام منها ما هو ثبوتيٌ، ومنها ما هو منفي، ثبوتي أي: وجودي، ومنها 

 صفًا عدميًا.ما هو منفي أي: عدمي والعلة كذلك، العلة قد تكون وصفًا وجوديًا، وقد تكون و 

ا: الحكم قد يكون حكمًا وجوديًا أو حكمًا عدميًا. 
ً
 إذ

 الوصف كذلك قد يكون وجوديًا أو عدميًا، لهذا فتعليل الحكم بالعلة له أربع حالات: 

 تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي، وهذا متفقٌ على جوازه.  -

 ه الجمهور.وتعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وهذا الذي علي -

والثالث وهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي، تعليل الحكم العدمي أي المنفي بالوصف  -

 العدمي، وهذا متفقٌ على جوازه.

 والرابع تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وهذا متفقٌ على جوازه. -

 عند المحققين أما الوجوسنأتي بش يءٍ من التفصيل، لأن المؤلف سيتكلم عنها، فقال: )
ٌ
ود فشرط

 ( لِستمرار العدم

أي أن المحققون على حد قول المؤلف يشترطون في العلة أن تكون وجودية حتى يصح التعليل بها 

سواءً كان الحكم مثبتًا أم منفيًا، وعندما نتكلم عن الوجود والعدم نحن لا نتكلم عن العدم 

نا العدم الإضافي؛ الذي يضاف إلى الأشياء وفيه المطلق؛ الذي يتكلم به أهل الكلام، وإنما نقصد ه

نفي، هذا هو العدم الذي نتكلم عنه، يسمى العدم الإضافي، مثل عدم الأمن، فلما نفي عنه الأمن 

ا العدم المقصود هو العدم الإضافي الذي 
ً
م، وعدم الرضا، وعدم القبول، وعدم البلوغ، إذ عُدِّ

ؤلف أن تكون العلة وجودية حتى يصح التعليل بها مثل يضاف إلى ش يءٍ وفيه نفي، هنا اشترط الم

ين، والطعم، والكيل؛ كلها علل وجودية، وعليه؛ ففي هذه  الإسكار، هي علة وجودية، وكذلك الدَّ

الحالة الأولى وهي حالة تعليل الحكم الوجودي بالعلة الوجودية، هذه الحالة يصح التعليل بها، 

 علة الوجودية.يعني يصح تعليل الحكم الوجودي بال

: الإسكار علة وجودية، وهي علة تحريم الخمر، والإيجاب والقبول علة لصحة البيع،  
ً

مثلا
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الإيجاب والقبول هذه علة ثبوتية، وصحة البيع حكمٌ وجودي، فيصح تعليل الحكم الوجودي 

 بالعلة الوجودية.

 عند المحققين لِستمرار العدم فلَ يكون علة لوقول المؤلف: ) 
ٌ
 ( لوجودفشرط

يقول أنه يشترط في العلة أن تكون وجودية حتى يصح تعليل الحكم بها إذا كان الحكم وجوديًا، 

أما إذا كانت العلة عدمية؛ مثل عدم الرضا، أو عدم الدين، أو عدم الامتثال، أو غير ذلك من 

لِستمرار العلل العدمية، فهذا عندهم وعند المؤلف لا يصح التعليل به، حجتهم في ذلك قال: )

(، أن العدم مستمر؛ أي لا نهاية له، معناه أن العلل المنفية كثيرة، لا يستطيع المجتهد العدم

حصرها، أما العلل الوجودية فهي محصورة ويسهل سبرها، ثم إن العدم ليس بش يء، فلهذا لم 

لثانية؛ هي يجوز المؤلف في ظاهر كلامه تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، وهذه هي الحالة ا

 فيه، ونسب المؤلف القول 
ٌ
تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، وكما قلنا هو أمر مختلف

 بعدم الجواز للمحققين.

وممن اشترط كون العلة وجودية أكثر الأحناف، ولكن الجمهور على جواز تعليل الحكم الوجودي  

، وعدم الامتثال هذه علة عدمية، بالعلية العدمية، مثل تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله

وهي علة الضرب، وقالوا كذلك بطلان بيع الآبق، لعدم القدرة على تسليمه، العلة هنا عدم القدرة 

ا 
ً
على تسليم العبد الآبق، والعبد الآبق هو العبد الذي يهرب من سيده، ويخرج عن سيطرته، إذ

 فعلة بطلان البيع عدم القدرة على تسليم العبد الآبق.

ومثلوا لذلك أيضًا بوجوب قتل المرتد لانتفاء إسلامه، قتل المرتد حكمٌ وجودي، وانتفاء الإسلام  

علة عدمية، وهي علة قتل المرتد، فالصحيح هو جواز تعليل الحكم الوجودي بالعلة العدمية، 

 ودليل ذلك الوقوع؛ أي: أنه موجود.

 ( علةوأما النفي فقيل يجوز ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

( وظاهر كلامه رحمه الله أنه يضعف فقيل يجوز علةالكلام هنا عن العلة العدمية، قال المؤلف: )

 هذا القول، ولكن سبق القول أن الجمهور على جواز ذلك في الحكم الوجودي.

 ( ولِ خلَف في جواز الِستدلِل بالنفي على النفيوالمؤلف بعدها قال: ) 

هنا بدأ الكلام عن الحالة الثالثة؛ وهي تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية، وهذه الصورة لا 
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عَلَي ه ِخلاف فيها كما قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: )  ِ مُِاللهَّ اس  كَرِ 
ِيذُ  اِلمَ  كُلوُاِم مَّ

 
ما ( 52)(وَلََِتأَ

أكله، الحكم هنا عدمي )منفي(، وهو لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه لا يجوز أكله، لا يحل 

عدم الحل، والعلة علة هذا الحكم أيضًا عدمية )منفية( وهو أنه لم يذكر اسم الله عليه، فجاز 

 تعليل الحكم العدمي بالعلة العدمية بلا خلاف، ولكن ما هو النفي المقصود هنا في الحكم؟

 مر معنا أن النفي في الحكم ضربان أو نوعان:  

 ارئ النفي الط -1

 والنفي الأصلي،  -2

لا يقصد بذلك النفي الأصلي الذي يسمى  -كما مر معنا-والنفي المقصود هنا هو النفي الطارئ  

لا  البراءة الأصلية، والبراءة الأصلية هي البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، مثل هذا بينا أننا

هو النفي الطارئ، وهو حكم نقف على علة له، ولهذا النفي الذي نستطيع الوقوف على علته 

 بعد عدمه، لهذا هو حكم شرعي يجري عليه قياسا العلة والدلالة كما مر معنا، وعليه 
ٌ
حادث

ا، ولا يجوز إذا كان النفي في الحكم
ً
 يجوز تعليله بالنفي؛ إذا كان النفي في الحكم نفيًا طارئ

 يل.أصليًا، لهذا في مسألة تعليل الحكم المنفي لا بد من هذا التفص

 ( أما إن قيل بعليته فظاهروالمؤلف بعدها قال: ) 

ا، سوف يظهر معنا توجيه المؤلف لاحقًا عندما يتكلم عن 
ً
يريد بذلك علية الحكم المنفي نفيًا طارئ

 النفي الأصلي بأن هذا الكلام هنا عن النفي الطارئ.

ا، فإن قيل بعليته فلأ  
ً
ا نتكلم عن علية الحكم المنفي نفيًا طارئ

ً
لة عن نفيه طارئ، إن ثبت أن له إذ

منفية فإنه يصح أن يعلل بها، والأمر متوجه كما في ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز تعليل الحكم 

ا بالعلة العدمية، ومثلنا لذلك.
ً
 المنفي نفيًا طارئ

وإلِ فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر ثم قال المؤلف بعدها: ) 

 (،انتفاؤه، فينتفي لِنتفاء شرطه لِ في غيرهالمدعى 

 ( من جهة البقاء على الأصلقوله: ) 

                                                           
 -121-الأنعام -52
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 يريد بذلك النفي الأصلي، أو الحكم المنفي نفيًا أصليًا.

( أي إذا لم نقل بعلية النفي فعندها يكون الكلام من باب النفي الأصلي، وإلِوقوله قبل ذلك: ) 

 للحكم المنفي نفيًا أصليًا، فعندها أي أن الحالة التي لا نقبل بها العلة ا
ً
لمنفية هي أن تكون علة

يكون الكلام من باب النفي الأصلي أو استصحاب النفي الأصلي الذي لا يفتقر إلى علةٍ؛ وجوديةٍ 

 أو فمن جهة البقاء على الأصلكانت أو عدمية، لهذا قال: )
ً

( هو النفي الأصلي، كنفي صلاةٍ مثلا

نفي صيام شهرٍ واجبٍ ثانٍ غير رمضان، كل هذا منفي نفيًا أصليًا، فالأصل نفي حج واجب ثانٍ، أو 

 براءة الذمة من ذلك.

 ( فيصح فيما يتوقف على وجود الأمر المدعى انتفاؤهقوله: ) 

أي في النفي الأصلي، فيصح الاستدلال بالنفي الأصلي على نفي حكمٍ آخر، مثل الاستدلال بانتفاء 

 حجٍ واجبٍ ثاني، وقد مر معنا. صلاةٍ سادسة على انتفاء

 ( فينتفي لِنتفاء شرطهوقوله: ) 

أي هذا الأمر المدعى انتفاؤه إنما انتفى لانتفاء شرطه، وشرطه وجود دليل يثبته حتى يخرج من 

البراءة الأصلية، ونحن قلنا الأصل براءة الذمة، وحتى يخرج من هذه البراءة الأصلية يشترط 

 لدليل الذي يثبته.الدليل، فشرط وجوده هو ا

والشرط كما مر معنا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته، لهذا إذا  

انتفى الشرط الذي هو هنا الدليل انتفى الحكم، فيبقى الأمر على البراءة الأصلية حتى يأتي 

 الناقل، والناقل هو الدليل.

 ( لِ في غيرهقال المؤلف: ) 

صح الاستدلال بالنفي على النفي، أي على وجود أمر يدعى انتفاؤه إلا في الحالة التي بيناها أي لا ي

من الاستدلال بالنفي الأصلي على أمر لم يرد فيه دليل، هذا الذي ذكرناه إذا كان الاستدلال نفيًا 

 على نفي لا يصح إلا في هذه الحالة.

بالعلة الوجودية، وهذا كما مر معنا أمر متفقٌ  بقي عندنا حالة رابعة وهي تعليل الحكم العدمي 

على جوازه، مثل عدم نفاذ التصرف بالمال للمحجور عليه، علة ذلك الحجر، الحجر علة 

وجودية، الحكم عدم نفاذ التصرف بالمال، علته الحجر، أو عدم صحة التصرف بالإسراف أو 
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علة وجودية وعدم صحة  السفه، هذه علل وجودية، وعدم صحة التصرف بالجنون، الجنون 

 التصرف حكمٌ عدمي فيصح تعليل الحكم العدمي بالعلة الوجودية.

 ( والظهور قال المؤلف رحمه الله: ) 

هذا الشرط الثاني الذي اشترطه المؤلف من شروط الجامع حتى يصح التعليل به، ويريد بذلك 

 أن يكون الجامع وصفًا ظاهرًا، والظاهر ضد الباطن وضد الخفي. 

لمراد هنا أن العلة تكون مدركة بإحدى الحواس حتى نتمكن من التحقق من وجودها في الأصل، وا

 في البُر؛ فيمكن 
ً

عم مثلا
ُّ
ثم التحقق من وجودها في الفرع حتى يصح للإلحاق أو القياس، فالط

إدراك الطعم، والإسكار في الخمر كذلك، فالأصل في الجامع أن يكون ظاهرًا يمكن إدراكه 

ِترََاضٍِاس، لكن قد تكون العلة خفية في بعض الأحيان، قال تعالى: )بالحو  اَرَةًِعَن  ِتكَُونَِتِ  ن 
َ
ِأ إ لََّ

( عند من يصحح هذا الحديث أو يحسنه، هذا يدل إنما البيع عن تراضٍوفي الحديث: ) (53)(م ن كُمِ 

مع في صحة العقود، على أن الرضا هو المعتبر في العقود، فهو علة صحة العقد، هو العلة أو الجا

 لكن الرضا أمر خفي لا يمكن الاطلاع عليه لا يعلمه إلا صاحبه في قلبه.

وكذلك الأمر بالنسبة في القصاص العلة هي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان، القتل  

ذلك والعدوان أمر ظاهر، ولكن العمد أمر خفي لا يعلمه إلا فاعله هل فعل هذا عمدًا أم لا؟ وك

الأمر بالنسبة للنطفة أي نطفة الزوج في رحم الزوجة هي علة إثبات النسب، ولكنها غير ظاهرة، 

لهذا إذا كانت العلة لا يمكن الاطلاع عليها باعتبار نفسها؛ فإنه ينظر هل يمكن الاطلاع على هذه 

ها باعتبار نفسها ولا العلة باعتبار غيرها؟ أي باعتبار ما يدل عليها، فإن كانت لا يمكن الاطلاع علي

 عليها، أو لازمًا 
ً

باعتبار ما يدل عليها؛ فإن مثل هذا لا يصح التعليل به، تكون خفية ولا نجد دليلا

من لوازمها، عندها لا يصح التعليل بهذه العلة، وعندما نقول باعتبار ما يدل عليها من غيرها؛ أي 

فهذا الأمر الظاهر يدل على هذه العلة الغير أن هناك أمر ظاهرٌ يلزم من هذه العلة الغير ظاهرة، 

ظاهرة باللزوم، ويدل على هذه العلة آثارها التي تكون علامات عليها مثل الرضا في العقود، الرضا 

أمر خفي ولكن من لزوم الرضا الإيجاب والقبول، مما يدل على الرضا الإيجاب والقبول، فإذا 

الظاهر أمارة على الرضا، فإذا حصل الإيجاب  حصل عندنا الإيجاب والقبول كان هذا الأمر
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 والقبول دل على رضا المتعاقدين.

والعمد في القصاص، العمد قلنا أمر خفي لكن يستدل عليه بأمور ظاهرة، كأن يستخدم القاتل 

 أداة حادة كالسيف في القتل، أو السلاح الناري، فهذه تدل على أن فعله أو قتله كان عمدًا.

ت النسب قلنا أنها أمر خفي، لكن مظنتها هي عقد الزواج الصحيح، وكون أن الزوج والنطفة في إثبا

ا، بمعنى أن الزوجة تكون فراش 
ً
وطئ الزوجة بعد هذا العقد الصحيح، وهو كون الزوجة فراش

 (.الولد للفراشبعقد زواجٍ صحيحٍ، لهذا جاء في الحديث: )

ه بالاحتلام فهو أمر ظاهر حس ي وهو مظنة وكذلك البلوغ قالوا هو أمر خفي، ولكن يستدل علي 

 البلوغ.

 ( والِنضباط ليتعينثم قال المؤلف: ) 

هذا هو الشرط الثالث في الجامع حتى يصح التعليل به هو الانضباط، فالعلة لابد أن تكون 

منضبطة بمعنى أن يكون لها حقيقة معينة محددة مميزة عن غيرها فتكون وصفًا مستقرًا على 

واحدة لا يختلف هذا الوصف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو الأحوال، فإذا كان هذا حالةٍ 

الوصف كذلك كان هذا الوصف منضبطا، طبعًا الاختلاف اليسير ما بين الأشخاص والأزمان 

 والأحوال لا يضر في كون هذه العلة منضبطة.

وأن يكون هذا الوصف أو هذا فهنا أمران مهمان: أن يتميز الوصف عن غيره فلا يختلط بغيره،  

 التميز مستقرًا باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص. 

 السفر هو علة القصر في الصلاة، وهو علة الإفطار في نهار رمضان، هذا الوصف أمر 
ً

مثلا

منضبط من حيث أنه مستقر في حق الصغير والكبير والرجل والمرأة والضعيف والقوي، وفي 

رمضان في غير رمضان، فهو مستقر؛ والسفر هو السفر، قالوا لهذا يصح الليل والنهار، وفي 

التعليل به ولا يصح التعليل بالمشقة، بمعنى أن نقول إن القصر في الصلاة في السفر علتها المشقة 

لا يصح ذلك، لأن المشقة غير منضبطة تختلف باختلاف الأشخاص، المشقة التي يكابدها كبير 

المشقة التي يكابدها الشاب القوي، وكذلك المشقة التي يكابدها من السن في السفر ليست ك 

يسافر برًا ليست ذاتها في حق من يسافر في الطائرة، لذلك لا يصلح التعليل بالمشقة، ولا القياس 

 بها، لأن القياس بها لا يستقيم لعدم استقرارها، لأنها لا تنضبط.
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لوارث للمورث، فالقتل العمد العدوان من الوارث وكذلك القتل العمد العدوان، مثل حالة قتل ا 

للمورث، هذا وصف منضبط يصح أن يعلل به، لذلك يصح قياس قتل الموص ى له للموص ي عمدًا 

 وعدوانًا، فإنه يحرم من الوصية كما يحرم قاتل المورث من الميراث.

ة ذلك إثارة العداوة كذلك النهي عن البيع على بيع الغير، والخطبة على خطبة الخطبة الغير، عل 

والبغضاء بين الناس، وهذا يمكن قياسه على استئجار إنسان على استئجار الغير، فهذه العلة 

 منضبطة وهي أيضًا موجودة في الأصل والفرع، فينهى عن استئجار الإنسان على استئجار الغير.

تحصينها بالحكم والمناسبة هي حصول مصلحة  يغلب ظن القصد لثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

ا، 
ً
كالحاجة مع البيع وغيره طردي ليس بعلة  عند الأكثرين، وقال بعض الشافعية يصح مطلق

 
ً

 ( وقيل جدلِ

المناسبة مرت معنا سريعًا، المناسبة هي كون الوصف مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم، أي أن 

شارع، وهذه المصلحة هذا الوصف الذي ربط الحكم به من شأنه تحقيق المصلحة التي قصدها ال

قد تكون جلب منفعة أو تكميل هذه المنفعة، أو دفع مفسدةٍ أو تقليلها، أو كلاهما معًا، وهذا 

معنى قول المؤلف وهي حصول مصلحة، وهذه المصلحة يجب أن يغلب على ظن المجتهد تحققها 

 من الحكم.

مة ومصلحة، مثال ذلك: رخصة قصر الصلاة لعلة السفر، هذه الرخصة تشمل على حك 

 مناسب تحققت من الحكم 
ٌ
فالحكمة هي تخفيف المشقة على المسافر، لهذا وصف السفر وصف

 الذي ربط به أو علق عليه حكمة.

كذلك حد الزنا جلد الزاني أو رجمه؛ فإن العلة هنا فعل الزنا وهذا الحكم تحقق منه الحكمة، 

ب، وكذلك قطع يد السارق علته والحكمة هي حفظ الأنساب من الاختلاط، فالوصف هذا مناس

السرقة، وهذا وصف مناسب أيضًا، لأن الحكم يتحقق منه المصلحة وهي حفظ الأموال، وحد 

 شارب الخمر كذلك يتحقق منه المصلحة حفظ العقول، وحفظ النفس، وحفظ المال.

 

 ( وغيره طرديثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

بين الحكم مناسبة، والطردي يختلف عن الاطراد الذي والطردي هو الوصف الذي ليس بينه و 
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 سنتكلم عنه فيما بعد.

، فنقول أن علة تحريم الخمر أنه سائل، هذا  
ً

مثال الطردي: تعليل حرمة الخمر بكونه سائلا

الوصف ملغى، أو تعليل وجوب حد السرقة لكون السارق غنيا، أو لكونه فقيرًا، أو تعليل القصر 

، أو امرأة، مثل هذه الأوصاف ليست بينها وبين الأحكام المذكورة  في السفر بأن يكون 
ً

المسافر رجلا

مناسبة، فهذا هو الوصف الطردي، ومثل هذه الأوصاف اختلفوا فيها على أقوال كما ذكر 

 المؤلف:

 ( ليس بعلة  عند الأكثرينالقول الأول قال المؤلف: ) 

، فجمهور العلماء على أن الوصف الغير مناسب والأكثريين هم الجمهور، هذا الذي عليه الجمهور 

أو الطردي لا يصح التعليل به في الشرع، فلا تعتبر هذه مثل هذه الأوصاف في الحكم، لأنه لا 

يعرف من عادة الشرع ترتيب أحكام من غير أن يكون فيها مصلحة أو حكمة سواء كانت هذه 

 المصلحة ضرورية أو حاجية أو تحسينية.

 ( وقال بعض الشافعية يصح مطلقابعدها: )والمؤلف قال  

هذا القول الثاني في المسألة، وهو إذا لم يكن الوصف مناسبًا يصح أيضًا كونه علة؛ كما أن 

ا يصح مطلقًا التعليل بالوصف إذا كان غير مناسبٍ، هذا 
ً
الوصف المناسب يصح كونه علة، إذ

 قولٌ آخر، نسبه المؤلف لبعض الشافعية.

ا)وقال بعدها:  
ً
 ( يصح مطلق

أي: في أي حالٍ كان، بمعنى أن بعض الشافعية يقولون بأنه يصح مطلقًا التعليل بالوصف غير 

المناسب، مطلقًا في أي حالٍ كان؛ سواءً كانت الحال في الجدل أو المناظرة، أو في حال آخر كإصدار 

والمناظرة أو في الحالة في الأحكام والفتاوى للسائل، أو في حال النوازل،  فسواءً في حالة الجدل 

 إصدار الأحكام والفتاوى يجوز التعليل بغير مناسبة، هذا هو قول بعض الشافعية.

 القول الثالث قال: ) 
ً

 ( وقيل جدلِ

أي أنه في المناظرات والجدل يجوز للمناظر التعليل بالطردي الغير مناسب على سبيل الجدل لا 

قول الأول هو الصحيح، وهو الذي عليه الجمهور، على سبيل إصدار الفتاوى، والواضح أن ال

 جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.
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رسل والِعتبار أن يكون المناسب معتبرًا في موضع  آخر والِ فهو مقال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( يمتنع الِحتجاج به عند الجمهور 

 وصفًا معتبرًا. هذا هو الشرط الخامس من شروط اعتبار الوصف علة وهو أن يكون 

والاعتبار المقصود هو اعتبار الشرع فالوصف المعلل به لابد أن يكون معتبرًا في الشرع؛ ونعني  

بذلك أن الشرع يعتبر هذا الوصف في تعليل الأحكام الشرعية، ويكون هذا باعتبار أن يأتي في 

ا كما سيمر معنا.
ً
 الشرع دليلٌ على هذا الاعتبار إما نصًا أو استنباط

 في 
ً
 اعتبره الشارع علة

ٌ
 ومر معنا الكلام عن المصالح المعتبرة والملغاة والمرسلة، فالإسكار وصف

كل مسكرٍ ): صلى الله عليه وسلمتحريم الخمر، لذلك يصح التعليل به، وقد اعتبر هذا الوصف بالنص لقوله 

 متفقٌ عليه.حرام
ٌ
 (، وهو حديث

ه أما الوصف غير المعتبر شرعًا فلا يجوز التعليل به، لأنه في هذه الحالة لم يعتبره الشرع، أي أن 

 ورد في الشرع ما يدل على عدم اعتباره في التعليل.

مثال: اشتراك الابن والبنت في البنوة بالنسبة للمتوفى، هذا الوصف )الاشتراك( هل يستدل به  

و لبنت والابن؟ نقول: لا، هذا الوصف لم يعتبره الشارع في الميراث فهعلى التساوي في الميراث بين ا

 ملغى، ولا يجوز التعليل به، إذ نص الشرع على أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فمثل هذا 
ٌ
وصف

 الوصف ليس بمعتبر، والوصف المعتبر هو الوصف الذي يصح التعليل به.

 

 (معتبرًا في موضع  آخرأن يكون المناسب ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

يعني إذا اعتبر الشارع وصفًا في تعليل حكمٍ معين فإنه يصح اعتبار هذا الوصف في تعليل حكمٍ  

 آخر.

َتَامََِمثال: قال تعالى: )  الۡ  الآية هنا اعتبر الشارع وصف الصغر ليكون علة للولاية على  (54)(وَاب تَلوُاِ

لولاية على مالها، العلة هنا هي الصغر وهي علة معتبرة، مال الصغيرة، فإذا كانت صغيرة يعلل بها ا

وعليه يجوز التعليل بها في موضعٍ آخر كالولاية في النكاح، قسناها على الولاية في المال لأنها صغيرة، 
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 وإذا كانت صغيرة فإنه يحكم بالولاية في نكاحها أو تزويجها.

 

 ( ند الجمهور وإلِ فهو مرسلٌ يمتنع الِحتجاج به عوقول المؤلف: )

 وهو الذي لم ينص الشرع على 
ً

الوصف إذا لم يكن معتبرًا ولا ملغىً فإنه يكون عندها مرسلا

اعتباره ولا على إلغائه، فهو مسكوتٌ عنه، مثل هذا فيه خلاف: هل يصح التعليل به؟ روي عن 

لام عن هذا الإمام مالك جواز التعليل به، والجمهور على عدم الجواز، ولعله الراجح وسبق الك

 في المصالح أو في باب المصالح المسألة. 

 ونكتفي بهذا القدر، 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.

 

  



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

205 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الأربعون  الدرس
 الدرس التاسع عشر من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمي محمدٍ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هد 

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي الدين عبد  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الأربعون فهذا هو 

التاسع المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 

هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل في  عشر

 أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 عند القاض ي وبعض الشافعية، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: )
ٌ
والِطراد شرط

 (وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده

 لغة من الطرد، والطرد بمعنى تبعية ش يءٍ لش يءٍ آخر.الاطراد في ال

ومعنى الاطراد أنه كلما وجدت العلة ووجد معها الحكم، مثل الإسكار كلما وجد الإسكار وجد 

 حكم التحريم.

كذلك السرقة؛ فكلما وجدت السرقة وجد حكم القطع، فالعلة المضطردة هي العلة التي كلما 

 تختلف عن الطرد، الوصف الطردي يختلف عن الوصف المطرد.وجدت وجد معها الحكم، وهي 

ومر معنا أن الطردي هو الوصف الذي ليس بينه وبين الحكم مناسبة، لهذا فليتنبه للفرق. وقلنا 

إذا وجد الوصف في محل معين وتخلف عنه الحكم عندها لا يكون هذا الوصف مضطردًا، ولا 

، فتنتقض العلة إذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم، (النقضيصح التعليل به، وهذا ما يسمونه )



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  206

 فلا يصح تعليل الحكم بهذا الوصف.

لهذا عرفوا الاطراد بأنه جريان العلة في معلولاتها وسلامتها من النقض، أي إذا وجدت العلة وجد 

، وسلامتها من النقض، ونقض العلة هو تخلف الحكم عن الوصف -وهو المعلول -معها الحكم 

 إذا وجد.

 فيه. قال الزركش ي: "و 
ٌ
ف

َ
"، فالآراء فيه العلماء اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبًاهذا الشرط مُختَل

كثيرة، وذكر المؤلف أن ممن اشترطه القاض ي أبو يعلى وبعض الشافعية، ومع هذا عند النظر في 

 ثير.كتب الأصول تجد أن هناك على الأقل روايتان عن القاض ي أبي يعلى فالاختلاف في هذا ك

المهم أن المؤلف رحمه الله ذكر القاض ي أبا يعلى وبعض الشافعية ممن اشترط الاطراد، وذكر أن 

 ممن خالفهم أبو الخطاب فقال: 

 (، قال أبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بمورده)

إذا لم  أي: خالفهم أبو الخطاب الكلوذاني وبعض الشافعية ومالك وجمهور الحنفية؛ فقالوا أنه

يطرد الوصف في حالة ما؛ بأن وجد الوصف وتخلف الحكم؛ فإننا لا ننفي كون هذا الوصف 

يصلح أن يكون علة بإطلاق، ولكن ننظر إلى السبب الذي لأجله تخلف الحكم عن علته؛ هل 

 تخلف عن علته لدليل، أو لوجود مانع، أو لعدم توفر شرط؟

ا أبو الخطاب الكلوذاني و 
ً
ة ومالك وجمهور الحنفية يقولون بل يُنظر في سبب بعض الشافعيإذ

(، أي: أن الحكم قد يتخلف لدليلٍ يختص بموردهتخلف الحكم: هل هو لدليل أم لا؟ لهذا قال: )

أن هناك دليل على تخلف ع من أن الحكم يتخلف فيه، بمعنى دل على تخصيص هذا الموض

لة، وهذا التخلف للحكم عندها لا يعد الحكم في هذه الحالة فلا يؤثر الوصف فيه في هذه الحا

 نقضًا، بمعنى أن الوصف يكون علة لهذا الحكم وإن تخلف الحكم في هذه الحالة.

لكن هذا يصح في حالات أو بقيود وضوابط معينة ذكرها المؤلف، ملخصها أن تخلف الحكم عن 

أخرى، أو لعدم  الوصف لا يعد نقضًا إذا كان تخلف الحكم لوجود استثناء، أو لمعارضة علةٍ 

 المحل، أو لفوات شرط.

فالقائلون بالقول الثاني يرون أن الوصف يصح أن يكون علة للحكم وإن تخلف الحكم في حالةٍ 

 من الحالات، ولكن بالقيود الأربع.
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إما لِستثناء  كالتمر في المصراة، أو لمعارضة علة  أخرى، أو والمؤلف ذكر هذه القيود كلها فقال: )

 (.، أو فوات شرطه؛ فلَ ينقض وما سواه فناقضلعدم المحل

(، وهو أنه قد يتخلف المستثنى من القياس، ويسمى )والنوع الأول: هو تخلف الحكم للَستثناء

الحكم عن العلة لورود نص بذلك في مسألةٍ معينة، فتكون هذه المسألة عندها مستثناة من 

الأصل والفرع والعلة ن القياس الموجودة )القياس، فالقياس يقتض ي حكمًا معينًا بناءً على أركا

رك هذا الحكم في هذه الحالة استثناءً إلى حكمٍ آخر لمصلحة؛ فتخلف الموجودة والحكم
ُ
(، لكن ت

 بذلك الحكم عن الوصف.

لهذا يقول العلماء عن هذا النوع المستثنى عن قاعدة القياس، فيقولون هذا حكمٌ ثبت على خلاف 

قياس، كل هذه مصطلحات يستخدمها العلماء في مثل هذه الحالة، فإذا القياس، أو خارجٌ عن ال

كان الأمر كذلك، وتخلف الحكم عن الوصف في صورةٍ معينة؛ فإن هذا لا يقدح في اطراد العلة، 

 ولا بكونه علة لهذا الحكم.

م حلب ومثل المؤلف لذلك بالتمر في المصراة، والمصراة: هي الشاة التي يحبس لبنها في ضرعها بعد

ضلعها حتى يمتلئ الضرع، فإذا رآها المشتري ظن أنها كثيرة اللبن، مع أنها ليست كذلك، إنما حصل 

هذا بسبب حبس اللبن في ضرعها، فيشتريها المشتري، فإذا تملكها وحلبها وجد أنها ليست كثيرة 

هذا حتى اللبن كما ظن، وإنما كان ذلك بسبب التصرية، أي بسبب حبس اللبن فيها، فيفعلون 

 تباع الشاة.

وفي الشرع للمشتري أن يردها على البائع وصاعًا من تمر مقابل أن يرد له البائع الثمن الذي دفعه 

لا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير قال: ) صلى الله عليه وسلمفيها، وذلك لحديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي 

( وصاع التمر هذا يعطيه وصاعًا من تمر النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها

المشتري للبائع عوضًا عن اللبن الذي حلبه من ضرع الشاة بعدما اشتراها وصارت عنده، وهو 

 محل الشاهد من هذه المسألة ذلك أن اللبن من ذوات الأمثال أو أنه مثلي.

 والعلماء يقسمون المال إلى قسمين: مثلي، وقيمي.

مثل: القمح،  وجد له نظير ومثل في السوق، من غير تفاوت  في آحادهفالمال المثلي: هو ما ي

 والشعير، واللبن، وزيت الزيتون.
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كالغنم،  والنوع الثاني المال القيمي: وهو ما ليس له نظيرٌ في السوق، وإن وجد فمع تفاوت

لفات؛ والبقر، والأشجار، والمنازل، فكل ش يء له خاصية ومميز عن الآخر، وفي أبواب غرم المت

الفقهاء على أن المال المثلي إذا أتلف فإنه يُضمن بالمثل، والمال القيمي يُضمن بالقيمة، فإذا أتلف 

شخصٌ صاعًا من شعير ضمنه، كيف يضمنه؟ وجب عليه أن يرد لصاحب صاع صاعًا من شعيرٍ 

 منه، واللبن من المثليات 
ً

لبائع مقابل ، فلما حلبه وسخط الشاة وأراد إرجاعها ل-كما قلنا-بدلا

 من اللبن الذي حلبه.
ً

 المال الذي دفعه وجب عليه أن يرد له صاعًا من تمر بدلا

ولكن قلنا: الأصل أن الضمان بالمثل ليس بالقيمة، فالأصل في القياس أن المثلي يضمن بالمثل، 

ولكن هنا ضمن اللبن بصاعٍ من تمر، فعلة المثلية قد تحققت لكن الحكم تخلف، وهو ضمانها 

المثل، فمع أنه حلب اللبن، لم يرد له لبن بالمقابل؟ فالحكم هنا تخلف؛ وهو حكم الضمان بالمثل، ب

فرد الشاة وضمن اللبن بصاع من تمر، فالعلة موجودة ولكن الحكم قد تخلف، فهل تنتقض 

ل العلة هنا لتخلف الحكم عنها؟ هل نقول إن هذه العلة لا يصح التعليل بها لأي مسألةٍ من المسائ

 الأخرى؟

القائلون بهذا القول، قالوا: هذا لا يعد نقضًا للعلة، بل هو استثناءٌ بدليل شرعي، والدليل هو 

الحديث الذي مر معنا، وعلى هذا لا يبطل القياس بعلة المثلية لغيرها من الصور، أي لغير صورة 

فتكون مسألة المصراة المصرة، وذلك لوجود الدليل على استثنائها من القياس في مسألة المصراة، 

 عن قاعدة القياس، وحتى عند من قال بهذا اختلفوا هل يكون 
ٌ
خارجة عن القياس، أو مستثناة

هذا الاستثناء على إطلاقه أم يكون فقط إذا كانت العلة منصوصًا عليها؟ بمعنى أن العلل 

 المستنبطة لا يصح فيها مثل هذا الاستثناء، هذه مسألة فيها خلاف.

ة الأخرى على هذا النوع من باب زيادة التوضيح بالأمثلة: إيجاب الدية في القتل الخطأ من الأمثل

 على العاقلة لا على الجاني.

المعروف أن الضمان يكون على الجاني، وعلة وجوب الضمان والغرامة هي الجناية؛ جناية 

مؤمنة، فإن لم  الشخص، لكن في القتل الخطأ فإنه يجب في حق القاتل الكفارة؛ وهي عتق رقبة

ى للمجني  ية هي المال المؤدَّ يجد فصيام شهرين متتابعين، وتجب كذلك الدية على العاقلة، والدِّّ

عليه أو لوليه، بسبب الجناية، والعاقلة هم ذكور عصبة الجاني، وسميت عاقلة من العقل لأنهم 

 العاقلة. كانوا يعقلون الإبل بفناء أولياء المقتول ليسلموها إليهم، فسميت بذلك
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ا في القتل الخطأ تجب الدية على العاقلة على خلاف القياس، لأن علة وجوب الدية على الجاني 
ً
إذ

متحققة هي الجناية، لكن تخلف الحكم الذي هو الضمان في حقه، فتخلف الحكم فلم تجب 

لتعليل الدية على الجاني بل وجبت على العاقلة، فهل يكون هذا نقضا للعلة فنقول أنه لا يصح ا

بالجناية؟ قالوا هذا لا ينقض العلة ولا يفسد القياس بها، لكن الشارع استثنى هذه الصورة، 

 وعليه فيصح التعليل بها والقياس في غيرها من الصور، أي في غير محل الاستثناء المذكور.

 .النوع الثاني هو تخلف الحكم لمعارضة علة  أخرى 

أيضًا؛ لكن يكون سبب تخلف الحكم هو وجود علة أخرى هنا يتخلف الحكم رغم وجود العلة 

رِّقِّّ ولد الأمة، فالولد الذي تلده الأمة يولد رقيقًا، وعلة  ل لذلك العلماء بِّ
ّ
أقوى من العلة الأولى، مَث

ا، لرِّقِّّ 
ً
 وأنجبت ولدًا؛ صار هذا الولد رقيقًا مملوك

ً
 مملوكة

ً
قِّّ إمه، فإذا كانت الأم أمة قِّّ الولد هو رِّ رِّ

ا لسيد أم
ً
ا، مملوك

ً
ه، ولو حصل أن تزوجها رجلٌ حر فأنجبت له ولدًا كان هذا الولد رقيقًا مملوك

، لكن لو تزوجها حر وهو يظن أنها حرة ولم يعلم برقها، ثم أنجبت له، فتبين له بعد -الأم-الأمة 

ن رقيقًا، هذا الحمل أو بعد الإنجاب أنها رقيقة وليست حرة، قالوا يكون ولدها عندها حرًا ولا يكو 

رَّ بأمه، 
ُ
قِّّ أمه، فقالوا: هنا يتخلف الحكم ويكون الولد حرًا لأن والده غ مع أن العلة موجودة وهي رِّ

لوجود الغرر، ولعلة الحرية صار حرًا، تبعًا لاعتقاد أبيه حرية الأمة عندما تزوجها وأنجبت له، 

قِّّ أمه  الولد مع وجود العلة وهي رِّ
؛ لوجود علةٍ أقوى وهي الحرية، ومثل فتخلف الحكم وهو رِّقُّ

 هذا لا ينقض العلة، ولا يفسد القياس عند القائلين بهذا القول.

، أي: تخلف الحكم رغم وجود والضرب الثالث أو النوع الثالث هو تخلف الحكم لعدم المحل 

 العلة لعدم وجود المحل الصالح للحكم.

 السرقة هي علة حد القطع، ولكن لو سرق صب
ً

يٌ أو مجنون هل يقام عليه الحد؟ نقول لا مثلا

 
ً

يقام عليه الحد لوجود المانع وهو عدم التكليف، فبوجود المانع لا يصح أن يكون الصبي محلا

للقطع، وكذلك الأمر بخصوص المجنون، فتخلف الحكم هنا ليس لتخلف العلة ولكن لوجود 

هذا بنقض للعلة، ولا بفسادٍ في مانع، ولفوات أهلية القطع في الصبي والمجنون، وعليه ليس 

 القياس.

وكذلك في القتل العمد العدوان، فلو أن أبًا قتل ابنه، فإن القصاص عند القائلين بهذا لا يجب، 



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  210

مع أن العلة موجودة؛ وهي القتل عمد العدوان، ولا يجب القصاص لأن الأبوة مانعة. فالأب ليس 

 للقصاص هنا كما قلنا هذا لا ينقض في 
ً

 العلة ولا يكون فسادًا في القياس.محلا

والقيد الرابع تخلف الحكم لفوات شرط، فهو قريبٌ من النوع الثالث الذي سبق، وبعض  

العلماء يجمعهما تحت نوعٍ واحد وهذا النوع يعني أن يتخلف الحكم مع وجود العلة لفوات شرطٍ 

 من شروطه.

 له شروط منها: كذلك حد السرقة علته هي السرقة، ولكن حَدَّ السرقة 

 أن يكون المال أخذ على وجه الخفية. -

، أو شيئًا نجسًا. -
ً

 محترمًا، يعني لا يكون لحم خنزير مثلا
ً

 وأن يكون المسروق مالا

 وأن يبلغ المال المسروق النصاب؛ والنصاب ربع دينار للحديث. -

 أخرى إنما -
ٌ
هذه على سبيل  ومن الشروط كذلك أن يؤخذ المال من حرز مثله، وهناك شروط

 المثال.

 لم  
ً

 إن سرق السارق مالا
ً

لو أن أحدًا من هذه الشروط انتفى، فإن الحكم عندها يتخلف، مثلا

يبلغ النصاب وهو ربع دينار؛ عندها لا يُحَد، فلا يقام حد القطع عليه مع أن العلة التي هي السرقة 

س ولكن تخلف الحكم لأمرٍ خارجٍ عن متحققة، مثل هذا لا يعد نقضًا للعلة، ولا فسادًا في القيا

 ذلك وهو انتفاء شرطٍ من شروطه، أي من شروط الحكم.

 ( فلَ ينقض وما سواه فناقضثم قال المؤلف بعدها: )

أي تخلف الحكم عن العلة في غير الحالات الأربع التي ذكرناها يعد نقضًا للعلة، أما في الحالات 

 يعد هذا فسادًا في القياس أما غير ذلك فينقض. الأربعة التي ذكرنا فلا ينقض العلة ولا

والتعدي لأنه الغرض من المستنبطة فأما القاصرة وهي ما لِ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

ا لأبي 
ً
توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين فغير معتبرة  وهو قول الحنفية خلَف

 (، الخطاب والشافعية

 مه الله تعالى هو الشرط السابع من شروط التعليل بالوصف الجامع.والتعدي عند المؤلف رح

: هو مجاوزة الش يء إ ى غيره 
ً
، من عدا الأمر يعدوه أو يتعداه أي يتجاوزه، فالتعدي والتعدي لغة
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فلََاِتَع تَدُوهَامجاوزة الش يء إلى غيره، قال تعالى: )  ِ قوله ، أي لا تجاوزوها، ومنه (55)(ت ل كَِحُدُودُِاللهَّ

ِحُدُودَِاللهَّ ِتعالى: ) ِيَتَعَدَّ ِباَغٍِوَلََِعَادٍِالآية، ومنه قوله تعالى: ) (56)(وَمَن  َ ِغَيَ  طُرَّ ِاض  أي غير  (57)(فَمَن 

 متجاوزٍ لما يغنيه من الضرورة.

والمعنى من هذا كله تجاوز الحد والقدر ومعنى كلام المؤلف رحمه الله أن العلة لابد أن تكون 

 صح التعليل بها.متعدية حتى ي

 قاصرة.
ٌ
 متعدية وعلة

ٌ
 والعلة في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: علة

والعلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره، بمعنى أن هذا الوصف لا يقتصر وجوده 

على الأصل فقط، وإنما يمكن أن يتحقق في عدة أفرادٍ غير الأصل، أي يمكن أن يوجد في الفرع، 

 في الأصل والفرع ولهذا يصح القياس به، ويصح إلحاق بالأصل في الحكم. فيتحقق

من هذه الأوصاف التي قد تتعدى أو العلل المتعدية الإسكار، فتحققت علة الإسكار في الخمر  

 وتعدت ذلك إلى النبيذ.

، أو مطعومًا، وما إلى ذلك،
ً

فاشترط  من ذلك أيضًا من هذه العلل القتل والزنا، وكون الش يء مكيلا

لأنه المؤلف التعدي حتى يصح القياس وحتى يصح إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لهذا قال: )

( فالعلة المتعدية متفقٌ على صحة التعليل بها بين العلماء، ويصح القياس الغرض من المستنبطة

 الحكم.بها؛ لأن القياس كما مر معنا لا يصح إلا بعلة تتعدى إلى الفرع حتى يلحق بالأصل في 

ا فأمأما القسم الثاني أو النوع الثاني من العلل هي العلة القاصرة قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

 ( القاصرة وهي ما لِ يوجد في غير أو هي ما لِ توجد في غير محل النص كالثمنية في النقدين

 جد إلا في النص والعلةالعلة القاصرة هي التي لا تتعدى محل النص إلى غيره، بمعنى أن العلة لا تو 

 القاصرة قد تثبت بالنص وبالإجماع وقد تثبت بالاستنباط.

أما العلة الثابتة بالنص والإجماع فلم يختلف العلماء على صحة التعليل بها لأن ثبوتها كان  

 بالدليل لا بالاجتهاد، ونحن هنا نفرق بين التعليل بها بين القياس بها:

                                                           
 229البقرة  -55

 229البقرة  -56
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قصد به بيان أن هذا الوصف هو مؤثرٌ في الحكم، فهو العلة في هذا أما التعليل بهذا الوصف في 

الحكم، بمعنى أنه هو المؤثرٌ في الحكم ولكن حتى يصح القياس فلابد من وجود العلة في الفرع 

كذلك، وهو الذي نسميه: التعدي، فقد تثبت عندنا علة فيصح تعليل الحكم بها ومع هذا لا 

مهم، لأن هذا الوصف يوجد في الأصل فقط ولا يوجد في الفرع، يصح القياس بها، وهذا تفريقٌ 

فلا يصح القياس، ولكن يصح تعليل حكم الأصل به، والكلام هنا حول هذا الأمر وهو: التعليل 

 بالعلة القاصرة.

والعلماء متفقون على أن العلة القاصرة لا يصح القياس بها ولكن هل يصح تعليل الحكم بها 

ي سيذكره المؤلف هو بخصوص العلة القاصرة في كونها علة وليس في كونها وهنا؟ والخلاف الذ

تصلح للقياس، فعدم صلاحيتها للقياس متفق عليه، لكن خلاف الذي سيذكره الآن هو في 

صلاحيتها أن تكون علة للحكم، فالقياس بالعلة القاصرة لا يصح لعدم تحققها في الفرع، لهذا لا 

 صفًا جامعًا" لأنها توجد في الأصل فقط.يقال عن العلة القاصرة: "و 

المهم العلة القاصرة التي تثبت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع لم يختلف العلماء في جواز التعليل  

بها، ولكن الخلاف بين العلماء هو في العلة القاصرة المستنبطة، والمؤلف مثل لهذا بالثمنية في 

 النقدين. 

، والثمنية هو الوصف، وهذا الوصف في الذهب والفضة هو والنقدان هما الذهب والفضة

كونهما ثمنًا للأشياء، ومعنى قول المؤلف أن الثمنية هي العلة في تحريم الربا في الذهب والفضة، 

قال في الحديث المعروف:  صلى الله عليه وسلموهي علة قاصرة لا توجد في غير الذهب والفضة من المعادن، فالنبي 

( يقصد به التقابض في نفس المجلس، فلابد من هاء وهاء(، وقوله: )هاءالذهب بالذهب ربًا إلا هاء و)

لا تبع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن، مثلًا ): صلى الله عليه وسلمالتقابض في نفس المجلس، وقال 

(، وعليه يحرم بيع الذهب بالذهب بزيادة، وكذلك لا بد من التقابض في نفس بمثل، سواءً بسواء

 المجلس.

ويحرم بيع الذهب بالفضة من غير تقابضٍ في نفس المجلس، أي حتى إذا اختلف الجنسان فلا بد 

من التقابض في المجلس، والعلة في ذلك هي الثمنية، فلا يجوز مثل هذا في الذهب والفضة، 

ويجوز في غيرهما؛ لأن علة الثمنية قاصرة على الذهب والفضة فقط، وبهذا لا يمكن قياس 
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 خرى عليهما.المعادن الأ 

من الأمثلة الأخرى على العلة القاصرة: السفر في جواز الفطر في رمضان والقصر والجمع، وعلة  

الإفطار في نهار رمضان للمسافر هي السفر، فالعلة منضبطة، ولا يصح أن نقول أن العلة هي 

السفر، فالسفر  المشقة لأنها غير منضبطة، فالعلة هنا هي السفر وهي علة قاصرة لا توجد إلا في

نفسه علة، فعندها لا يجوز قياس صاحب الأشغال الشاقة في البناء، أو في الزراعة، أو في 

المناجم، لا يصح قياسه على المسافر  في الإفطار في نهار الصيام، لا يصح لأن العلة هي السفر، 

الشاقة على وعلة السفر قاصرة، ولا توجد في هذه الأشغال الشاقة فلا يصح قياس الأشغال 

 للعلة القاصرة فيما هو من خصائص الرسول 
ً

، فقالوا صلى الله عليه وسلمالسفر، وبعض أهل العلم ضرب مثالا

 ولا تتعدى لغيره مثل تزوجه لأكثر من أربع نساء وما إلى ذلك. صلى الله عليه وسلملأنها خاصة به 

ا لأبيوالمؤلف قال رحمه الله تعالى عن هذه العلة القاصرة: )
ً
 فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلَف

 (، الخطاب والشافعية

( غير معتبرةغير معتبرة أي: لا يصح التعليل بها، فما زلنا نتكلم عن التعليل لا عن القياس، فقال: )

أي لا يصح التعليل بها، فلا تصح أن تكون علة في الحكم، وهذا هو القول الأول في مسألة التعليل 

الى عن الحنفية و لعل الأدق أن نقول أنه بالعلة القاصرة المستنبطة، ونقله المؤلف رحمه الله تع

مذهب أكثر الحنفية، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعن بعض 

 الحنابلة كذلك؛ كالقاض ي أبي يعلى، وعن بعض الشافعية.

ن القياس ومما احتجوا به على عدم اعتبارها قولهم: إن العلة القاصرة لا فائدة منها لأنها لا يمك 

بها، فقالوا أن العلة لا بد أن تفيد التعدي حتى نقيس بها، وهذه علة القاصرة لا يمكن القياس 

بها، فلا فائدة في اعتبارها في تعليل الحكم، وعندهم العلة القاصرة لا تفيد العلم ولا تفيد العمل 

لعمل لأن العمل إنما يستفاد لأنها ظنية لكونها مستنبطة بالاجتهاد وهذا ظني، وقالوا: هي لا تفيد ا

من النص، ولا حاجة للعلة حتى تفيد العمل، وعليه فلا فائدة من التعليل بها، ولهم اعتراضات 

 أخرى لا نريد الخوض بها.

ا وقد رد على اعتراضاتهم أصحاب القول الثاني في المسألة والذي أشار إليه المؤلف بقوله: )
ً
خلَف

القول هو جواز التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة، وذهب إلى (، وهذا لأبي الخطاب والشافعية
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ذلك الشافعية؛ الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه، وقالوا: هو مذهب الإمام أحمد، وهو 

مذهب المالكية، وبعض الحنفية، وينسبون هذا القول إلى جمهور الفقهاء والأصوليين، ومما ردوا 

أن العلة القاصرة لا فائدة منها، قالوا: إن هذه الدعوى لا تصح، به على أصحاب القول الأول ب

فالعلة القاصرة لها فوائد أخرى غير التعدية والقياس، منها أنها تثبت أن الحكم الشرعي من وراءه 

حكم ومصالح؛ كون النفوس تميل إلى قبول الأحكام التي من ورائها حكم ومصالح، فالعباد 

 هي أبعد عن
ً
قبول الأحكام من غير تعليل، فهي أبعد عن قبول التحكم الصرف،  والنفوس عادة

 فبالتعليل تطمئن القلوب لما تتلقاه من الأوامر والنواهي، وفيه نوع مخاطبة لعقول المكلفين.

ثم إن للعلة القاصرة فوائد أخرى؛ منها أن نعلم أنها قاصرة، أي أنها تقتصر على الحكم المنصوص 

عندها إذا علم المجتهد هذا لا يشتغل نفسه بالتعليل، ولا في تحقيق المناط ولا تتعدى إلى غيره، و 

 وتعدية الحكم للفرع، لأنه علم أنها قاصرة على هذا الحكم لا غيره.

فإن لم يشهد لها إلِ أصل بهذا يكون المؤلف قد انتهى من شروط الجامع ولكنه قال بعدها: )

 (، واحدٌ فهو المناسب الغريب

يبدو أنه رجع إلى الكلام عن المناسب الذي كان في ضمن كلامه عن شرط الاعتبار، والمؤلف هنا 

ذكر نوعًا آخر للمناسب هنا؛ وهو المناسب الغريب، وأشار إلى أن الوصف المناسب إذا لم يشهد 

له إلا أصل واحد فإنه يسمى عندها المناسب الغريب، ولم يمثل لذلك بمثال، وسيمر معنا الكلام 

بة وأنواعها عند الكلام عن طرق إثبات العلة وسأرجئ الكلام عن الغريب إليه لأن عن المناس

ا كبيرًا في قبول بعض أقسام المناسب بل اختلفوا كذلك في تعريفها 
ً
العلماء قد اختلفوا اختلاف

 فسنترك الكلام عنه إلى ذلك الوقت بإذن الله.

 ونكتفي بهذا القدر، 

  إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ 
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الحادي والأربعون  الدرس
 الدرس العشرون من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله فلا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الحادي والأربعون الدرس فهذا هو 

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  العشرون

 ملي حفظه الله تعالى.الفاضل أبي الحسن عليٍ الر 

وإن كان حكمًا شرعيًا فالمحققون تجوز عليته لقوله وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله: )

 (.أرأيت لو كان على أبيك دين؟ أرأيت لو تمضمضت؟ فنبه بحكم  على حكم وقيل لِصلى الله عليه وسلم: 

مًا شرعيًا، وقد تكلم سبق أن تكلمنا عن أنواع العلة فقلنا أن العلة قد تكون وصفًا، وقد تكون حك

 المؤلف عن الجامع الذي يكون وصفًا، والآن يتكلم عن الجامع الذي يكون حكمًا شرعيًا، 

 ( فالمحققون تجوز عليتهوقال: )

 أي أنهم على جواز أن يكون علة.

مر معنا مثال على تحريم بيع الخمر قياسًا على الميتة، لعلة تحريم الانتفاع بها، فالأصل بيع الميتة 

 أو شربًا؛ فقسنا بيع الخمر على بيع الميتة 
ً

والفرع بيع الخمر والجامع هو تحريم الانتفاع بها أكلا

التحريم هذا هو العلة أو فألحقنا بيع الخمر ببيع الميتة في الحكم؛ فقلنا إنه يحرم بيع الخمر، ف

الوصف الجامع بين بيع الميتة وبيع الخمر، وهذا التحريم تحريم الانتفاع هو حكمٌ شرعي، وجاز 
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 أن يكون علة أو جامعًا بين الأصل والفرع.

مثالٌ آخر: أن يقال أن الذمي يصح ظهاره قياسًا على المسلم، والجامع صحة طلاقه، فالمسلم 

ذمي كذلك يصح تطليقه لزوجته؛ فهذه هي العلة صحة الطلاق، فهو يصح تطليقه لزوجته وال

الجامع وهو حكمٌ شرعي، الصحة حكمٌ شرعيٌ وضعي، فإذا قسنا ظهار الذمي على المسلم بجامع 

صحة الطلاق نلحقه بالأصل، فنقول يصح الظهار من الذمي، لهذا يقال: "من صح طلاقه صح 

 ظهاره"، هذا قول عند الأصوليين.

 (، فالمحققون تجوز عليتهلف قال: )والمؤ 

 إلى أن هناك خلاف، وأن هناك قولٌ للمحققين والجمهور على جواز أن تكون العلة حكمًا 
ً
إشارة

 شرعيًا، وهذا هو القول الأول في المسألة.

 (،أرأيت لو كان على أبيك دين؟ أرأيت لو تمضمضت؟صلى الله عليه وسلم: لقوله والمؤلف رحمه الله تعالى قال: )

: صلى الله عليه وسلمعن أبيه الذي مات وعليه حج، فسأل النبي  صلى الله عليه وسلمول الصحابي الذي سأل النبي في الحديث الأ 

"، فدين الله أحق؟" قال: نعم، قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيهأفأحج عنه؟ قال: "

 -دين الله عز وجل-على قضاء الدين الأخروي  -دين المخلوق -وفيه قياس قضاء الدين الدنيوي 

جزاء وصحة القضاء هنا الجامع والصحة حكمٌ شرعي اء وأنه يجزئ عنه، فالا ع صحة القضبجام

 وضعي.

ل وهو صائم، فسأل النبي   صلى الله عليه وسلموالحديث الآخر: هو حديث عمر بن الخطاب رض ي الله عنه لما قبَّ

أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلمعن ذلك، فقال 

؟ فقاس قبلة الصائم بالمضمضة في الماء في رمضان، بجامع عدم فساد  )صحة( الصيام ففيمَ: صلى الله عليه وسلم

 فألحق به حكم الإباحة.

( هذا هو القول الثاني في مسألة التعليل بالحكم الشرعي، وهو القول وقيل لِثم قال رحمه الله: )

 بعدم جواز تعليل الحكم الشرعي بحكمٍ شرعيٍ آخر.

 ستدلالاتٍ لا تصح، والصحيح هو قول الجمهور الذي ذكره المؤلف.واحتجوا لذلك بأقوال وا

ا والحق ثم قال المؤلف رحمه الله: )
ً
ثم هل يشترط انعكاس العلة؟ عند المحققين لِ يشترط مطلق
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 أخرى 
ٌ
 (، أنه لِ يشترط إذا كان له علة

جود الوصف الكلام هنا عن انعكاس العلة، والانعكاس ضد الطرد، وقد مر معنا أن الطرد هو و 

عند وجود الحكم؛ بمعنى أنه كلما وجدت وجد معها الحكم، وقلنا إذا وجدت العلة ولم يوجد 

 الحكم كان هذا نقضًا للعلة.

 إذا زال الإسكار فإنه يزول 
ً

والانعكاس هو ضد ذلك، وهو كلما انتفت العلة انتفى الحكم، مثلا

حكم هذا هو الانعكاس، إذا جمعنا الطرد حكم التحريم، فلما انتفت العلة وهي الإسكار انتفى ال

مع الانعكاس صار عندنا مفهومٌ جديد اسمه الدوران، والدوران هو وجود الحكم كلما وجدت 

العلة وانتفاؤه كلما انتفت، وسنتكلم عنه لاحقًا إن شاء الله عند الكلام عن مسالك العلة، وعده 

 .المؤلف من المسالك الفاسدة، وسنأتي إلى ذلك لاحقًا

ا الانعكاس هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، والمؤلف قال أن المحققين لا يشترطون انعكاس 
ً
إذ

 العلة حتى يصح التعليل، 

اقال: )
ً
 (،لِ يشترط مطلق

بمعنى أنه قد يكون هناك حالة ينتفي فيها الإسكار في ش يءٍ ما ومع هذا يبقى حكم التحريم؛ لأنه  

بقي حكم التحريم كالنجاسة، فلو انتفت علة الإسكار وبقيت  قد يوجد علة أخرى في هذا الش يء
ُ
ت

علة النجاسة عندها يبقى حكم التحريم مع أن علة الإسكار قد انتفت، لهذا لا يشترط انعكاس 

العلة، العلة قد تنتفي ومع هذا يوجد الحكم لوجود علةٍ أخرى، فلا يصح أن يكون انعكاس العلة 

ا للتعليل بها، لهذا لم ي
ً
ضع المؤلف الانعكاس مع شروط العلة، وإنما يبين هنا أنه لا يصح شرط

 أن تكون علة.

اولكن المؤلف قال: )
ً
(، يريد بذلك أنه لا يشترط انعكاس العلة سواءً تعددت لِ يشترط مطلق

العلل أم لم تتعدد، سواء كانت علة الحكم واحدة، أو كان للحكم أكثر من علة، وهذا هو القول 

 ألة؛ أنه لا يشترط الانعكاس مطلقًا.الأول في المس

في المثال السابق مثلنا لش يءٍ له علتان علة إسكار وعلة نجاسة؛ هنا تعددت العلل، ولما زالت علة  

الإسكار، لم ينتف الحكم فبقي التحريم لوجود علةٍ أخرى، لهذا لا يشترط انعكاس العلة إذا كان 

 هناك أكثر من علة. 
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حدة للحكم هل يشترط انعكاسها حتى يصح التعليل بها؟ المؤلف قال: لا لكن لو كان هناك علة وا

 يشترط مطلقًا، أي: سواءً لها علة واحدة أو أكثر، ولكن في القول الذي بعده قال:

 أخرى ) 
ٌ
 (،والحق أنه لِ يشترط إذا كان له علة

ح أنه لو كان هناك علة واحدة للحكم فإنه عندها يشترط الان  ا المؤلف رجَّ
ً
عكاس، وإنما إذ

الانعكاس لا يشترط إذا كان هناك أكثر من علة لأن الحكم يبقى حتى لو زالت العلة، أما لو كان 

 هناك علة واحدة فيشترط الانعكاس، هذا معنى قول المؤلف في القول الثاني.

الت فالقول الثاني على أنه في حال تعدد العلل لا يشترط الانعكاس كما لو كان لحكمٍ ما علتان، وز 

إحداهما فلا يزول الحكم السبب وجود علة أخرى، ولهذا العلة التي زالت يصح أن تكون علة 

بالرغم من بقاء الحكم لما زالت، ولا يجوز أن نقول إنها ليست بعلة لأن سبب بقاء الحكم ليس 

كما قلنا لأنها لا تؤثر في الحكم بل لوجود مؤثرٍ آخر، فهذه هي الحالة التي لا يشترط فيها انعكاس 

 هي التعدد.

 أحدث وكان يلبس لباسًا نجسًا وكان المكان الذي يصلي فيه فيه نجاسة، هذا 
ً

 لو أن رجلا
ً

مثلا

الرجل إن صلى وهو على هذه الحال لم تصح صلاته، فإذا توضأ وصلى لم تصح صلاته كذلك 

الذي يصلي بالرغم من زوال علة الحدث، لوجود علل أخرى وهي نجاسة الثوب ونجاسة المكان 

فيه، فإذا غير ثوبه ولبس لباسًا طاهرًا وصلى في البقعة نفسها لم تصح الصلاة كذلك لوجود علةٍ 

ثالثة وهي نجاسة المكان، فهنا زالت علتان، وعليه فلا يصح أن نقول أن الحدث ليس علة لبطلان 

لكن سبب بقاء  الصلاة، أو أن نقول إن نجاسة اللباس ليست علة لبطلان الصلاة، بل هما كذلك

ا في حال تعدد العلل لا يشترط انعكاس العلة حتى 
ً
الحكم رغم زوالهما هو وجود علةٍ ثالثة، إذ

 يصح التعليل بها.

أما في حال عدم تعدد العلل، أي وجود علة واحدة، فالمؤلف أشار أنه في هذه الحالة لابد من 

تفت العلة لابد أن ينتفي الحكم، وإلا انعكاس العلة حتى يصح التعليل بهذه العلة، بمعنى إذا ان

فلا يصح أن تكون علة لأنها عندها لم تؤثر في الحكم، فإذا بقي الحكم مع أنها انتفت دل على أنها 

 علة في تحريم شرب الخمر، فلما زال الإسكار انتفى حكم التحريم، 
ً

لا تؤثر فيه، فالإسكار مثلا

ر منتفٍ عنهن فدل هذا على أن علة الإسكار مؤثرة، لا يحرم لأن الإسكا -العصير الطازج-فالعنب 

ا الانعكاس إنما يشترط في حال عدم تعدد العلل.
ً
 فيشترط عندها الانعكاس. إذ
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ا؛ كتحريم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )
ً
وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائزٌ اتفاق

 للْحرام
ً
 للحيض وتارة

ً
 (، وطء الزوجة تارة

مبحث تعليل الحكم بأكثر من علة، ذلك أن المؤلف لما تكلم عن اشتراط الانعكاس وعدم هذا 

اشتراطه إذا كان للحكم أكثر من علة، ناسب أن يذكر هنا هذا المبحث وهو مبحث تعليل الحكم 

 بأكثر من علة.

 وتعليل الحكم بعلتين أو بأكثر من علة له صور:

 ن مختلفين.الأولى: تعليل الحكم بعلتين في محلي •

 الصورة الثانية: تعليل الحكم بعلتين في محل واحد لكن في زمنين مختلفين. •

 الصورة الثالثة: تعليل الحكم بعلتين في محلٍ واحد وزمنٍ واحد. •

فهذه ثلاث صور من صور تعليل الحكم بعلتين. الصورتان الأولى والثانية متفقٌ عليهما، وإنما 

 وهو تعليل الحكم بعلتين في محلٍ واحد وفي زمانٍ واحد.الخلاف في الصورة الثالثة 

الصورة الأولى: تعليل الحكم بعلتين أو أكثر في محلين مختلفين؛ كأن يحكم بقتل شخصٍ لكونه 

مرتدًا، وقتل شخصٍ ثانٍ لكونه زنا وهو محصن، وقتل شخصٍ ثالثٍ لكونه قتل شخصًا، هنا 

الثاني زنا وهو محصن، والشخص الثالث قاتل،  اختلف المحل، الشخص الأول المرتد، والشخص

فكل شخص هنا محل، فالحكم واحد هو القتل، وله ثلاث علل: الردة، والزنا مع الإحصان، 

والقتل، وهذه الأحكام والعلل كانت في محالٍ مختلفة أي في أشخاصٍ مختلفين، فالأول حكم عليه 

ى ومحصن، والثالث لأنه قتل شخصًا، فالحكم بالقتل لأنه ارتد، وحكم على الثاني بالقتل لأنه زن

 واحد وتعددت العلة مع تعدد المحل.

الصورة الثانية تعليل الحكم بأكثر من علة في محلٍ واحد ولكن في زمانين مختلفين، المثال الذي 

ضربه المؤلف هو تحريم وطء الزوجة تارة للحيض وتارة للإحرام؛ فإنه يحرم على الزوج أن يطأ 

حائض وهذا معلوم، ونفس الزوجة يحرم أن يطأها في زمنٍ آخر وهو الإحرام للحج أو  زوجته وهي

العمرة، فالمحل اتحد ومحل التحريم هو الزوجة، والحكم أيضًا اتحد وهو تحريم وطئها، والذي 

 اختلف هو الزمان فصح ذلك.
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، وبالنوم تارة، وبأكل لحم ال
ً
جمل تارة، فالمحل مثال آخر قد ينتقض وضوء المكلف بالحدث تارة

 واحد والحكم كذلك واحد، ولكن تعددت العلل في أزمانٍ مختلفة، فمثل هذه الصورة متفقٌ عليها.

أما الصورة الثالثة فهي تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة مع اتحاد المحل واتحاد الزمان، قال 

بقول أصحابنا وهو قول بعض فأما مع اتحاد المحل والزمان فالأشبه المؤلف رحمه الله تعالى: )

الشافعية يجوز وقيل يضاف إ ى أحداهما والصحيح بهما مع التكافؤ وإلِ الأقوى مع اتحاد 

 (،الزمان أو المتقدم

كأن يعلل قتل رجلٍ بالردة، والزنا مع الإحصان، والقتل معا، فمثل هذا التعليل هل يجوز؟ المؤلف  

 ة:رحمه الله تعالى ذكر عدة أقوال في المسأل

القول الأول وهو قول الجمهور وهو الجواز، فقالوا بجواز التعليل بأكثر من علة مع اتحاد المحل 

 واتحاد الزمان مطلقا.

 ( فالأشبه بقول أصحابناوقوله: )

 إلى قول الإمام أحمد، إذ روي عن الإمام أحمد في الخنزير الميت أنه قال رحمه الله: حرامٌ 
ً
إشارة

مين، بمعنى أنه أثبت علتين لتحريمه، الأولى لكونه خنزيرًا؛ وهو حرامٌ أكله، من وجهين، فأثبت تحري

 والثانية لأنه ميتة، والميتة محرمٌ أكلها، فعلل الحكم بعلتين مع اتحاد الزمان والمحل.

والقائلون بهذا القول استدلوا لقولهم هذا بأن العلة الشرعية هي أمارة وعلامة ومعرفة على 

 من اجتماع الأمارات والمعرفات على الش يء الواحد.الحكم ولا مانع 

 ( وقيل يضاف إ ى إحداهماوالقول الثاني: قال المؤلف رحمه الله: )

ومعناه أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعللٍ مختلفةٍ مطلقًا، بل يكون التعليل للحكم الواحد 

 بعلةٍ واحدةٍ من هذه العلل ولكن لا بعينها.

( أي والصحيح بهما مع التكافؤ وإلِ فالأقوى مع اتحاد الزمان أو المتقدمل: )والقول الثالث قا

ا فيه نوع من التفصيل، إذا كانت العلة المتكافئة في القوة فعندها يصح 
ً
 ثالث

ً
أن المؤلف صحح قولا

التعليل بها جميعًا، كالبول والغائط في وقتٍ واحدٍ ناقضان للطهارة فهما علتان لحدث وهما 

 ان في القوة فيصح التعليل بهما في زمنٍ واحد، هذا هو القول الثالث في المسألة.متكافئت



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

221 

ثم إذا كانت العلل متفاوتة في القوة؛ نعلل بالأقوى، كمن بال ومس ذكره في نفس الوقت، يقدم 

 فيه، البعض 
ٌ
البول كعلة للحدث، لأنه متفقٌ على كونه ناقضًا للوضوء، أما مس الذكر فمختلف

تفصيل؛ إذا مسه بشهوة أو بغير شهوة... لهذا قالوا نقدم العلة الأولى وهي علة البول يقول فيه 

 لأنها أقوى.

 ثم نام بعدها، 
ً

أما إذا كانت إحدى العلل متقدمة في الزمان فتقدمها على غيرها، كمن بال أولا

 عندها نعلل حدثه بالبول.

علة، والراجح والله أعلم هو قول  وهناك أقوال أخرى في المسألة، مسألة التعليل بأكثر من 

 
ٌ
الجمهور وهو القول الأول، وقال بعض أهل العلم إن الخلاف في هذا بعد تحقيق النظر هو خلاف

 لفظي، فالله تعالى أعلم.

وننتبه هنا إلى الفرق ما بين تعدد العلل والعلة المركبة، وقد مر معنا مثل قتل العمد بالعدوان، 

نا أيضًا بعض الكلام عنها، القتل العمد للعدوان هي علة واحدة ولا فهي علة واحدة، وسيمر مع

نقول هي علل متعددة، لأن القتل لوحده لا يوجب القصاص، والقتل العمد كذلك لا يوجب 

 القصاص، لابد أن يكون عدوانًا أيضا، وهكذا فالعلة المركبة تختلف عن تعدد العلل.

ي محل النص بالنص عند أصحابنا والحنفية لوجوب وثبوت الحكم فثم قال رحمه الله تعالى: )

 ( قبوله وإن لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة

كيف يثبت الحكم؟ هذا هو المبحث هنا، كيف يثبت الحكم في الأصل؟ هل يثبت بالنص أم 

 بالعلة؟

الحكم مر معنا أن حكم الفرع يثبت بالقياس، فإذا قسنا فرعًا على أصل، نلحق الفرع بالأصل في 

ا الذي يثبت في الفرع إنما ثبت بالعلة أو بالقياس، فالحكم الذي 
ً
إذا تحققت العلة في الفرع، إذ

 للفرع يثبت بالعلة، لكن الكلام هنا عن حكم الأصل هل يثبت بالنص أم بالعلة؟

بالنص عند المؤلف أشار إلى أقوال العلماء في كيفية ثبوت الحكم في النص وهما قولان قال: )

 (، ابنا والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علتهأصح

هذا هو القول الأول: أن حكم الأصل يثبت بالنص، أي: بالكتاب والسنة، هذا عند الحنفية 

والحنابلة، عندهم حكم الأصل يثبت بالنص لأن الحكم قد يثبت تعبدًا من غير معرفة علته 
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كام التعبدية؛ كالصلاة، والصيام، فعندها يجب التسليم به وإن لم تعرف علته، مثل الأح

والوضوء من لحم الإبل، ووجوب قضاء الصيام على الحائض وعدم وجوب قضاء الصلاة في 

 حقها.

 (، وعند الشافعية بالعلةأما القول الثاني: فقال المؤلف: )

ا 
ً
قال بعض أهل العلم مرادهم بالعلة أي: الباعثة عليه، بمعنى أنه لا يقصد بها العلامة، إذ

مرادهم الباعثة لا العلامة، والفرق أننا لو قلنا أن المراد أن العلة هي الباعثة على الحكم يكون 

المراد الباعثة للشارع على إثبات الحكم؛ من أجل تحقيق مقاصد أو حكم ومصالح العباد، 

راد فعندها يكون معنى ثبوت الحكم في الأصل بالعلة أي لتحقيق هذه المقاصد، وهذا القول بأن الم

هو أن العلة هي الباعثة على الحكم لا يتعارض مع القول الأول للحنفية والحنابلة، وعليه يكون 

 ظاهري، وذلك لأنهم عندما يقولون الباعثة يقصد بذلك أن 
ٌ
الخلاف بين القولين هو خلاف

الشارع أثبت الحكم من أجل تحقيق مقاصد وحكم ومصالح للعباد، ولم يقصد أن الحكم لا 

 إلا حتى نبحث عن علة ونجدها، ليس هذا هو المقصود.يعرف 

أما لو قلنا بأن العلة هي العلامة على الحكم؛ بمعنى أن الحكم يعرف بهذه العلة، وهي التي تبعث 

المكلف على الامتثال لماذا؟ لأنه وجد العلة وعلمها فعلم الحكم بها، والذي يقول بأنها هي العلامة 

الحكم؛ لا بذاتها ولا بغيرها، هي فقط مجرد علامة، والحكم يعرف يقول بأنها ليست مؤثرة في 

بوجود هذه العلامة، وهذا القول كما مر معنا هو قول الأشاعرة عندما تكلمنا عن ذلك في الحكم 

ا لفظيا، بل 
ً
الوضعي، ومن قال بأن العلة هي العلامة يكون عندها الخلاف بين القولين ليس خلاف

ا حقيقيًا و 
ً
 الصحيح هو القول الأول.يكون خلاف

والأكثرون أن أوصاف العلة لِ تنحصر في عدد  وقيل إ ى ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

 (، خمسة

الكلام هنا عن العلة المركبة من عدة أوصاف، مثل علة القصاص وهي القتل العمد العدوان، 

تتركب من عدد من الأوصاف، فهي علة مركبة من ثلاثة أوصاف، والأكثرون على أن العلة قد 

وعدد غير محدد من الأوصاف، فالقتل العمد والعدوان مركب من ثلاث أوصاف، والبعض قال 

(، وقالوا بأن أهل وقيل إ ى خمسةالتركيب يجب أن لا يتعدى خمسة أوصاف، وهذا معنى قوله: )

يكون؛ لأن العلة  الأصول إذا تركبت العلة من خمسة أوصاف استثقلوها، ثم إنها تكون أضعف ما
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كلما زاد عدد الأوصاف المركبة فيها ضعفت، بمعنى كلما زاد أوصافها قلت معلولاتها، لهذا أقوى 

 العلل هي العلة المفردة مثل علة الإسكار.

ثم العلة المركبة من وصفين؛ مثل: علة الكيل والوزن في الربويات عند الشافعي على المذهب 

 القديم.

ثلاث أوصاف، كالقتل العمد العدوان، وهكذا العلة كلها فكلما زادت  ثم العلة المركبة من

الأوصاف ضعفت، وكلما قلت الأوصاف قويت، ولهذا قالوا العلة إذا كثرت أوصافها قلت 

 عند تحريم الخمر بعلة الإسكار؛ فإننا 
ً

معلولاتها، أو كلما قلت أوصافها كثرت معلولاتها، مثلا

والمخدرات على الخمر بنفس الجامع وهو الإسكار، لكن على نستطيع قياس النبيذ والحشيش 

فرض أننا قلنا بأن علة تحريم الخمر كونه مسكرًا سائلا، صارت عندنا علة مركبة من وصفين؛ 

الوصف الأول انه مسكر، والثاني أنه سائل، وعندما ركبنا هذا الوصف وأضفنا وصفنا آخر، 

ت صرنا لا نستطيع قياس الحشيش والمخدرات ع
َّ
ل
َ
، ولهذا ق

ً
لى الخمر لأن الحشيش ليس سائلا

المعلولات صار المعلول فقط هو تحريم شرب الخمر، بينما لما كان الإسكار هو العلة فقط زادت 

المعلولات كتحريم شرب الخمر، وتحريم تناول الحشيش، وتحريم المخدرات، فكلما زادت 

دوا عدد الأوصاف بخمسة إنما فعلوا الأوصاف أو كثرت الأوصاف قلت المعلولات، والذين حد

 ذلك لندرة أن يزيد عدد الأوصاف عن ذلك في الشريعة، والله تعالى أعلم.

 (، ولْثبات العلة طرق ثلَثةقال المؤلف رحمه الله: )

بدأ المؤلف بالكلام عن طرق إثبات العلة، وتسمى في كتب الأصول: مسالك العلة، وليس المراد هنا 

جامع فقط؛ بل لابد من دليلٍ يدل على اعتبار هذا الوصف علة، أي إثبات هو معرفة الوصف ال

أن الوصف هو علة حكم الأصل، فالدليل يجب أن يدل على أن هذا الوصف هو علة حكم 

 الأصل.

 

وهذا المبحث من أهم مباحث القياس، ومسالك العلة اختلف العلماء في عدها بحسب ما 

 فيه، ومنها 
ٌ
يعتبرونه من المسالك، وبحسب اصطلاحهم في تقسيمها، والمسالك منها ما هو مختلف

ما هو متفقٌ عليه، لهذا عدها بعض العلم ثمانية مسالك وبعضهم تسعة وبعضهم أكثر وبعضهم 
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ه المسالك كلها إلى ثلاثة مسالك وهي التي أشار إليها المؤلف وسيتكلم عنها لاحقًا، أقل، ومرد هذ

 وهي: النص والاجماع والاستنباط.

 

وهذه الثلاثة مسالك مردها أيضًا إلى مسلكين أو إلى قسمين، وهي مسالك العلة النقلية ويندرج 

العقلية ويندرج تحتها  تحتها النص والإجماع، ومسالك العلة الاجتهادية والبعض يسميها

 الاستنباط.

 

وهذه التقسيمات أمرٌ اصطلاحي قد يختلف العلماء فيه، ولا مشاحة فيه، وسترى أن المؤلف بدأ 

بالنص، وعادة الأصوليين أو كثير منهم البدء بالإجماع، لقوته ولعدم تطرقه للاحتمال، فالنص 

ويل، لهذا قدموا الإجماع، وكذلك لأن قد يتطرق إليه الاحتمال كاحتمال النسخ أو احتمال التأ

الكلام في الإجماع قليل، أما الكلام في النص والاستنباط فطويلٌ نوعًا ما، والمهم أن المؤلف هنا 

 بدأ بالنص وسنكمل الكلام عن مسالك العلة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 ونكتفي بهذا القدر، 

 إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الثاني والأربعون  الدرس
 الدرس الحادي والعشرون من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أعمالنا، من يهده الله 

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  الثاني والأربعون من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول  الدرسفهذا هو  

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الحادي والعشرون

 عليٍ الرملي حفظه الله تعالى. شيخنا الفاضل أبي الحسن

قال ، وكنا قد بدأنا الكلام عن مسالك العلة وقدمنا بمقدمةٍ بسيطة ونكمل الآن بقول المؤلف

النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله: العلة كذا، أو بأدواتها: وهي الباء المؤلف رحمه الله: )

و)كيأ: )كي لِ يكون دولةأ و)حتىأ  كقوله: )ذلك بأنهم كفرواأ، واللَم: )لتكونوا على الناسأ،

 (.نحو: )حتى لِ تكون فتنةأ و)من أجلأ نحو: )من أجل ذلك كتبناأ

هذا هو المسلك الأول من مسالك العلة هو النص ونحن كنا قلنا أن المؤلف سيتكلم عن ثلاثة  

والسنة ويراد بالنص الكتاب ، وهذا هو المسلك الأول النص، والْجماع، والِستنباطمسالك: 

 كما هو معلوم. الكتاب والسنة

 قسام: أإلى ثلاثة  والعلماء يقسمون النص
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 النص الصريح،  -1

 والنص الظاهر،  -2

 والتنبيه. -3

ه من أهل العلم من المتقدمين في جمعه قدامة في الروضة وغيرَ  والمؤلف رحمه الله تعالى تبع ابنَ  

تقسيم المتبع في أكثر كتب النص الصريح والظاهر تحت مبحثٍ واحد، ونحن سوف نتبع ال

 الأصول وهو التفريق بين النص الصريح والنص الظاهر، وسيأتي الكلام عن التنبيه لاحقًا.

  :القسم الأول من أقسام النص 

 النص الصريح

 ، ما صرح فيه الشارع بكون الوصف علة: النص الصريح

 صريحة دون احتمال  :وقيل
ً
 دلِلة

ً
أي أن هذه الدلالة  غيرههو الذي يدل على كون الوصف علة

لا تحتمل غير التعليل فهو نصٌ صريح على العلية لا غيرها، وهذا يكون بالتعبير بالألفاظ 

الصريحة في التعليل مثل لفظ لعلة كذا كمن يقول: )كافأته لعلة اجتهاده(، فالعلة هنا هي 

( مثل قوله تعالى: اجتهاده، وهذا صريح بقوله: )لعلة اجتهاده(، وكذلك لفظ )لأجل( و)من أجل

(ِ ر ض 
َ ِالأ  ِفَسَادٍِفِ  و 

َ
سٍِأ نَف   ِ سًاِب غَيَ  ِقَتَلَِنَف  نَّهُِمَن 

َ
ائ يلَِأ َ ِإ سْ  ِبنَِ 

ِذَل كَِكَتَب نَاِعََلَ ل  ج 
َ
ِأ أي أن  (58)(م ن 

عندما سئل عن صلى الله عليه وسلم جريرة ابن آدم وقتله أخاه هي علة ما كتب على بني إسرائيل، وفي السنة قال 

إنما نهيتكم من أجل الدَّافة لحوم الأضاحي بعد أن كان نهى عن ذلك قال: ) باحته لادخارإسبب 

وقتها لما جاءت هذه  صلى الله عليه وسلم( والدافة: هي القافلة السائرة، ونهى النبي التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا

الدافة، فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي لعلة وهي مجيء هذه الدافة وكانوا جماعة من ضعفاء 

( فهذ من أجلبقوله: ) صلى الله عليه وسلمل الحاجة، فالعلة كانت هي مواساتهم وإطعامهم، فبين ذلك البادية وأه

 اللفظ دل صراحة على أن ما بعده هو علة.
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( حتى لا لبصرإنما جعل الاستئذان من أجل اعن تعليل الأمر بالاستئذان قال: )صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله 

 ين.يقع بصر الضيف على ش يء أو الطارق على ش يءٍ من عورات المسلم

وكذلك من الألفاظ الصريحة التي تدل على التعليل على تعليل الوصف لفظ )كي( وهي التي  

بََِبمعنى لام التعليل، قال تعالى: ) ِوَلَّ  يِال قُر  وَل لرَّسُول  ِال قُرَىِفَل لَّهِ  ه ل 
َ
ِأ م ن   ِ ِرسَُوله  ِعََلَ ُ فاَءَِاللهَّ

َ
مَاِأ

ِال ِوَاب ن  مَسَاك ي 
ِوَال  َتَامََ ِم ن كُمِ وَالۡ  غ ن يَاء 

َ ِالأ  َ ِبيَ  ِدُولَةً ِيكَُونَ ِلََ ِكََ  ب يل  الكلام هنا عن  (59)(سَّ

 بين  -الفيء
ً

علة إنفاق الفيء على الأصناف المذكورة من الناس في الآية هي ألا يكون المال متداولا

 الأغنياء فقط فيحرم منه هؤلاء الفقراء.

ِعَي نُِمثال آخر: قال تعالى: )  تَقَرَّ   (60)(هَاِوَلََِتَح زَنَِكََِ 

ِمَاِفاَتكَُمِ وقال تعالى: ) عََلَ سَو اِ
 
فلفظ )كي( من ألفاظ النص الصريح الذي يدل على  (61)(ل كَي لَاِتأَ

 علية الوصف لكن بعض أهل العلم عد )كي( من النص الظاهر الذي سيمر معناه.

ا( قال تعالى: ) 
ً
ن فَاقِ إ ذًاِومن الألفاظ الصريحة لفظ: )إذ  

يَةَِالإ  تُم ِخَش  سَك  م 
َ
فما قبلها علة لما  (62)(لَأ

 بعدها، 

ع فَِال مَمَاتِ وقال: ) يَاة ِوَض  َ ع فَِالح  ذَق نَاكَِض 
َ
ِلَأ إذًا يكفيك الله لأبي ابن كعب: ) صلى الله عليه وسلموقوله  (63)(إ ذًا

ل الله؟ ( عندما قال له كعب: أجعل لك صلاتي كلها يا رسو تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك

( ما هي علة ذلك؟ أنه جعل صلاته إذًا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك): صلى الله عليه وسلمقال 

 فما سبقها كان علة لما بعدها. صلى الله عليه وسلمكلها للنبي 

  :القسم الثاني من أقسام النص 
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 النص الظاهر

اهر في المستوى السّابق وفي الورقات كذلك، والمراد به هنا 
ّ
هو ما هو النص الظاهر مر معنا الظ

 مرجوحًا
ً

 ، يدل على العلية مع احتمال غيرها احتمالِ

ارع لم يصرح بكون الوصف علة للحكم ولكن ظهر للمجتهد بأنها تحتمل التعليل 
ّ
بمعنى أن الش

التعليل هو الأرجح وغير التعليل هو الاحتمال المرجوح،  وكذلك تحتمل غير التعليل لكن احتمال

، وإذ، وحتى، وغيره  ا.لهذا سمي ظاهرًا أو النص الظاهر، وله ألفاظ: وهي لام التعليل، والباء، وإنَّ

ك، ولام التعليل من النص الظاهر لأنها قد تأتي بعدة معاني: تأتي بمعنى التعليل، وتأتي بمعنى المل 

ختصاص، لهذا عدها من النص الظاهر ولام التعليل قد تكون ظاهرة وقد تكون وتأتي بمعنى الا 

 مقدرة.

ِشَه يدًامثال الظاهرة: قال تعالى: ) ِوَيَكُونَِالرَّسُولُِعَلَي كُم  ِالََّاس  كَُونوُاِشُهَدَاءَِعََلَ اللام  (64)(لت 

ر جَِفي لتكونوا وقال تعالى: ) خُ  اَهُِإ لَۡ كَِلت  ن زَلَ 
َ
ِإ لَِالَُّور ِك تَابٌِأ مَات 

لُ فالعلة إخراج ( 65)(الََّاسَِم نَِالظُّ

 الناس من الظلمات إلى النور.

ر ه ِوقال تعالى: ) م 
َ
ذَُوقَِوَبَالَِأ  اللام في ليذوق هذه للتعليل وهي ظاهرة. (66)(لۡ 

ِبَع دَِذَل كَِزَن يمٍِأما اللام المقدرة فمثل قوله تعالى: ) ٍ
نِ ِ(١٣)عُتُل 

َ
قالوا  (67)((١٤)الٍِوَبَن يَِكََنَِذَاِمَِِأ

 أي لأن كان ذا مالٍ وبنين، فاللام مقدرة، والتعليل بلام التعليل المقدرة ومنها يستفاد التعليل.

 وأما باء السببية، هي كذلك من الظاهر لأنها تحتمل معانٍ أخرى كالإلصاق وغير ذلك.  

ِكَفَرُوامثال ذلك: قال تعالى: ) هُم  نَّ
َ
 فالعلة بأنهم لأنهم كفروا. (68)(ذَل كَِب أ
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لَ  تَِلهَُمِ وقال تعالى: )  ِ َةٍِم نَِاللهَّ  الباء في فبما. (69)(فَب مَاِرحَم 

ِلهَُمِ وقال تعالى: ) لَّت  ح 
ُ
طَي  بَاتٍِأ ي ه مِ 

عَلَ نَاِ م  حَرَّ علة تحريم هذه الطيبات  (70)(فَب ظُل مٍِم نَِالََّّ ينَِهَادُواِ

 ظلمهم الظلم المذكور.

ِلََِتكَُونَِف ت نَةٌِالألفاظ كذلك في النص الظاهر لفظ )حتى( قال تعالى: )ومن  ِحَتََّّ  (71)(وَقاَت لوُهُم 

 علة القتال ألا تكون فتنة، فهي تدل على التعليل.

( قال تعالى: ) ِصَلَاتكََِوتأتي حتى لمعانيٍ أخرى لكن هنا مرجوحة، وكذلك )إنَّ ِإ نَّ ي ه م 
ِعَلَ  

وَصَل 
 أخرى لا نريد أن نطيل في ذلك. (72)(سَكَنٌِلهَُمِ 

ٌ
 وكما قلنا هناك ألفاظ

  :القسم الثالث من أقسام النص 

 التنبيه

أو التنبيه والْيماء إما بالفاء وتدخل على التنبيه ويقال التنبيه والإيماء، قال المؤلف رحمه الله: )

ِوَا)فإنه يبعث ملبيًاأ وعلى الحكم مثل: )صلى الله عليه وسلم: السبب كقوله  ار قُ ِفاَق طَعُواوَالسَّ ار قَةُ ، (73)ألسَّ

 ( هذا هو القسم الثالث من أقسام النص. أوسهى فسجد وزنى فرجم)

 لهذا ومر معنا دلالة الإيماء وقلنا هو 
ً

 لو لم يكن هذا الوصف تعليلَ
ٌ
أن يقترن بالحكم وصف

فالتنبيه ، الحكم لكان ذكره حشوًا في الكلَم لِ فائدة منه ولكان بعيدًا عن فصاحة كلَم الشارع

والايماء ما يكون فيه التعليل مفهومًا من لازم مدلول اللفظ يعني أن التعليل يفهم من السياق أو 

إما القرائن اللفظية الأخرى، وقد ذكر المؤلف له سبعة أنواع: النوع الأول ذكرناه، قال: الفاء، )
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السبب، فإذا دخلت  ( التي تدخل على: )فإنه يبعث ملبياأصلى الله عليه وسلمبالفاء، وتدخل على السبب كقوله 

 على السبب أو العلة دلت على أن ما بعد الفاء هو السبب لما قبلها.

في ثوبين  اغسلوه بماءٍ وسدرٍ وكفنوه): صلى الله عليه وسلمومثل لذلك بحديث الذي وقصته الدابة وهو محرم فقال 

دها ( فنبه بالفاء على أن الوصف الذي بعلبياولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة م

وهو أنه يبعث ملبيا هو علة الحكم الذي سبق الفاء وهو تغسيله وتكفينه ودفنه على الصورة 

 فهذا هو دخولها على السبب. صلى الله عليه وسلمالتي أمر بها 

وعلى الحكم مثل: )والسارق والسارقة فاقطعواأ وقد تدخل الفاء على الحكم قال المؤلف: )

ر الحكم بالفاء عقب وصف  فيدل وسهى فسجد وزنى فرجم، ودخوله على الحكم هو أن يذك

 (.على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم

اء قال: ( ذكر الحكم هو القطع مقرونًا بالفوالسارقِوالسارقةِفاقطعواِأيديهمامثال قال تعالى: ) 

 ( وسبق بوصف السارق والسارقة فدل ذلك على أن علة القطع هي السرقة.فاقطعوا)

ةٍِوكذلك في قوله تعالى: )  َ ِجَلد  ِم ائةََ ِم ن هُمَا دٍ ِوَاح  ِكُلَّ وا ُ لد  ِفاَج  اني  ِوَالزَّ ان يَةُ فاجلدوا سبق  (74)(الزَّ

 بوصف الزنا فدل على أن علة الجلد الزنا.

ِوقال تعالى: )  يض  ِال مَح  تََ لوُاِالن  سَاءَِفِ  ذًىِفاَع 
َ
ِهُوَِأ وسهى ومثل لذلك من السنة فقال: ) (75)(قُل 

صلى بهم فسها فسجد سجدتين  صلى الله عليه وسلمى حديث عمران بن حصين أن النبي ( يشير بذلك إلفسجد

 الحديث دل أن علة سجوده هي السهو.

 إلى حديث ماعز فدل على أن الزنا المحصن هو علة الرجم.وزنا فرجموقال رحمه الله: ) 
ً
 ( إشارة

                                                           
 02النور  -74

 222البقرة  -75



 شرح الشيخ: أبي جلال رياض القريوتي

 
 

231 

ى أو ترتيبه علالنوع الثاني من أنواع التنبيه: هو ترتيب الحكم على واقعة قال المؤلف رحمه الله: ) 

اقعة في نهار رمضان عتق رقبةأ في جواب سؤاله عن المو
َ
اقعة  سئل عنها كقوله: أ ( يعني و

 .فيجيب بحكمٍ فيدل هذا على أن ذلك الأمر هو علة هذا الحكم صلى الله عليه وسلميحدث أمر فيسأل عنه النبي 

 ،أَعتق رقبة: صلى الله عليه وسلمفقال له  صلى الله عليه وسلمومثاله الذي مثل له هو الذي جامع أهله في نهار رمضان وجاء النبي  

 فدل هذا على أن الوقاع في نهار رمضان هو علة العتق.

افين عليكموالنوع الثالث قال: ) ( النوع أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله إنها من الطو

وصفًا ظاهرًا لو لم يكن هذا الوصف مؤثرًا في الحكم لكان ذكره الثالث هو أن يذكر مع الحكم 

 عبثا، فهذا الوصف ذكره لا بد أن يكون له فائدة في الكلام.

َِقال تعالى: ) الْ  وَذَرُواِ  ِ اللهَّ رِ 
إ لَِذ ك  عَو اِ فاَس  ُمُعَةِ 

ِالج  ِيوَ م  م ن  لَاةِ  نوُد يَِل لصَّ إ ذَاِ الََّّ ينَِآمَنُواِ هَاِ يُّ
َ
أ  (76)(عَِي ِياَِ

ر النهي عن البيع أو لو  دِّّ
ُ
يفهم منه النهي عن البيع هو كونه مانعًا من السعي إلى الجمعة فلو ق

قدرنا النهي عن البيع هنا من غير ضبطه بالسعي يعتبر هنا الكلام فيه خبط واضطراب فلهذا 

 فهمنا أن العلة هي النهي عن البيع وكونه مانعًا من السعي إلى الجمعة.

افاتك المؤلف فقال: )ومثل لذل افين عليكم والطو ( إشارة إلى الحديث عن النبي إنها من الطو

( دل هذا فين عليكم والطوافاتإنها ليست بنجس إنها من الطوا( عن الهرة )إنها ليست بنجس): صلى الله عليه وسلم

 كونها مما لا يمكن التحرز منه. على أن علة طهارة الهرة هو كونها من الطوافين، والطواف هو

أو نفي حكم  بعد ثبوته لحدوث وصف  كقوله: لِ يرث رابع قال المؤلف رحمه الله: )النوع ال

 يشعر بأنه علة الحكم، القاتل
ٌ
( هذا النوع هو تفريق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر وصف

كقوله: لِ يرث الشارع يذكر وصفًا يشعر بأنه علة حكم أو علة التفريق بين الحكمين قال: )

( وهو هنا نفي حكم الإرث القاتل لا يرثارة إلى الحديث المعروف وقد ورد كذلك بلفظ: )( إشالقاتل

ا ثبت أنه يرث في الكتاب والسنة ثم هنا لا يرث للوصف الذي 
ً
بعد أن ثبت بالكتاب والسنة، إذ

( فلما حصل القتل من القاتل لا يرثذكر، العلة في ذلك هو الوصف الذي ذكر وهو القتل قال: )
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ا عندنا حكمان ميراث وعدم ميراث والذي الوار 
ً
ث انتفى حكم الميراث فمنع القاتل من الميراث، إذ

 فرق بينهما هو وصف القتل.

 أو الِمتناع عن فعل  بعد فعل مثله لعذر فيدل على عليةالنوع الخامس قال المؤلف رحمه الله: )

عل مثله لعذر؛ دل هذا على ( الامتناع عن فعلٍ بعد فالعذر كامتناعه عن دخول بيت  فيه كلب

أن العذر هو العلة، أي مثل تعليل عدم دخول جبريل عليه السلام البيت لوجود كلبٍ فيه فالعلة 

 هي وجود الكلب.

أو تعليقه على اسم  مشتق  من وصف  مناسب  له كقوله: فاقتلوا النوع السادس قال: ) 

 صفًا مناسبًا لأن يكون علة ذلك الحكم.( النوع السادس هو أن يذكر الشارع مع الحكم و المشركين

( الشرك هو وصف مناسب للحكم الذي هو فاقتلوا المشركينومثل لذلك المؤلف بالقول: ) 

ِنعَ يمٍِالقتل فهو علة القتل في ذلك الوقت وكذلك في قوله تعالى: ) ِلفَِ  ب رَارَ
َ ِالأ  فعلة  (77)((١٣)إ نَّ

يمٍِكون الأبرار في النعيم هو برهم، وكذلك في قول الله تعالى: ) ِجَح  ارَِلفَِ  فُجَّ
ِال  فعلة  (78)((١٤)وَإِنَّ

كون الفجار في الجحيم هي فجورهم، فهذا الوصف مناسبٌ أن يكون علة الفجور والنعيم والقتل 

 وهكذا.

 لحكم  آثم قال المؤلف: ) 
ً
أحل خر لم يكن مفيدًا كقوله تعا ى: )و أو إثبات حكم  إن لم يجعل علة

( هذا هو النوع السابع هذا هو السابع إثبات حكمٍ إن الله البيعأ لصحته )وحرم الرباأ لبطلَنه

 لحكمٍ آخر لم يكن مفيدًا، قال: )
ً
( حكم حل البيع يترتب عليه صحة وأحل الله البيعلم يجعل علة

( تحريم وحرم الرباذا قصد المؤلف فقوله: )عقد البيع وعليه حل البيع هو علة صحة البيع ه

 الربا أيضًا يترتب عليه بطلانه لهذا علة بطلان الربا هو تحريمه.

( هذا والْجماع فمتى وجد الِتفاق عليه ولو من الخصمين ثبتثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) 

تفاق مجتهدين عصرٍ هو المسلك الثاني من مسالك العلة وهو مسلك الإجماع، الإجماع هنا هو ا
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ٌ
من العصور على علية وصفٍ معين لحكمٍ شرعي، أي اتفاقهم على أن هذا الوصف المعين علة

 لذلك الحكم الشرعي.

( أي إجماع الخصمين في المناظرة على وصفٍ معين أنه علة حكمٍ معين ولو من الخصمينوقوله: ) 

 إذا حصل هذا منهما صح القياس به في المناظرة.

الميراث يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وأجمع العلماء أن العلة لهذا التقديم هو امتزاج  مثال: في

النسبين، امتزاج النسبين هو اختلاط واتحاد نسب الأب ونسب الأم بين الأخوين الشقيقين فهم 

علة يشتركان في الأب والأم بينما الأخ لأب يشترك فقط في الأب لهذا قالوا يصح التعليل بهذه ال

اختلاط أو امتزاج النسبين في قياس ولاية النكاح على الميراث أي في تقديم ولاية الأخ الشقيق على 

الأخ لأب في ولاية النكاح، والعلة كما قلنا امتزاج النسبين، فإذا كان عندهم أخت صغيرة وكانت 

ن هو وليها في شقيقة لأحدهما فيقدم الشقيق الذي يمتزج معها في النسبين على الأخ لأب فيكو 

 النكاح.

وكذلك أيضًا ينطبق على حضانة الأخ الشقيق فتقدم حضانة الأخ الشقيق على الأخ لأب في نفس 

العلة علة امتزاج النسبين ونحوها من الأحكام كتقديم الأخ الشقيق في تحمل العاقلة على الأخ 

قارب؛ كما لو أوص ى لأب لنفس العلة، وتقديمه لصلاة الجنازة، والوقف، والوصية لأقرب الأ

 أحدهم لأقرب الأقارب فعندها يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لنفسه.

 متفقٌ عليه، أجمعوا لا يقضين حاكمٌ بين اثنين وهو غضبان): صلى الله عليه وسلممثاله كذلك في قوله  
ٌ
( وهو حديث

على أن العلة هنا هي تشويش الفكر وانشغال القلب لذلك قاسوا عليه كل ما يشغل الفكر 

والقلب من جوعٍ شديد، وحزنٍ شديد، وعطش شديد، وألم شديد وما إلى ذلك، فالأصل هو 

الغضب والفرع الجوع الشديد، العلة هنا هي تشويش الفكر الشديد الذي يشغل قلب القاض ي 

ويمنع الذهن من التركيز فتشويش الفكر هو العلة، لهذا يقاس حال القاض ي الجائع جوعًا على 

 من القضاء وهو جوعان، فالحكم هو عدم جواز قضائه وهو بهذه الحالة. الغضبان في منعه
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غر لثبوت الولاية على الصغير في التصرف بماله، فالولاية  ومن ذلك إجماع العلماء على علية الصِّّ

على مال الصغير علتها الصغر، فيقاس عليه الولاية على الصغير في النكاح بجامع هذه العلة وهي 

 لحكم بحكم الولاية على أو على الصغير في التصرف بماله.الصغر، فيلحق ا

مثال آخر: الغاصب الذي يغصب مال الغير، فإذا أتلفه فإن عليه الضمان: ضمان المال الذي  

 تلف تحت اليد العادية، وهذه العلة مجمعٌ عليها، 
ً

اعتدى عليه، والعلة لذلك هي كون التالف مالا

 وأتلفه فإن عليه ضمان هذا المال وعلة ذلك تلف المال فيقاس عليه السارق فإنه إن سرق 
ً

مالا

 تحت اليد العادية، فعليه الضمان وإن أقيم عليه الحد؛ حد القطع فعليه الضمان.

 وعندنا فائدة في كتب الأصول المطولة يذكرون نوعين من أنواع الإجماع في إثبات العلة يقولون:

  ،النوع الأول الْجماع على عين العلة 

 لِف في عين العلةوا
 
 .لنوع الثاني والْجماع على أصل التعليل وإن اخت

 النوع الأول الإجماع على عين العلة ومر معنا بعض الأمثلة على الإجماع على عين العلة. 

أما النوع الثاني الإجماع على أصل التعليل وإن اختلف في عين العلة: فكالإجماع على أن الربا في  

( الربا في البر معلل بعلة الذهب بالذهب والفضة بالفضةستة بالحديث المعروف: )البر في الأصناف ال

ما، فهم مجمعون على أن الربا في البر المذكور من بين هذه الأصناف الستة هو معلل بعلة لكن 

 اختلف العلماء بينهم في عين العلة، ما هي علة الربا؟ هم مختلفون في ذلك:

ض قال الطعم، البعض قال الادخار، وقالوا: الوزن، وما إلى ذلك، البعض قال علة الكيل، البع 

ا عندنا نوعان من الإجماع، إجماع على عين العلة وإجماعٌ على أصل التعليل وإن اختلفوا في 
ً
إذ

 عين العلة.
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( أي إثبات العلة الشرعية بالاستنباط وهذا هو المسلك والِستنباطثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

ن مسالك إثبات العلة، وكل ما يأتي تحت الاستنباط تسمى المسالك العقلية أو المسالك الثالث م

 الاجتهادية، ويراد بذلك استنباط المجتهد العلة لحكم الاصل باجتهاده.

والمؤلف ذكر أربعة مسالك تحت هذا النوع من مسالك العلة، وهنالك عدد أكثر من هذه  

ا من مسالك إثبات  المسالك اختلف فيها: بعضهم يصححها،
ً
وبعضهم لا يرى صحة كونها مسلك

العلة، المهم عندنا أن المؤلف ذكر أربعة مسالك من مسالك العلة وسيذكر بعدها بعض المسالك 

ا لإثبات العلة مما اعتمده بعض العلماء سنتكلم عنها أيضًا.
ً
 التي لا تصلح لأن تكون مسالك

( إما بالمناسبة وهو الأول المؤلف هنا ذكر المناسبة والسبر والتقسيم والشبه ونفي الفارق قال: ) 

إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

أو  ( مرت معنا المناسبة، وقد تسمى الإخالةكالحاجة مع البيع ولِ يعتبر كونها منشأ الحكمة

المصلحة أو الاستدلال أو رعاية المقاصد ويسمى استخراج المناسبة تخريج المناط ومر معنا كذلك 

تخريج المناط أنه أحد أنواع الاجتهاد في العلة وهو استخراج العلة بالاستنباط إذا لم ينص الشارع 

 عليها.

يقال الثوب الأبيض مناسبٌ لصلاة الجمعة أي ملائمٌ لها ويقال هذه  والمناسبة لغة: هي الملَئمة 

 اللؤلؤة تناسب تلك اللؤلؤة في الجمع بينهما في سلكٍ واحدٍ متلائم.

وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف قال المؤلف رحمه الله تعالى: ) الِصطلَحفي 

هو كون الوصف لتعريف الذي مر معنا قلنا ( تعريف المؤلف قريبٌ جدًا من اكالحاجة مع البيان

، أي أنه يترتب على تشريع الحكم مصلحة مقصودة في مظنة لتحقيق الحكمة من الحكم

الشارع، هذه المصلحة إما أن تكون جلب منفعة أو تكميلها أو درء مفسدةٍ أو تقليلها أو كلاهما 

 معا.
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شارع قد شرع حكم البيع لمصلحة وهي ( أي أن الكالحاجة مع البيعومثل لذلك المؤلف فقال: ) 

سد الحاجة لدى الناس، فالناس تحتاج لما في يد غيرها فأباح الله تعالى البيع لسد حاجاتهم، 

 فالمصلحة متحققة من هذا الحكم.

ومن ذلك حكم تحريم شرب الخمر لعلة الإسكار وصف الإسكار مناسب لتشريع هذا الحكم لما  

 حة حفظ العقل من الاضطراب.أفض ى إليه من مصلحة وهي مصل

 

( الحكمة قلنا هي المصلحة المقصود ولِ يعتبر كونها منشأ الحكمةوقال المؤلف رحمه الله: ) 

تحقيقها من الحكم كجلب منفعة أو تكميلها أو دفع مفسدةٍ أو تقليلها أو كلاهما معًا والمؤلف 

ق الحكمة أو المصلحة المقصودة إنما يريد أنها المناسبة لا تعتبر كونها منشأ الحكم بمعنى أن تحق

يكون بغلبة الظن على ذلك وقد لا تتحقق المصلحة من الحكم بالرغم من مناسبة الوصف، 

 يعلمون أن من يشرب الخمر يسكر ويفقد عقله ويضطرب ولهذا حرم شرب الخمر، 
ً

فالناس مثلا

القصاص ومع هذا ومع هذا تجد البعض يشربون الخمر، وكذلك يعلمون أن عقوبة القتل هي 

تجد من يقتل، ويعلمون أن حد السرقة انقض ى ومع هذا يحصل من البعض السرقة فالمصلحة 

المقصودة يكفي أن يدركها العقل السليم من تشريع الحكم فإذا قيل المسكر حرام يدرك صاحب 

العقل السليم أن التحريم يفض ي إلى مصلحة وهي حفظ ويدرك من مشروعية القصاص مصلحة 

 النفس وما إلى ذلك. حفظ

 

والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص  أو إجماع وهو ثلَثة المناسب ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

( بدأ المؤلف هنا بالكلام عن المطلق والملَئم والغريب وقد قصر قومٌ القياس على المؤثر وحده

المناسب المعتبر، وقلنا أن فيها  أقسام أو أنواع المناسبة: المناسب المعتبر ومر معنا تقسيمات

 كبيرٌ بين أهل العلم.
ٌ
 خلاف
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والمناسب ينقسم الى أقسام ذكرناها عند الكلام عن الاستصلاح أو قريب منها المناسب المعتبر  

 والمناسب الملغى والمناسب المرسل.

 أما المناسب المعتبر وهو الذي بدأ المؤلف بالكلام عنه وهو الذي اعتبره الشرع. 

 والمناسب الملغى هو الذي شهد الشرع ببطلانه. 

 والمناسب المرسل هو الذي لم يشهد له الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء. 

( والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص  أو إجماعوكلام المؤلف عن المناسب المعتبر حيث قال: )

 العلماء يقسمون المناسب المعتبر إلى ثلاثة أقسام: 

 ب المؤثر المناس -1

 والمناسب الملائم  -2

 والمناسب الغريب،  -3

 ( المناسب المطلقوفي كلام المؤلف في تقسيمه، قال: )

والمؤثر ما لعله نوع من عدم الوضوح أو أنه أراد بذلك المؤثر خصوصًا أن في بعض النسخ يقول )

 (ظهر تأثيره في الحكم بنص  أو إجماع وليس المعتبر

ولعل الصحيح المعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٍ أو إجماع، المهم العلماء يقسمون المناسب  

إلى ثلاثة أقسام: المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الغريب، ولعلنا نقف عند هذا القدر 

 ونفصل في أنواع المناسب في الدرس القادم بإذن الله، 

 أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد 
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الثالث والأربعون  الدرس
 الدرس الثاني والعشرون من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  أعمالنا، من يهده

 شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الثالث والأربعون  فهذا هو 

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا  الثاني والعشرون

 الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى. الفاضل أبي

والمؤثر ما ظهر تأثيره في حكمي بنص  أو إجماع وهو ثلَثة: وكنا قد وصلنا عند قول المؤلف: )

 ( المناسب المطلق، والملَئم، والغريب، وقد قصر قومٌ القياس على المؤثر وحده

 ( والمعتبر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص  أو إجماعوقول المؤلف: )

العلماء يستخدمون هذا التعريف للمؤثر بعضهم ولكن حتى نفهم الكلام عن هذه الأقسام نقدم 

 مقدمتين:

  المقدمة الأولى: مر معنا في المستوى السابق أن الش يء ينقسم إلى جنس ونوعٍ وعين؛

فالجنس هو القدر المشترك بين أفراد مختلفة في حقائقها كالعبادة جنس يندرج تحتها أنواع 

 يان فمن الأنواع الصلاة والحج السجود هذه أنواع عبادات تندرج تحت جنس العبادة.وأع
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 في حقائقها فتتفق في صفاتها  -
ٌ
وأما النوع: فهو القدر المشترك يندرج تحته أفراد متفقة

 فالسجود هو نوع عبادة ويندرج تحته سجود سهوٍ سجود صلاةٍ وهكذا فهذه أعيان.

.والعين: هو الأمر الواحد الذ -
ً

 ي ليس له أفراد كسجود السهو مثلا

ا الش يء ينقسم إ ى جنس ونوع  وعين
ً
 هذا من باب التذكير فيما مر معنا. إذ

 :المقدمة الثانية: أن نعلم أن تأثير الوصف على الحكم يكون على أربعة أضرب أو حالات 

 الحالة الأولى: أن يدل نص أو إجماع على تأثير عين الوصف في عين الحكم. -

 الثاني: أن يدل نصٌ أو إجماع على تأثير عين الوصف في جنس الحكم. -

 الثالث: أن يدل نصٌ أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم. -

 والرابع: أن يدل نصٌ أو إجماع على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. -

أو عين الوصف في بمعنى أن هذا التأثير هو الذي يدلنا على العلة، عين الوصف في عين الحكم 

 جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم.

فمثلوا له بتأثير وصف الصغر في الولاية على المال فعين  عين الوصف في عين الحكمأما تأثير  

الوصف هو الصغر وهذا الصغر مؤثرٌ في عين الحكم؛ وعين الحكم هو الولاية على المال، 

 على عين الولاية على المال بالإجماع، فهنا هو حكمٌ معينٌ محدد عين والصغر كما 
ٌ
مر معنا علة

الولاية على المال، وهو علة الولاية على مال الصغير، لهذا يصح أن يقاس عليه الولاية على نكاح 

 الصغير، فالصغر يؤثر بعينه في عين الحكم.

الوصف هو مس الذكر وعين الحكم  ومن ذلك مس الذكر في الوضوء فهو ناقضٌ للوضوء فعين 

في نقض الوضوء، لذلك يقاس عليه مس ذكر الغير في نقض الوضوء، فعين الوصف باقية وإن 

اختلف المحل، ومثلوا لذلك أيضًا بالإسكار في حكم تحريم الخمر؛ فعين الإسكار علة في عين 

 تحريم الخمر هذا ثابتٌ بالنص.

ع أو حكم القصر للمسافر، فعين الوصف هنا مشقة ومنه تأثير مشقة السفر في حكم الجم 

 السفر، وعين الحكم حكم الجمع للمسافر، أوحكم القصر للمسافر.
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أيضًا مشقة الحيض في حكم إسقاط الصلاة عن الحائض، والقتل بالمحدد في القصاص بالقتل،  

ب أو الأخ لأم، ومن ذلك أيضًا امتزاج نسب الشقيقين في تقديمه في الميراث؛ فيقدم على الأخ لأ 

 فهذا هو تأثير عين الوصف في عين الحكم والأمثلة عليها مما هو موجودٌ في كتب الأصول.

، مثلوا لذلك أيضًا بالصغر وأثره في تأثير عين الوصف في جنس الحكمأما الضرب الثاني: فهو  

و جنس يندرج تحته حكم الولاية، لا نقول الآن ولاية المال ولاية المال عينٌ، أما حكم الولاية ه

الولاية على المال، الولاية على النكاح وهكذا، فقالوا عين الوصف هنا الصغر مؤثرٌ في حكم 

 الولاية.

وكذلك مثلوا له بامتزاج نسبي الشقيقين في التقديم جنس التقديم وجنس التقديم يشمل  

في صلاة الجنازة كما ذكرنا،  التقديم في الإرث التقديم في الولاية على المال في الولاية عن النكاح

ا الجنس هنا هو التقديم والعين عين الوصف هو امتزاج نسبي الشقيقين.
ً
 إذ

، مثل المشقة؛ فالمشقة جنس يندرج تحته تأثير جنس الوصف في عين الحكمأما النوع الثالث:  

سفره، ومشقة  أنواع من المشقة وأعيان منها: مشقة المسافر؛ وهي المشقة التي يلقاها المسافر في

الحيض، فقالوا المشقة جنس ويؤثر في الجمع في الحضر في المطر وهو عين حكم، وهذا على فرض 

عدم وجود دليل على ذلك، لكن هذا للتمثيل فقط، فالجمع في الحضر في وقت المطر هذا عين 

 ه.الحكم، وقالوا أن المشقة تؤثر في الجمع في المطر فجنس الوصف هنا أثر في حكمٍ بعين

ومما يمثلون به في كتب الأصول: القرابة في الميراث؛ أي تأثير القرابة في الميراث، فالقرابة جنس 

 الوصف والميراث هو عين الحكم.

، ويمثلون لذلك بجنس الجناية على جنس تأثير جنس الوصف في جنس الحكمأما الرابع: 

، وسرقة وغيرهما، وجنس القصاص، الجناية يندرج تحتها أعيان كثيرة الجنايات، من قتل

القصاص كذلك يندرج تحته أنواع كثيرة، فإذا تكلموا عن تأثير الجنس الوصف في جنس الحكم، 

 فهم يمثلون لذلك بتأثير جنس الجناية في جنس القصاص فكلاهما جنسٌ يندرج تحته أفراد.
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ي كتب الأصول، إذا علمنا هاتين المقدمتين فإننا سيسهل علينا فهم أقسام المناسب كما هي ف 

ونحن سنتبع تفصيل العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره في مذكرته، والسبب في 

، ثم هم مختلفون 
ً

ا كبيرًا في تقسيمات المناسب أولا
ً
ذلك كما قلنا أن العلماء مختلفون اختلاف

هذا، لأنه لخص كلام كذلك في تعريفاتها، فاخترنا كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في 

 بعض العلماء بصورة طيبة.

 قلنا إن الوصف المناسب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى المناسب المؤثر، والملائم، والغريب. 

 للحكم الذي شرع لأجله، هذا يعني أن المؤثر  
ً
المؤثر: هو أن الشارع اعتبر الوصف بعينه علة

، وتأثير عين الوصف في جنس الحكم. حكمتأثير عين الوصف في عين الينقسم إلى قسمين: 

والقسم الأول ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم هذا لم يختلف فيه القائلون بالقياس، ومثلنا 

 لذلك بمثال تأثير الصغر في الولاية على المال.

. مثال ذلك: تأثير تأثير عين الوصف في جنس الحكموالقسم الثاني من أقسام المؤثر: وهو  

في حكم الولاية، فالصغر عين الوصف أثر في جنس الحكم وهو الولاية، والولاية يندرج الصغر 

تحتها أفراد، ومنه كذلك تأثير اتحاد النسبين في الشقيق في جنس التقديم؛ تقديم الأخ الشقيق، 

 والجنس هذا التقديم يندرج تحته أحكام كثيرة؛ كالتقديم بالميراث، والتقديم في ولاية النكاح وما

 إلى ذلك. 

، والملائم هو أن يدل نصٌ أو إجماع على تأثير الملَئمالقسم الثاني من أقسام المناسب المعتبر وهو 

 جنس الوصف في عين الحكم. 

مثال ذلك: ظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء، هذا من باب المثال على 

في إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء فظهر  فرض أنه لم يرد في ذلك دليل، ظهور أثر المشقة

تأثير جنس الحرج أو المشقة في عين الحكم؛ وهو إسقاط قضاء الصلاة، ومثلنا لذلك بتأثير 

المشقة في حكم الجمع في المطر، فقسنا الحضر على السفر في حكم الجمع في الصلاة والجامع 

 ر.جنس المشقة وهذا الوصف أثر في عين حكم الجمع في المط
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وهو أن يدل النص على تأثير جنس  الغريبوالقسم الثالث من القسم الثاني المناسب المعتبر هو  

الوصف في جنس الحكم، ومثلنا لذلك بتأثير جنس الجناية على جنس القصاص منه إلحاق 

بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة المصلحية المطلقة؛ لهذا مثلنا بتأثير جنس الجناية على 

 قصاص، وسمي غريبًا لقلة الالتفات إليه ولكثرة اختلاف العلماء فيه.جنس ال

 ( وقد قصر قومٌ القياس على المؤثر وحدهثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: )

أي من بين أنواع المناسب الثلاثة المؤثر والملائم والغريب، فإن العلماء القائلين بالقياس متفقون 

وصفًا مناسبًا للحكم، واختلفوا في الملائم والغريب فاختلفوا في قبول على أن المؤثر مقبولٌ في كونه 

كونهما وصفين مناسبين واختلفوا في تعريفهما، أما المؤثر فهم متفقون على قبوله في كونه وصفًا 

مناسبًا ومتفقون بأن القياس يصح بجامع وصفٍ مؤثرٍ في الأصل، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام 

سبة والمناسبة هي طريقة لإثبات العلة عن طريق إثبات حكمة من الحكم إذا عن وصف المنا

عللناه بهذه العلة، بمعنى أن تعليق الحكم بهذا الوصف المعين يؤدي إلى تحقيق الحكمة أو 

المصلحة فإذا حققنا الحكمة أو المصلحة حكمنا بعلية هذا الوصف لذلك الحكم، هذا معنى 

 المناسبة باختصار.

وأصول المصالح خمسة ثلَثة منها ذكرت في الِستصلَح وهي المعتبرة، المؤلف رحمه الله: )قال 

والرابع ما لم يعلم من الشرع الِلتفات إليه ولِ الغاؤه فلَ بد من شهادة أصل  له، والخامس 

 (، ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغى

ة للشارع والمؤلف هنا لما أنهى الكلام قلنا في المناسبة أنه يترتب على تشريع الحكم مصلحة مقصود

عن المناسبة بدأ بالكلام عن أنواع المصالح وعدها خمسة وأصل هذه المصالح ثلاثة أقسام مرت 

معنا في أثناء كلامنا عن الاستصلاح، حيث قلنا إنها مصالح معتبرة، ومصالح مرسلة، ومصالح 

تها المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية، ملغاة، والمصالح المعتبرة أشار المؤلف أنها تندرج تح

فهذه ثلاثة وهي التي أشار أنها ذكرت في الاستصلاح، فأكمل بالرابعة هي المصالح المرسلة ثم 

المصالح الملغاة ومرت معنا المصالح المرسلة والملغاة والكلام فيها جميعًا في باب الاستصلاح فلا 

 داعي للتكرار.
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 تهى من الكلام عن المناسبة وسيبدأ الكلام بعدها عن السبر والتقسيم.وبهذا يكون مؤلف قد ان 

 (أو بالسبر والتقسيمقال المؤلف رحمه الله: ) 

السبر والتقسيم هو النوع الثاني من أنواع مسالك العلة بالاستنباط، ويسمى أحيانًا السبر،  

 ويسمى التقسيم، والأشهر تسميته بالسبر والتقسيم.

 ل 
ً
ه عدة معان: منها الأصل واللون والهيئة والمنظر ومن معانيه الاختبار؛ ومنه سبر والسبر لغة

 الجرح لمعرفة عمقه وطوله وعرضه لذلك سميت الأداة المستعملة في ذلك: المسبار.

قه.  أه وفرَّ م الش يء إذا جزَّ  من قسَّ
ٌ
 أما التقسيم ففي اللغة: التجزئة، وهو مأخوذ

 بار الوصف في صلاحيته للتعليل به وعدم ذلك.وفي الاصطلاح السبر: هو اخت 

 .فهو حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها حكم الأصلأما التقسيم في الاصطلاح:  

تعريف السبر والتقسيم اصطلَحًا: هو حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها حكم فيكون 

للعلية بالأدلة وإبقاء ما يصلح الأصل في عدد  معين  من الأوصاف ثم إبطال ما لِ يصلح منها 

في حصر العلل وإبطال ما ، وهذا التعريف موافقٌ لكلام المؤلف حيث قال بعدها: )منها للعلية

 ( إذن فمسلك السبر والتقسيم يقوم على أمرين:عدا المدعى علة

 الأول: هو حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الأصل. 

تعليل من هذه الأوصاف وإبقاء ما يصلح للتعليل منها، وإبطال والثاني: هو إبطال ما لا يصلح لل 

ما لا يصلح وإبقاء ما يصلح للتعليل لا يقبل من المجتهد إلا إذا كان بالأدلة بالقرائن فكل هذا لا 

 بد أن يكون بدليل.

وف، مثال: ورد في الصحيح تحريم الربا في البُر وهو أحد الأوصاف الستة المذكورة في الحديث المعر  

 أو كونه موزونًا 
ً

فالمجتهد يعلم أن لهذا التحريم علة، وهذه العلة يحتمل أن تكون كون البر مكيلا

، فهذا هو الحصر للأوصاف، حصر 
ً

ا أو مدخرًا أو كونه مالا
ً
أو كونه مطعومًا أو كونه مقتات

المجتهد الأوصاف التي يحتمل أن يعلل بها الأصل وهو التقسيم فبعد أن حصرنا الأوصاف يبدأ 
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بسبر هذه الأوصاف وصفًا بالأدلة فينظر فيها فما دل على أنه لا يصح للتعليل بناءً على الأدلة 

 أسقطها ثم الباقي بعد الإسقاط يكون العلة.

مثلا: المجتهد الحنبلي إذا نظر في هذه الأوصاف التي مرت معنا وحصرناها الكيل والوزن والطعم  

الا؛ سينظر فيها ويصبرها بناءً على المذهب الحنبلي فإنه سيسقط والقوت والادخار والمال كونه م

جميع هذه الأوصاف إلا الكيل وهذا بناءً على الأدلة التي يأخذون بها في المذهب وعليه يبقى الكيل 

 عندهم هو الذي يصلح للتعليل.

يستبعد ما فخلاصة هذا المسلك أن المجتهد عليه أن يجمع الأوصاف المحتمل عليتها في الأصل و  

 لا يصلح منها للعلية ما يصلح للعلية بالأدلة المترجحة لديه.

 ( أو بقياس الشبهثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 قياس الشبه هذا هو النوع الثالث من أنواع مسالك العلة بالاستنباط.

: المثل أشبه الش يء الش يء إذا ماثله 
ً
سائل والكلام عن قياس الشبه من أغمض الم والشبه لغة

 في الأصول كما روي ذلك عن بعض أهل العلم.

وقد اختلف العلماء في تعريف قياس الشبه وسيمر معنا تفصيل ذلك عند الكلام عن أنواع  

 القياس.

واختلف العلماء في كون هذا المسلك حجة أو أنه مسلكٌ من مسالك التعليل على عدة مذاهب  

الكية والشافعية وبعض الحنفية والحنابلة على الاختلاف فيه كان على عدة مذاهب: فجمهور الم

 آخر علمت علته العلة 
ً

حجيته، وحاصل هذا المسلك أن العلة تثبت في محل معين لمشابهته محلا

 آخر علمت عليته لهذا قال بعض الفقهاء هو الاستدلال بالش يء 
ً

تثبت في محلٍ معينٍ لمشابهة محلا

 مزيد تفصيل بإذن الله.على مثله وسيأتي الكلام عن قياس الشبه ب

أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلِ بما لِ أثر له وهو مثبت للعلة ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( بدلِلته على الِشتراك فيها على الْجمال
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قد مر معنا نفي الفارق ومر معنا أنه يندرج تحت مفهوم الموافقة وعده البعض من القياس الجلي 

لف رحمه الله أننا نستطيع إثبات العلة في محلٍ معين لانتفاء الفارق بينه وبين ومعنى كلام المؤ 

محلٍ آخر وعليه فعلته تكون ذات العلة التي في المحل الآخر، وبعض الأصوليين أن هذا المسلك 

هو ذاته تنقيح المناط فيقولون مسلك تنقيح المناط ومر معنا تنقيح المناط ويقولون عن هذا 

 لغاء الفارق.المسلك هو إ

 عن تنقيح المناط؛ فتنقيح المناط مر معنا بأنه إلغاء الأوصاف  
ً

لكن هنا يختلف إلغاء الفارق قليلا

الغير مؤثرة وإبقاء الأوصاف المؤثرة، وعليه نعلم العلة المؤثرة أو الأوصاف المؤثرة لكن هنا يقول 

رع، أي إلغاء الفوارق غير المؤثرة المؤلف على الإجمال، بمعنى أننا نلغي الفارق بين الأصل والف

بينهما كالذكورة والأنوثة في قياس العبد على الأمة، لكن من غير تحديد العلة، فلا نحتاج إلى العلة 

لإثبات الحكم في الفرع وإنما نكتفي بنفي الفوارق، فنلحق الفرع بالأصل لأنه لا فارق معتبر بينهما، 

ؤلف على الإجمال بمعنى أنه لا مدخل هنا في إثبات الحكم وهذا بيناه سابقًا وهذا معنى كلام الم

للفرع، ولهذا لا يصح أن يكون نفي الفارق أو كما يسميه بعض الأصوليين تنقيح المناط، لا يصح 

ن  عَيِّّ
ُ
ا من مسالك إثبات العلية، كما قلنا المؤلف يقول على الإجمال بمعنى أننا لا ن

ً
أن يكون مسلك

 بذاتها، فالله تع
ً
 الى أعلم.علة

بهذا يكون المؤلف قد انتهى من الكلام عن مسالك العلة، فذكر أنها النص بأنواعه والإجماع ثم  

 الاستنباط بأنواعه.

(، بعد أن انتهى من وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدةثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

نده، بدأ بالكلام عن بعض مسالك الكلام عن مسالك العلة رحمه الله؛ وهي المسالك المعتمدة ع

العلة التي يستدل بها بعض الأصوليين والتي يعتبرها المؤلف مسالك فاسدة؛ بمعنى أنها عند 

المؤلف لا تصلح لإثبات العلة، ونحن قد لاحظنا سابقًا أن بعض مسالك العلة التي اعتمدها 

فالأمر فيه خلاف ولا يسلم المؤلف غير متفقٌ عليها؛ بل مختلف فيها، وهي عند البعض فاسدة 

 للمؤلف رحمه الله كلما ذكره في ذلك.
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 والمؤلف ذكر المسالك التي عدها فاسدة: وهي سلامة الوصف من مناقضٍ له والطرد ثم الدوران.

كقولهم سلَمة الوصف من مناقض  له دليلٌ عليته وغايته سلَمته قال المؤلف رحمه الله: ) 

 (ولو سلم من كلها لم يثبت من المعارضة وهي إحدى المفسدات

هذا هو المسلك الفاسد الأول عند المؤلف رحمه الله هو سلامة الوصف من مناقضٍ له، وعلى  

 هذا القول من يقول بهذا المسلك إذا سلم الوصف من المناقض له دل على أنه علة الحكم.

ستدل، والمستدل هو ( أي معارضة المناظر المخالف على الموغايته سلَمته من المعارضةوقوله: )

ا المعارضة أو 
ً
الذي يقول بأن وصفًا معينًا هو علة الحكم، والمعارض هو الذي يخالفه في ذلك، إذ

الاعتراض هو الش يء الذي يقيمه المعترض على المستدل ليبطل قوله أو يخالف قوله وهذه 

 المعارضة عدها العلماء من مفسدات العلة أو قوادح القياس.

عترض على المستدل في أمورٍ عدة كثيرة منها العلة قد يعترض في الأصل، قد يعترض والمعترض قد ي

في الفرع، ومما يعارض به المعترضُ المستدلَّ في العلة؛ كأن يستدل المستدل بأن وصفًا معينًا هو 

المؤثر في الحكم، وأنه هو الذي اقتض ى ثبوت الحكم في الفرع، فيعترض عليه المعارض بأن هذا 

 يقتض ي نقيض الحكم الذي وصل إليه المستدل. الوصف

يمثل لذلك العلماء بمثالٍ نظري هو من باب التوضيح: بأن يقول المستدل بأن الوضوء الذي يكون 

بالماء؛ الوضوء طهارة من الحدث لهذا لا يصح الوضوء إلا بنية، قياسًا على التيمم الذي هو طهارة 

هذا التيمم، فقاسوا الوضوء على التيمم بجامع  من حدث، وثبت أنه لا بد من نية حتى يصح

الطهارة من الحدث فأوجبوا النية في الوضوء، وقالوا يفتقر الوضوء الى نية، فقد يعترض ويقول 

الوضوء طهارة بالماء من الحدث كإزالة النجاسة وإزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، أي: لا تحتاج 

ية قياسًا على النجاسة فيصح الوضوء من غير نية، هنا جاء إلى نية، لهذا لا يفتقر الوضوء إلى ن

المعترض بنقيض الحكم هذا النقيض عند من يقول بهذا القول يبطل كون الوصف علة، هذا 

الناقض إذا ثبت لم تنتهي المناظرة بعد، ولكن هذا من مثال للتوضيح فقط فالمعترض قد يعترض 

 رع، أو فيهما معًا، وقد يعترض باعتراضاتٍ كثيرة.على وجود الوصف في الأصل كذلك، أو في الف
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المؤلف يقول أن من المسالك الفاسدة هو ادعاء علية الوصف إذا سلم من المعارضة أو من 

الناقض لهذا الوصف، لأنه من المعروف أن المعارضة من مفسدات القياس، فإذا سلم الوصف 

والمؤلف يقول هذا من المسالك الفاسدة،  من المعارضة أو الناقض له فلا يفسد كونه علة الحكم،

 فيقول أن هذا القول لا يصح، 

( أي بمعنى أنه حتى وإن سلم الوصف من كل الاعتراضات أو ولو سلم من كلها لم يثبتوقال: )

النواقض له فإن هذا لا يثبت عليته، فما السبب في ذلك؟ لأن إثبات العلة لا بد له من دليلٍ يثبت 

 علة، ولا يكفي مجرد عدم المعارض هذا معنى كلام المؤلف.صحته، يثبت كونه 

 ( ومنها الطرد وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد دليل عليتهثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

هذا مسلكٌ آخر من مسالك العلة الفاسدة التي لا يصح إثبات العلة بها، وقد مر معنا اشتراط 

وقلنا أن الطرد أو الاطراد أنه كلما وجد في العلة وجد الحكم  بعض الأصوليين الاطراد في العلة،

 وهذا قد يطلق عليه الطرد الوجودي.

 والمؤلف على أن الطرد من المسالك الفاسدة، وكلامه صحيح ويدل على ذلك أمران: 

ومع هذا لا ينفي ذلك كون الوصف  الحكم قد ينتفي بالرغم من وجود الوصفالأمر الأول: أن  

 ا الحكم.علة لهذ

؛ بمعنى أنه قد ينتفي ويقارن ذلك انتفاء الوصف قد يقترن في الحكم ويطردوالأمر الثاني: أن  

 الحكم، ومع هذا لا يكون علة للحكم، وبيان هذين الأمرين كالتالي:

أما الأمر الأول: وهو أن الوصف يوجد ولكن الحكم ينتفي ومع هذا يصح كونه علة، وهذا مر  

معنا عند كلامنا عن الاطراد وقلنا أن الحكم قد يتخلف عن الوصف في حالات معينة ومع هذا 

يصح كونه علة لهذا الحكم بالرغم من هذا التخلف، وقلنا أن هناك حالات يصح فيها هذا وإن 

 حكم:تخلف ال

 الحالة الأولى: تخلف الحكم للاستثناء وقلنا هو المستثنى من القياس بالدليل. -
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 والحالة الثانية: تخلف الحكم لمعارضة علةٍ أخرى أقوى منها. -

 والحالة الثالثة: تخلف الحكم لعدم المحل أو لوجود المانع. -

 ن فليرجع لها.والحالة الرابعة: تخلف الحكم لفوات شرط وقد بيناها في الدرس الأربعي -

 أما بيان الأمر الثاني وهو أن الوصف قد يطرد ومع هذا لا يصح كونه علة. 

مثال ذلك: اللون أو الطعم أو الرائحة الكريهة مع الخمر فإن طعم الخمر يقترن بحكم تحريم  

الخمر ومع هذا لا يصح كونه علة مع أنه يطرد، ولا يصح كونه علة لأن العلة هي الإسكار، وهذه 

ولا يكفي  ،صاف لا يدل على علية هذه الأوصافلعلة هي التي ثبتت بالدليل، فاقتران الأحكام بالأو ا

 لذلك الاطراد، وعدم الاحتجاج في مسلك الطرد في إثبات العلة هو مذهب أكثر الأصوليين.

ومنها الدوران وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها فقيل صحيحٌ ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 (.لأنه أمارة وقيل فاسدٌ لأنه طرد عكس لِ يؤثر لعدم اشتراطه

 الدوران مصدر دار بمعنى طاف حول الش يء وعاد إ ى مكان البدء. 

في الِصطلَح: هو وجود الحكم عند وجود الوصف وانتفاؤه عند انتفاء الوصف والدوران  

 جمع بين الطرد والِنعكاس.

وجود الوصف، والانعكاس هو انتفاء الحكم عند انتفاء مر معنا أن الطرد هو وجود الحكم عند  

الوصف فالدوران جمع بينهما لذلك يسميه بعض الأصوليين الطرد والعكس، والمؤلف رحمه الله 

 ( فقيل صحيحٌ لأنه أمارة وقيل فاسد لأنه طرد والعكس لِ يؤثر لعدم اشتراطهقال: )

حتجاج في مسلك الدوران لإثبات العلة، والجمهور يشير المؤلف هنا إلى الاختلاف بين العلماء في الا 

صححوا كون الدوران مسلكٌ لإثبات العلة، وخالفهم المؤلف وغيره، وأما من ذهب للقول بصحة 

الدوران كمسلك لإثبات العلة؛ اختلفوا فيما بينهم هل يفيد الدوران العلية ظنًا أم قطعًا؟ بمعنى 

 هل هو دليلٌ ظني أم قطعي؟ 

ا إنه دليلٌ قطعي هم بعض المعتزلة، ولكن الجمهور على أنه دليلٌ ظني، وحجتهم في والذين قالو 

ذلك أن اقتران وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه مع ظهور مناسبة أو احتمال المناسبة 
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ية هذا الوصف، بمعنى أن المجتهد إذا بحث ونظر في الأوصاف هذه فوجد  ِّ
ّ
ل يفيد غلبة الظن في عِّ

 دور مع الحكم وجودًا وعدمًا؛ غلب على ظنه أنه علة هذا الحكم.أن وصفًا ي

مثال ذلك الإسكار: فالعنب عندما كان عصيرًا طازجًا انتفى عنه وصف الإسكار، ولهذا انتفى عنه 

التحريم فكان شربه مباحًا، ثم لما تخمر وظهر فيه وصف الإسكار ظهر حكم التحريم فصار شربه 

 حرامًا.

المسألة: أن مسلك الدوران مسلكٌ فاسد من مسالك العلية، ولا يصح في إثبات  والقول الثاني في

( هذا القول أن الدوران لا يفيد لأنه طردٌ والعكس لِ يؤثر لعدم اشتراطهالعلة، والمؤلف قال: )

العلية لا ظنًا ولا قطعًا، وسبق معنا أن الطرد مسلكٌ فاسد من مسالك العلة وهو قول الجمهور، 

عدم اشتراط العكس في علية الوصف، والقائلون بفساد  -عندما تكلمنا عن العلة-ا وسبق أيضً 

هذا المسلك يقولون أن الدوران إنما هو طردٌ وعكس، والطرد لا يصح في إثبات العلة والعكس لا 

 يشترط في العلة؛ لهذا فالدوران مسلكٌ فاسد لأنه يتركب منهما جميعًا.

مران ويختلف أثر اجتماعهما عن أثر كل واحدٍ منهما على حدة، مثله ورُدَّ عليهم بأنه قد يجتمع أ

مثل العلة المركبة مثلا؛ علة القتل العمد العدوان هي علة حكم القصاص؛ فإن وجود كل وصف 

 لا يوجب 
ً

لوحده من هذه الأوصاف القتل والعمد والعدوان لا يوجب القصاص، القتل وحده مثلا

ء تنفيذ القصاص من القاتل، وهو عمل يخوله به ولي الأمر، القصاص؛ كأن تكون وظيفة المر

فيقوم هو بقتل الجاني، هذا ليس عليه ش يء، والعمد وحده كذلك لا يوجب القصاص فقد 

يتعمد أحدهم العدوان ولا يكون هذا العدوان علة تصلح للقصاص، وقد يتعمد القتل من غير 

اص؛ وكله ولي الأمر بأن يقتص من الجناة عدوان مثل هذا الذي مر معناه الذي يعمل في القص

هذا يفعل القتل عمدًا ومع هذا لا ش يء عليه، وقد يقتل عدوانًا ولكن بغير عمد ولا يكون حكم 

القصاص كذلك، فلا يكون حكم القصاص إلا باجتماع هذه الثلاثة أوصاف معًا، فظهر عندنا 

هم في فساد مسلك الدوران. ونكتفي بهذا أن الأمر قد يختلف باجتماع الأفراد وعليه ردوا على قول

 .سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليكالقدر 
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الرابع والأربعون  الدرس

 الدرس الثالث والعشرون من المستوى الثالث
 بسم الله الرحمن الرحيم

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد لله، نحمده، 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

محدثاتها، وكل محدثةٍ  ، وشر الأمور صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الرابع والأربعون فهذا هو  

الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الثالث والعشرون

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

عند المؤلف ونكمل بإذن الله  مسالك العلة الفاسدةوفي الدرس الماض ي كنا قد أنهينا الكلام عن 

 ( راجحة  قيل يخرم مناسبته، وقيل لِووجود مفسدة  في الوصف مساوية  أو بقول المؤلف: )

بمعنى أن الوصف الذي يتضمن مصلحة سميناه المناسب وهو علة حكمٍ معين وإذا ثبت عندنا 

 لهذه المصلحة وكانت هذه المفسدة التي في هذا الوصف 
ً
 معارضة

ً
أن هذا الوصف يتضمن مفسدة

راجحة عليها فهل وجود هذه  مساوية في القوة في التأثير في الاحتمال للمصلحة الموجودة أو

المفسدة يخرم مناسبته مناسبة هذا الوصف؟ بمعنى هل تلغى هذه المصلحة بوجود المفسدة 

 المساوية أو الراجحة؟

 ( :يخرم مناسبتهالقول الأول: قال المؤلف ) 
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وعليه لا يعمل بهذا الحكم الذي علل به أو علل بهذا الوصف لأن المفسدة من العمل به مساوية 

أرجح من المصلحة فالحكم لا ينبني على هذه المصلحة والعمل بهذا الحكم يترتب عليه المفسدة أو 

 المذكورة لهذا قالوا يخرم مناسبته.

 ( :وقيل لِوالقول الثاني: قال المؤلف ) 

 معا ومع هذا 
ً
 ومفسدة

ً
أي لا تنخرم المناسبة بذلك بمعنى أن الوصف يجوز أن يقتض ي مصلحة

لوصف ولكن لا يعمل بالحكم، فالحكم الذي يعلل بهذا الوصف لا يعمل به لا تنخرم مناسبة ا

 لفظي، فإن الحكم لا يترتب على 
ٌ
لوجود المانع وهو المفسدة المذكورة، فالخلاف بين القولين خلاف

 واحدًا؛ لأنه في شرعنا 
ً
، والشرع لا يأمر درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالحهذا الوصف قولا

ة مؤدية إلى مفسدةٍ أكبر منها، ومثلوا لذلك بفداء أسارى المسلمين من الكفار باستجلاب مصلح

 مقابل تسليمهم أسارى المسلمين، هذا فيه مصلحة؛ 
ً
بالسلاح؛ بأن يُعطى الكفار المحاربون سلاحا

و هي تخليص المسلمين من يد الكفار وتقوية شوكة المسلمين برجوعهم إلى صفوف المسلمين، 

مفسدة؛ وهي أنه قد يؤدي إلى تقوية شوكة الكفار بالسلاح المعطى لهم، مما يزيد  ولكن فيه أيضًا

قدرتهم على أسر المسلمين وقتلهم، لهذا ينظر إلى هذه المفسدة والمصلحة ويقارن بينهما، ثم إن 

 لفظي.
ٌ
ا: الخلاف في هذا القول خلاف

ً
 وجد أنها مساوية أو راجحة ينظر في الحكم فلا يعمل به. إذ

ام: يجب الْلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي قال المؤلف رحمه الله: )ثم 
 
وقال النظ

 بين )حرمت الخمر لشدتهاأ، وبين )حرَّمت كل مشتدأ، وهو خطأ 
ً
لِ بالقياس، إذ لِ فرق لغة

لعدم تناول )حرمت الخمر لشدتهاأ كل مشتد غيرها. ولولِ القياس لِقتصرنا عليه، فيكون 

 (.تعليل دوران التحريم مع الشدةفائدة ال

ام هو إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتز ي 
َّ
، وتنسب له الطائفة النظامية، ومر معنا النظ

أنه ممن ينكرون القياس، بل هو أول من أنكر القياس، يقول: إن الإلحاق بالعلة المنصوص عليها 

والشدة وجود -م )حرمت الخمر لشدتها( مثل الإسكار في الخمر يكون بعموم اللفظ؛ أي أن قوله

؛ فيكون هذا دليل تحريم النبيذ، فلا فرق عنده بين  -الإسكار
ً
يدخل تحت هذا القول النبيذ لغة

هذا اللفظ ولفظ )حرمت كل مشتد(، فلا فرق عنده بين الصيغتين، بمعنى أن النص الذي جاء 
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 فلا قياس، في
ً
كون إلحاق النبيذ وكل مسكرٍ بالخمر فيه تحريم الخمر يشمل تحريم النبيذ أصالة

 من باب الدلالة اللغوية في النص لا من باب القياس.

(، فالصيغتان تختلفان والخلاف بينهما وهو خطأوكلام النظام ظاهرٌ خطأه، والمؤلف قال: )

(، فإن اللفظ الأول حرمت كل مشتد( يختلف عن قول )حرمت الخمر لشدتهاظاهر، فقول )

حرمت كل ( لا يلزم منه تحريم النبيذ أو المخدرات أو الحشيش، أما قول )تهاحرمت الخمر لشد)

( فإنه يفيد تحريم كل ما وجد فيه صفة الشدة كالخمر والنبيذ والحشيش والمخدرات مشتد

( فذكر هذا الوصف إنما هو تعليل الحكم، فوصف الشدة حرمت الخمر لشدتهاوغيرها، وأما )

هو لتعليل الحكم؛ لهذا هو يفيد في الإلحاق، ولكن الإلحاق لا يكون  المذكور في هذا الحكم فائدته

 تحريمٌ للخمر فقط، ولكن بالقياس، فنستطيع تحريم النبيذ 
ً
 كما قال النظام إذ أنه لغة

ً
لغة

بإلحاقه بالخمر في الحكم بجامع الشدة، ولولا القياس لما حكم بتحريم النبيذ، وهذا هو معنى 

( لا يفيد تحريم حرمت الخمر لشدتها( لأن هذا النص )ياس لِقتصرنا عليهلولِ القكلام المؤلف )

 النبيذ.

 (، فيكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدةوقوله: )

 أي أن وصف الشدة هو المؤثر في حكم التحريم، فإن وجد وجد معه الحكم وإن انتفى انتفى

الحكم، وهذه الفائدة من وجود هذا الوصف أن الحكم متعلق به بغض النظر عن محل الحكم 

 أو فرعًا، ولولا وجود فائدة التعليل لاختص الخمر بحكم التحريم دون غيره.
ً
 أصلا

 ( وأنواع القياس أربعةثم قال المؤلف: ) 

 اع: بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن أنواع القياس وسيذكر أربعة أنو 

 هي قياس العلة،  .1

 وقياس الدلالة،  .2

 وقياس الشبه،  .3

 وقياس الطرد،  .4
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قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها، وقياس الدلِلة: وهو ما جمع فيه بدليل وقال: )

 ( العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها

القياس باعتبار علته، مر معنا الكلام عن قياس العلة والدلالة بش يءٍ من الاختصار وهو تقسيم 

 قياس علة وقياس دلالة.

 ( وهو ما جمع فيه بالعلة نفسهاأما قياس العلة قال المؤلف: ) -

مر معنا أن قياس العلة هو القياس الذي صرح فيه بذكر العلة الجامعة بين الأصل والفرع، 

 أو بمعنى أن يكون الجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها، سواءً كانت العلة من
ً
صوصة

مستنبطة، فنلحق الفرع في الأصل في الحكم بجامع العلة نفسها، ومثلنا لذلك بالإسكار وإلحاق 

 النبيذ بالخمر بحكم التحريم بجامع الإسكار.

ومنه كذلك قياس القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان؛ فنلحق القتل 

 على القتل بالمثقل بالمحدد في الحكم، وهو القصاص
ً
، فنوجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا

بالمحدد الذي ورد فيه النص، والجامع هنا هو هذه العلة: القتل العمد العدوان وهذا هو قياس 

 العلة.

وهو ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من أما قياس الدلالة قال المؤلف رحمه الله: ) -

 (اشتراكهما فيه وجودها

دليل العلة وهو ما يدل عليها، فيلزم منه وجود العلة فيهما أي في الأصل والفرع،  أي اشتراكهما في 

لأن المدلول لازمٌ للدليل، ونحن قلنا أن قياس الدلالة يكون بين الأصل والفرع هو دليل العلة لا 

ما العلة نفسها، ودليل العلة: هو ما يدل عليها كلازمها أو أثرها أو حكمها، أي أن يكون الجامع إ

 من لوازم العلة، بمعنى أن هذا الوصف إن وجد فإنه يلزم منه وجود العلة، أو أن 
ً
 لازما

ً
وصفا

 من آثار العلة، فإن وجد هذا الأثر يدل على وجود العلة، أو أن يكون الجامع 
ً
يكون الجامع أثرا

 من أحكام العلة.
ً
 حكما
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 للعلة، فمثاله الرائحة ا
ً
 لازما

ً
لمشتدة الملازمة للإسكار، كقياس النبيذ أما أن يكون الجامع وصفا

فالرائحة المشتدة ملازمة لعلة الإسكار  -على سبيل المثال-على الخمر بجامع الرائحة المشتدة 

 وليست هي العلة، بل تدل عليها باللزوم فالرائحة المشتدة لازمة للإسكار.

 من آثار العلة، فمثال ذلك الإثم الذي 
ً
هو أثرٌ من آثار القتل، فالقتل وأما أن يكون الجامع أثرا

 عن القتل بالمحدد، والقتل 
ً
بالمثقل يأثم به فاعله، من حيث أنه قتل، فيجب فيه القصاص قياسا

بالمحدد ورد فيه نص، وأثر العلة في القتل بالمحدد هو إثم القتل أيضًا، لهذا نقيس القتل بالمثقل 

فنحكم عليه بالقصاص فالإثم بالقتل هو أثر  على القتل بالمحدد بجامع أثر العلة وهو إثم القتل

 العلة وليس العلة نفسها.

 من أحكام العلة مثل له بوجوب الدية، الذي هو حكمٌ من أحكام جناية 
ً
أما أن يكون الجامع حكما

العمد العدوان، ومن العمد العدوان القتل العمد العدوان، ومن أحكام القتل العمد العدوان أن 

لخيار بين القصاص من القاتل أو الدية أو العفو، فإن اختاروا الدية وجبت الدية ولي المقتول في ا

 وعدوانا، والأحكام 
ً
على الجاني، ومن جناية العمد العدوان أن يقطع رجلٌ يد رجل آخر عمدا

المتعلقة بجناية إتلاف العضو أو قطعه كقطع اليد، هو القصاص من الجاني وإلا فالدية، فتجب 

من الحكمين، وعلتهما العمد والعدوان، فوجوب الدية من أحكام جناية العمد  الدية في كلٍ 

 العدوان.

فإن قام جماعة بالاعتداء على رجل وقطعوا يده؛ فهل يقتص منهم كلهم بأن تقطع أيديهم؟ ليس 

عندنا نصٌ على هذا في الشرع، لهذا قالوا نقيسها على القتل، فبالقتل العمد العدوان إن قتل 

 
ٌ
 اقتص منهم جميعهم لما ورد عن عمر بن الخطاب رض ي الله عنه في ذلك؛ بأنه قتل جماعة

ً
رجلا

 واحدًا فقتلهم عمر بن الخطاب وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء 
ً
 من أهل صنعاء قتلوا رجلا

ً
سبعة

 لقتلتهم به جميعًا.

إجماع وثبت عن آخرين من الصحابة كذلك، ولم يُعلم لهم مخالف فكان إجماعًا، ونقل 

الصحابة عددٌ من العلماء؛ منهم ابن القيم، لهذا قالوا نقيس الفرع وهو قطع اليد على الأصل 
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وهو القتل، والجامع هنا هو وجوب الدية فيهما، وهو حكمٌ من أحكام العلة في الأمرين، فنلحق 

مع هنا الفرع بالأصل ونثبت حكم قطع أيادي من شاركوا في قطع يد المجني عليه جميعهم، فالجا

 هو وجوب الدية وكما قلنا هو حكمٌ من أحكام العلة وليس العلة.

وقياس الشبه وقد اختلف والنوع الثالث من أنواع القياس قياس الشبه، قال المؤلف: ) -

 ( في تفسيره

 هو التمثيل، ومر معنا أن الكلام عن القياس قياس الشبه يعد من أغمض 
ً
مر معنا أن الشبه لغة

الأصول، ولذلك اختلف في تفسيره كما ذكر المؤلف رحمه الله على تعريفاتٍ عدة المسائل في علم 

فقال القاض ي يعقوب هو أن يتردد الفرع بين حاظر  ومبيح فيلحق بأكثرهما منها قال المؤلف: )

( القاض ي يعقوب هو من فقهاء الحنابلة وهو أبو علي يعقوب ابن إبراهيم ابن سطور شبها

 توفي سنةٍ ست وثمانين وأربعمائة للهجرة وقد ترجم له في طبقات الحنابلة. البرزبيني

فنا   ، وهذا قياس الشبه بأنه الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبهًاوفي الورقات عرَّ

التعريف هو تعريف أبي يعلى القاض ي في كتابه العدة، وهو شيخ القاض ي يعقوب ولعل تعريف 

حسن من تعريف القاض ي يعقوب المذكور، وبيانه أن العلة الموجودة في الفرع أبي يعلى القاض ي أ

 بأحد الأصلين من الآخر فيلحق الفرع 
ً
تكون وجدت في أصلين من الأصول؛ إلا أن الفرع أكثر شبها

 بالأصل الذي هو أكثر شبهًا به.

 منهما من يتردد بين أصلين؛ بين البول والمني، و  -بالذال المعجمة-مثال ذلك: المذي 
ً
يشابه كلا

وجوه، فيشبه البول من ناحية أنه يخرج من الفرج، وأنه لا يكون منه الولد، ولا يجب فيه الغسل، 

ويشبه المني بأنه يخرج مع نوع شهوة، قبيل خروج المني، فمن العلماء من قال أن المذي نجسٌ 

 بالبول لأنه يشابهه من حيث أنه خارجٌ من الفرج وأنه لا ي
ً
كون من الولد ولا يجب فيه إلحاقا

 بالبول فيكون نجسًا.
ً
 الغسل فيقولون هو أكثر شبها

ومنهم من قال بل هو طاهر لأنه خارجٌ مع شهوةٍ ويخرج أمامها قبيل خروج المني فأشبه المني أكثر 

 فيكون طاهرًا.
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يام ومن ذلك أيضًا العبد الرقيق إذ يشبه الحر من حيث أنه مطالبٌ بالتكاليف من صلاة وص 

وغيرها ومن ناحية أخرى يشبه المال من حيث أنه يباع ويشترى يوهب ويرهن وغير ذلك، فإن 

حصل أن قتله حرٌ بالخطأ فهل يقاس على الحر فيكون فيه الدية؟ أم يقاس بالمال فيكون فيه 

 العوض بالقيمة؟

قة لها بالتكاليف من العلماء من ألحقه بالمال قالوا هو أكثر به شبهًا لأن المسألة هنا لا علا 

 والعبادات وإنما هي متعلقة بالمعاملات فيكون في ذلك القيمة، فالله تعالى أعلم.

 المهم أنه فرع تردد بين أصلين فيه شبه من كلا الأصلين ولا بد أن يلحق بأكثرهما شبهًا.

نه هذا التعريف قد يسميه بعض الأصوليين قياس الأشباه أو قياس غلبة الأشباه، فيفرقون بي

وبين قياس الشبه، بمعنى أنهم يقولون أن هذا القياس الذي مر معنا الآن يختلف عن قياس 

الشبه، لأن المناسبة فيه ظاهرة، ولكن تردد بين أصلين في الشبه، ولكنهم يقولون أن قياس الشبه 

 ف.تكون فيه المناسبة ليست ظاهرة، كما سيبينه المؤلف في التعريف الآخر، فهذا هو منشأ الخلا 

وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها، وهو قال المؤلف: )

 (.صحيح في إحدى الروايتين وأحد قو ي الشافعي

مرَّ معنا أن المظنة تطلق على الوصف الجامع المشتمل على الحكمة، ومر معنا أن الوصف من 

 حيث المناسبة ينقسم إلى أقسام:

 نه وبين الحكم مناسبة وهذا هو الوصف المناسب.إما أن تظهر بي -

وإما ألا تظهر بينه وبين الحكم مناسبة ولكن يعرف من الشرع عدم الالتفات إليه، وهذا هو  -

 الوصف الطردي.

 من 
َ
ف لِّ

ُ
وهناك قسم ثالث وهو الوصف الشبهي، وهو الوصف الذي لم تظهر مناسبته ولكن أ

، وسمي بالوصف الشبهي لأنه يشبه الوصف الطردي من الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام

حيث عدم ظهور مناسبة بينه وبين الحكم، ولأنه يشبه الوصف المناسب من جهة التفات الشارع 
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إليه في بعض الأحيان فهو دون المناسب وفوق الطردي في الرتبة، ويمثل له العلماء بقياس إزالة 

لماء بجامع الطهارة للصلاة، بمعنى أن الطهارة للحدث النجاسة على الطهارة من الحدث في تعين ا

للصلاة تكون بالماء، والعلة هي الطهارة لأجل الصلاة، وإزالة النجاسة فيها أنها طهارة لأجل الصلاة 

، فنقيس إزالة النجاسة على الطهارة من الحدث بجامع أنها طهارة للصلاة لأجل الصلاة، 
ً
أيضا

 على الطهارة من الحدث، هذا مع عدم ظهور مناسبة فيجب في إزالة النجاسة أن تك
ً
ون بالماء قياسا

تعين الماء، ولكن الشارع التفت إليها في بعض الأحكام فيرجح اشتمالها على المناسبة مع عدم 

الجمع بوصف  يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف  ظهورها لنا، وهذا معنى كلام المؤلف )

 (.عليها

 ( وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قو ي الشافعيه الله )وقول المؤلف رحم 

أي أن هناك روايتان عن الإمام أحمد: إحداها صحة الاحتجاج بقياس الشبه الذي في التعريف 

الثاني وهو كذلك أحد قولي الشافعي وهو قول الجمهور وقد روي الإجماع على أنه لا يصار إلى 

 إذا أمكن قياس العلة لا نذهب إلى قياس الشبه، وقد 
ً
قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، إذا

 إلى ترجيحه لهذا القول فالله تعالى  ذكر
ٌ
المؤلف هذا القول ولم يذكر القول المخالف ولعله إشارة

 أعلم.

وقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف  غير مناسب  أو ملغىً والنوع الرابع قال المؤلف: ) -

 ( بالشرع وهو باطل

وجود مناسبةٍ بينه الوصف الغير مناسب مر معنا أنه الوصف الطردي وهو الذي يظهر عدم 

وبين الحكم فالوصف نعلمه ولكننا نعلم أن لا مناسبة بينه وبين الحكم ويعرف مثل هذا 

باستقراء موارد الشريعة من ذلك نعرف أن الشارع لم يلتفت لمثل هذا الوصف كالطول والوزن 

ذلك لهذا هذا واللون فلا يقال أن الشارع أوجب كفارة على مكلفٍ لأنه طويل أو أنه سمين أو نحو 

القياس كما قال المؤلف قياسٌ باطلٌ ليس بحجة وعادة الأصوليين في كتبهم عند الكلام عن أقسام 

القياس ذكرهم الثلاثة أقسام من غير ذكر قياس الطرد يذكرون قياس العلة وقياس الدلالة 

 وقياس الشبه.
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 (وأربعتها تجري في الْثباتثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

تقسيم الأحكام إلى أحكام مثبتة وأحكام منفية وقلنا أن الأحكام المنفية إما أن يكون  مر معنا 

ا وإما أن يكون أصليًا.
ً
 النفي فيها طارئ

 ( وأربعتهاوقوله: ) 

أي أن القياس بهذه الأنواع يجري في الأحكام المثبتة والأمثلة التي مرت معنا تصلح هنا فالأحكام 

 علة والدلالة والشبه.المثبتة يجري فيها قياس ال

وأما النفي فطارئٌ كبراءة الذمة من الدين فيجري أما الأحكام المنفية فقال المؤلف رحمه الله: ) 

فيه الأولِن كالْثبات، وأصليٌ وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم  شرعي ليقتض ي 

 شرعية فيجري فيه قياس الدلِلة
ً
 ( علة

عرض كلامنا عن الركن الثالث من أركان العلة، عندما تكلمنا عن حكم هذا مر معنا بتفصليه في م

 يجري فيه قياس ي العلة والدلالة ومثلنا بذلك بنفس المثال 
ً
 طارئا

ً
الأصل وقلنا أن الحكم المنفي نفيا

 الذي ذكره المؤلف.

 أصليًا فقلنا إنه ليس بحكمٍ شرعي، ولا تطلب فيه العلة لذل 
ً
ك لا يجري وأما الحكم المنفي نفيا

 عليه قياس الدلالة فقط، وانظروا التفصيل هناك فلا نريد التكرار.

 ( والخطأ يتطرق إ ى القيام من خمسة أوجهوقال المؤلف: ) 

 من الوجوه التي يتطرق بها الخطأ إلى القياس إذ أن 
ً
في ختام باب القياس ذكر المؤلف بعضا

جتهد وارد والخطأ في ذلك يؤدي إلى فساد القياس اجتهاد من البشر واحتمال الخطأ في حق الم

 في قوادح القياس، وقوادح 
ً
القياس الذي صدر منه وعادة الأصوليين في كتبهم أنهم يفردون بابا

القياس أوصلها بعض أهل العلم إلى ما يزيد عن عشرين قادحًا وبعضهم زاد عن الثلاثين، والمؤلف 

 مما يؤدي إلى الخط
ً
أ في القياس ومن ثم يؤدي إلى إبطاله فذكر خمسة لم يذكرها إنما ذكر وجوها

 وجوه:
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( والحكم التعبدي كما مر معنا لا تعرف علته أن يكون الحكم تعبديًاالوجه الأول قال المؤلف: ) 

فهو غير معقول المعنى، فإذا قام القائس بالقياس عليه اعترض عليه هذا الحكم تعبدي ولا يصح 

 فيه القياس.

: نقض الوضوء 
ً
لأكل لحم الجزور، هذا حكمٌ تعبدي لا نعلم علته، لا نستطيع قياس أكل  مثلا

أحدهم لحم الظبيٍ لا نقيسه على لحم الجزور؛ لأننا لا نعلم علة الأصل فكيف نلحق الفرع به في 

 الحكم فلا يصح مثل هذا القياس وإن حصل فخطأ.

ى أن يظن القائس أو المجتهد العلة ( بمعنأو يخطئ علته عند الله تعا ىالوجه الثاني قال المؤلف: )

في حكمٍ معينٍ أنها كذا ولكنها ليست علته على الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى وتوافق 

شرعه، فإذا قاس القائس كان قياسه خطأ كأن يعلل تحريم شرب الخمر بأنه سائلٌ لونه أحمر 

 ثم يقيس عليه، هذا خطأ إذ أنه ليس العلة.

 ( أو يقصر في بعض الأوصافالث: )والوجه الث 

كأن يظن علة القصاص هي القتل العدوان مع أن العلة هي القتل العمد العدوان، فقصر في أحد 

 الأوصاف فتقصيره في أحد أوصاف العلة يؤدي فيه إلى الخطأ بالقياس.

الخمر هو ( كأن يقول بأن علة تحريم شرب أو يضم ما ليس من العلة إليهاوالوجه الرابع قال: ) 

 على 
ً
 فيضيف وصف السيولة له، فيترتب على هذا تحريم النبيذ قياسا

ً
 سائلا

ً
كون الخمر مسكرا

 كذلك.
ٌ
 الخمر ولكن الحشيش والمخدرات لا تحرم بناءً على هذا وهذا خطأ

 فيهوالوجه الخامس والأخير يقول المؤلف: ) 
ً
 (أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة

 على الهرة بجامع الطواف فيظن أن كأن يقيس الكلب ع 
ً
لى الهرة فيقول بأن الكلب طاهر قياسا

علة الطواف موجودة في الكلب، وليس كذلك إذ الكلب يمكن التحرز منه، فيخطئ في القياس 

 في القياس، وبهذا نكون قد انتهينا من باب القياس بفضل الله تعالى.
ً
 فيكون هذا خطأ

 هم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.ونكتفي بهذا القدر، سبحانك الل
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح الخامس والأربعون  الدرس

 الدرس الرابع والعشرون من المستوى الثالث
 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 النار. بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس الخامس والأربعون فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الرابع والعشرون

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 ، الِستدلِلوكنا قد توقفنا في الدرس الماض ي عند 

والِستدلِل ترتيب أمور معلومة  يلزم من تسليمها تسليم المطلوبأ قال المؤلف رحمه الله: )

معنى قوله:  الِستدلِل هو أحد الأدلة التي أوردها المؤلف بعد أن انتهى من القياس والمعنى

 ( )ترتيب أمور معلومة  يلزم من تسليمها تسليم المطلوب

 هو على وزن استفعال واستفعال يفيد الطلب فالِستدلِل من طلب الدليل 
ً
الِستدلِل لغة

 .والطريق المرشد إ ى المطلوب

 :معنيانوفي الاصطلاح له  
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 كر الدليل من كتاب  أو وهو المعنى العام ويطلق بمعنى إقامة الدليل أو ذالمعنى الأول:  -

وليس هذا هو المعنى المقصود هنا كأن نقول إن الدليل  سنة  أو إجماع أو قياس  أو غيرها

على حرمة شرب الخمر الآيات التي في القرآن والأحاديث التي في الصحاح الدالة على ذلك 

 هذا استدلال ولكنه ليس المعنى المقصود هنا.

 اص حيث يطلق الِستدلِل على نوع  خاص  من أنواع الأدلةوهو المعنى الخالمعنى الثاني:  -

أي أنه الدليل المستقل ويكون إقامة دليلٍ لا من كتابٍ ولا من سنةٍ ولا من إجماع ولا من 

 لها دليلٌ مستقل كما قلنا.
ً
 قياس وإنما يكون قسيما

لسمعية والأدلة وقد مر معنا على أن المؤلف يرى أن القياس والاستدلال يتفرعان عن الأدلة ا 

 السميعة عند المؤلف هي الكتاب والسنة والإجماع.

والاستدلال هو من الأدلة المختلف فيها، وقالوا هو من قياس المناطقة والبعض يدخل فيه قياس 

الدلالة والقياس بنفي الفارق فيعتبرونهما من الاستدلال، وسيمر معنا من خلال كلام المؤلف 

( الدلِلة والقياس بنفسه الفارق فيعتبرونهما من الِستدلِل: )قريبٌ من هذا والمؤلف قال

 سيمر معنا من خلال المؤلف قريبٌ من هذا.

 قال: ) 
ً
ترتيب أمور معلومة  يلزم من تسليمها تسليم والمؤلف قال عندما عرفه اصطلاحا

 (المطلوب

لامه أنه ترتيب ترتيب أمور معلومةٍ يلزم من تسليمها أي أنها مسلمة لا معارض لها ومعنى ك 

 ينتج عنها مطلوب أو حكم يكون مسلمًا تستلزمه 
ً
مقدماتٍ مسلمة لا معارض لها يلزم منها مطلوبا

هذه المقدمات وهذا منه القياس المنطقي منه وسيمر معنا المتكون من مقدمتين ونتيجة كأن 

 نا.نقول: كل مسكر حرام، والنبيذ مسكر فالنتيجة أن يكون النبيذ حرامًا سيمر مع

 ( وصوره كثيرة ومنها: البرهانوقال المؤلف: ) 

 هو البرهان. -عند المناطقة والمتكلمين-صور الاستدلال كثيرة ومن أهم صورها وأجلها عندهم 
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 هو الدليل 
ً
ِصَاد ق يَِقال تعالى: ) والبرهان لغة ِكُن تُم  ِإ ن  ِهَاتوُاِبرُ هَانكَُم   .(79)((١١١)قُل 

وفي الاصطلاح قيل هو الدليل المرتب على مقدماتٍ يقينية فلا بد فيه من مقدمات يقينية حتى  

 ( أي أن البرهان ثلاثة أنواع وسيتكلم عنها المؤلف: برهانوهو ثلَثةيستدل بالحكم والمؤلف قال: )

ف
ْ
 .الاعتدال ويسمى برهان العلة، وبرهان الاستدلال ويسمى برهان الدلالة، وبرهان الخل

  برهان الِعتدالأما  

برهان الِعتدال وهو قياسٌ بصورة  أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة ومعناه فقال المؤلف: )

إدخال واحد معين  تحت جملة  معلومة  كقولنا النبيذ مسكر وكل مسكر  حرام فينتج النبيذ 

 ( حرام

الشرعي الذي هو حمل بمعنى أنه قياس ولكنه ليس القياس الشرعي الذي مر معنا قبل القياس 

 بصورةٍ أخرى 
ً
فرعٍ على أصلٍ في حكمٍ بجامع العلة هذا ليس المقصود هنا، إنما المقصود قياسا

 كبرى وهي عموم، ومقدمة 
ٌ
وهو قياسٌ منطقي، وهذا النوع ينتظم من مقدمتين ونتيجة؛ مقدمة

يعم والحكم صغرى وهي خصوص، الحكم في المقدمة الكبرى يشمل جميع ما صدق عليه الحكم ف

في المقدمة الصغرى مخصوص فيدخل جزءٌ من إحدى المقدمتين وهي المقدمة الصغرى تحت 

المقدمة الأخرى وهي الكبرى التي فيها العموم، لذلك يصح أن يقال دخول إحدى المقدمتين تحت 

 ( ومعناه إدخال واحد  معين  تحت جملة  معلومةالأخرى، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله: )

 ( النبيذ مسكر وكل مسكر  حرام فينتج النبيذومثل لذلك المؤلف بقوله: )

  :عندنا مقدمتان 

 أولى النبيذ مسكر،  -1
ٌ
 مقدمة

 والمقدمة الثانية: كل مسكر حرام،  -2

  ،وعندنا نتيجة: النبيذ حرام 

 مقدمة النبيذ مسكر هي مقدمة صغرى، والحكم فيها مخصوصٌ بالنبيذ أنه مسكر،  -
                                                           

 111البقرة / -79



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  264

هي الأخرى كل مسكر حرام فهي فيها عموم، فدخلت المقدمة الصغرى  والمقدمة الكبرى  -

تحت الكبرى لأن الترابط بين المقدمتين واضح فندخل النبيذ تحت جملة كل مسكر لأنه 

مسكر والمسكرات حرام فينتج أن النبيذ حرام، فحرمة النبيذ هنا هو الحكم المستفاد من 

مستقلٍ بنفسه فهذا معناه اننا توصلنا إلى  الاستدلال، عندما نقول أن الاستدلال دليل

حكم حرمة النبيذ بهذا الاستدلال للمقدمتين الأولى والثانية والنتيجة واشترطنا أنه لابد 

من الترابط مقدمتين حتى يصح إدخال المقدمة تحت الأخرى بينما لو قلنا المقدمة الأولى 

 النبيذ مسكر والمقدمة الثانية كل سفر معصيةٍ ح
ً
رام هنا لن نستطيع الاستدلال على مثلا

حكم النبيذ حلال أم حرام لأنه لا ليس هناك أي اشتراك بين القاعدتين فمن أجل الوصول 

إلى نتيجة لا بد من رابطٍ بين القاعدتين فهذا الرابط به ندخل الواحد المعين في المقدمة 

 الصغرى تحت الجملة التي تشتمله في القاعدة الكبرى.

 عضهم برهان الاعتدال بأنه الجمع بين الفرع والأصل برابط العلة.لهذا عرف ب 

  ويسمى برهان الدلالة قال:  برهان الِستدلِلوالنوع الثاني: هو 

 له)
ً
 ( وبرهان الِستدلِل وهو أن يستدل على ش يء  بما ليس موجبا

 له إنما يستدل عليه بوجهٍ من أوجه الدلالة العقلية أو 
ً
 موجبة

ً
 بدليل العلة.أي بما ليس علة

 وهذا النوع أيضًا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:  

 الاستدلال بالخاصية  -1

 والاستدلال بالنتيجة  -2

 والاستدلال بالنظير. -3

  الِستدلِل بالخاصيةأما 

 ( :إما بخاصيته كالِستدلِل على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلةفقال المؤلف ) 
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وجود هذا الش يء وإذا انتفت خاصيته دلت على بمعنى إذا وجدت خاصية الش يء دلت على 

( صلاة الوتر فيها كالِستدلِل  على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلةانتفائه، والمؤلف قال: )

خلاف؛ الجمهور على أنها نافلة أو مستحبة أو مندوبة، أما الحنفية فهم على وجوب صلاة الوتر، 

 أن من خصائص أن الم
ً
سافر له أن يصليها على دابته أما الفرض فلا، وبما فيقول الشافعي مثلا

أن الوتر يصح صلاتها على الراحلة والصلاة على الراحلة من خصائص النافلة فصلاة الوتر نافلة، 

الصلاة على الراحلة ليست علة الحكم ولكنها من خصائص النوافل وهي كذلك خصيصة 

ر دلت على أنها من النوافل، فحكم بأن موجودة في الوتر، فلما وجدت هذه الخصيصة في الوت

 الوتر نافلة.

أو بنتيجته ، المؤلف قال: )الِستدلِل بالنتيجة: برهان الاستدلالوالقسم الثاني من أقسام  

 (، كقوله لو صح البيع لأفاد الملك

 فإذا وجدت النتيجة دل هذا على وجود المنتج وعدم النتيجة يدل على عدمه من طريق التلازم.

: عقد البيع إذا صح العقد فنتيجة ذلك الملك لأننا قلنا أن صحة البيع يفيد ترتب آثاره عليه مثال 

ومن آثاره الملك، لذلك إذا أفاد العقد الملك دل هذا على صحة عقد البيع، عقد الملك هو نتيجة 

 العقد، فإذا أفاد العقد الملك النتيجة دل هذا على الحكم وهو صحة عقد البيع.

كذلك النكاح إذا أفاد حل الوطء دل هذا على صحة عقد النكاح فحل الوطء هو نتيجة وثمرة  

 لعقد النكاح كما أن الملك ثمرة ونتيجة عقد البيع.

 ( أو بنظيرهقال المؤلف: ) الِستدلِل بالنظيروالقسم الثالث: هو  

لش يءٍ فهو ثابتٌ لمساويه وهو استدلالٌ على الش يء بنظيره ووجه دلالة هذا النوع هو أن ما ثبت 

ومثله لأن النظير في لغة العرب هو المثل نظير الش يء مثله وقيل النظير هو المثل في كل ش يء وهذا 

واضح، ولكن هناك غموضٌ متعلقٌ بدعوى المماثلة بين شيئين الدعوى دعوى المماثلة بين شيئين 

لمماثلة المقصودة للش يء هي التي على الإطلاق ومن كل جانب فيه نوع غموض، لهذا قال العلماء ا

تعقل بالإضافة إلى جهةٍ معينة يعني ليس من كل الوجوه كما يعقل أن الأنثى مثل الذكر بالإضافة 
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إلى العتق والرق فيلحق أحدهما بالآخر في تشطير الحد أي تنصيفه، فيلحق العبد بالأمة في ذلك 

هي الرق وليست مماثلة من كل الوجوه، فهذا حد الزنا، فالمماثلة هنا بالإضافة إلى جهةٍ معينة و 

 المقصود هنا.

وهذا النوع ذكر له المؤلف أربعة أنواع تحته سيذكرها: وهي الاستدلال بالنفي على النفي،  

والاستدلال بالإثبات على الإثبات، والاستدلال بالإثبات على النفي، والاستدلال بالنفي على 

 الإثبات.

 النفي  أما الاستدلال بالنفي على 

 ( إما بالنفي عن النفي كقوله لو صح التعليق لصح التنجيزفقال المؤلف: )

هذا يسمى التلازم بين حكمين منفيين، لو صح التعليق لصح التنجيز، الظاهر أن هذا في الطلاق 

ويكون كذلك في غيرها من المعاملات ولعل الظاهر هنا في الطلاق، فالتعليق هو تعليق الطلاق 

 من غير شرطٍ ولا تأخير، و)لو( هنا تفيد نفي الش يء لانتفاء على شرط، 
ً
والتنجيز الطلاق حالا

غيره، فيكون معنى كلامه لو صح التعليق لصح التنجيز أي لو لم يصح التنجيز لم يصح التعليق 

فينتفي التنجيز بانتفاء التعليق، فيكون الحكم هنا انتفاء التنجيز إذا انتفى التعليق، فليس له 

 هذا يكون المقصود.أن 
ً
 يطلق حالا

  على الإثبات  الِستدلِل بالْثباتأما 

 ( أو بالْثبات على الْثبات كقوله لو لم يصح طلَقه لما صح ظهارهفقال المؤلف: )

وهذا يسمى التلازم بين حكمين ثبوتيين، قال لو لم يصح طلاقه لما صح ظهارها، والتقدير صح 

ثبت، فصح ظهاره حكم مثبت آخر فهما حكمان شرعيان طلاقه فصح ظهاره، صح طلاقه حكمٌ م

مثبتان فمن يصح منه أحدهما يصح منه الآخر، وبهذا أثبتنا حكم الظهار للعبد لثبوت صحة 

 طلاقه فلما صح الطلاق من العبد صح الظهار منه كذلك.
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وله: لو كان أو بالْثبات على النفي كقوالثالث: وهو الاستدلال بالإثبات على النفي قال المؤلف: )

 (الوتر فرضًا لما صح فعله على الراحلة

( فلما الراحلة لو كان الوتر فرضًا لما صح علىوهذا هو التلازم بين الإثبات والنفي قال المؤلف: ) 

، دل على -حكم مثبت-صح الوتر على الراحلة دل على أنه ليس فرضًا، صح الوتر على الراحلة 

 أنه ليس بفرضٍ بهذا الاستدلال.حكم منفي ليس فرض فأثبتنا الحكم 

أو بالنفي على الْثبات كقوله: لو لم يجز تخليل والاستدلال بالنفي على الإثبات قال المؤلف: ) 

 (،الخمر ونقلها من الظل إ ى الشمس وما حرم؛ فيجوز 

 تخليل الخمر أي معالجة الخمر حتى يصير خلا فيذهب الإسكار الذي فيه. 

  في جوازواختلف العلماء  
ً
والجمهور على عدم الجواز لورود الدليل  معالجة الخمر ليصير خلا

قالوا بعدم جواز تخليل الخمر الجمهور، أما إذا تخلل الخمر من غير معالجة من غير تدخل 

انقلب الخمر إلى خل فإنها تطهر وتباح عند الجمهور، ونقل الخمر من الظل إلى الشمس أو 

إلى الشمس ثم تخللت بسبب هذا النقل الجمهور على أنها العكس إذا تم النقل هذا من الظل 

حلال أيضًا لأنها لم تعالج فلم يلقَ فيها ش يءٌ، والجمهور على أن الخمر إذا نقلت من الظل إلى 

 الشمس ثم تخللت على أنها حلال.

ل ومثال المؤلف هنا لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس أي لما لم يحرم نق 

 لما لم يحرم نقل الخمر من الظل إلى 
ً

الخمر من الظل إلى الشمس وهو مظنة انقلاب الخمر خلا

الشمس جاز تخليل الخمر، فالاستدلال هنا بجواز تخليل الخمر، فالمستدل هنا هو الذي يقول 

بالجواز فاستدل بالنفي وهو عدم تحريم نقل الخمر من الظل إلى الشمس على الإثبات وهو جواز 

خليل الخمر والمثال لا يعترض، الهدف من المثال هو التوضيح وكل الأمثلة التي مرت معنا هي لا ت

 تعترض لأنها فقط للتوضيح.

 لِ غيرثم قال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
 ( ويلزمه بيان التلَزم ظاهرا
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لزوم يدخل عليه أي في استدلال النظير ينبغي على المستدل أن يبين التلازم بين اللازم والملزوم، فالم

لو صح التعليق لفظ )لو( في الجملة واللازم يدخل عليه )اللام( كما هو ظاهرٌ في الأمثلة قال: )

( فالملزوم صحة التعليق واللازم صحة التنجيز، فالذي على المستدل أن يبين هذا لصح التنجيز

ط بعضهما ببعض في الظاهر التلازم في مثل هذا التركيب، بأن يبينه في مثل هذا التركيب وبين ارتبا

في وضعه بمثل هذا التركيب ولا يطالب بمعرفة العلة إنما يكفي أن يضعه بهذا التركيب حتى يبين 

 التلازم ظاهرًا.

فوالنوع الثالث من أنواع البرهان: هو  
أ
ل
َ
وبرهان بفتح الخاء المعدمة قال المؤلف: ) برهان الخ

 ( الخصم ليلزم صحة مذهبه الخلف: وهو كل شكل  تعرض فيه بإبطال مذهب

بمعنى أن المستدل لا يشغل نفسه بنصرة مذهبه وبيان حججه وذكر الحجج التي ترجحه على 

غيره من المذاهب فلا يشغل نفسه بذلك ولكنه يشغل نفسه بإبطال مذهب الخصم فإذا أبطله 

اهب  التي أبطل مذهب الخصم عنده يتعين صحة مذهبه وكأن المذهبان متضادان فإن أبطل المذ

 -لا تصح عنده يبقى قولٌ واحد وهو قوله 
ً
إما بحصر ومن هذه الطرق، قال المؤلف: ) -طبعا

 
ً
( وهذا حصر المذاهب وإبطالها هذا هو السبر والتقسيم فيقوم المذاهب وإبطالها إلِ واحدا

ه بحصر المذاهب في المسألة ثم يبطل الأقوال التي لا تصح عنده حتى يبقى قول واحد وهو قول

 طبعًا، 

 ثم يبطلها كلهاومن هذه الطرق قال المؤلف: )
ً
 ( أو يذكر أقساما

 لجملةٍ معينة في مذهب الخصم ثم يبطل هذه الأقسام كلها فتسقط هذه الجملة 
ً
أن يذكر أقساما

 ويسقط بذلك مذهب مخالفه وكل هذا كما ترى فيه نوعٌ من التداخل مع السبر والتقسيم.

 الرديءقال المؤلف رحمه الله: )
ً
ا: إما لأنه لغة

ً
 ( وكل باطلٍ رديء وسمي خلف

( أو لأنه الِستقاء وهو الِستمداد فكأنما استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه)

اختلف في سبب تسمية برهان الخلف: قيل إما لأنه لغة الرديء الخلف لغة الرديء وفي )اللسان( 

" فقالوا هو الرديء من القول بمعنى ونطق خلْفًا سكت ألْفًاالرديء من القول، فقال في )اللسان(: "
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أن هذا البرهان رديءٌ لأن صاحبه لا يشغل نفسه بإثبات مذهبه وإنما ينشغل بإبطال مذهب غيره 

ف إلا من 
َ
ل
َ
ثم يستدل ببطلانه على صحة مذهبه وهذا رديء وفي )لسان العرب( قال: ولا يكون الخ

ف إلا من الأشرار فلعل هذا هو المدخل هنا.الأخيار قرنًا كان أو ولدًا، ولا يكون 
ْ
ل
َ
 الخ

( استقاء الماء هو أو لأنه استقاءٌ وهو استمدادوالخلف في اللغة كذلك الاستقاء، والمؤلف قال: ) 

 الاستمداد فكأن المستدل استمد صحة مذهبه من بطلان مذهب خصمه.

ويجوز أن يكون من الخلف لف: )والخلف كذلك في اللغة من الوراء وهو ما يقابل قدام، قال المؤ  

 ( وهو الوراء لعدم الِلتفات إ ى ما بطل

أي يجعل المذاهب الباطلة وراء ظهره فلا يلتفت إلى أيٍ منها، وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن 

 البرهان وأنواعه.

 ..( ومنها ضروبٌ غير ذلك كقولهمثم قال المؤلف: ) 

وجد سبب ضروب أخرى غير البرهان، منها قال المؤلف: ) ثم سرد عدة ضروب، أي أن للاستدلال

( هذا الاستلال على الحكم بوجوب سببه، فإذا وجد سبب الوجوب يثبت حكم الوجوب فيجب

الوجوب، وإذا انتفى سببه انتفى الحكم، فإذا وجد زوال الشمس يثبت وجوب صلاة الظهر وإذا 

 ن.ثبتت رؤية الهلال هلال رمضان ثبت وجوب صيام رمضا

 ( أو فقد شرط الصحة فلَ يصحوالثاني قال المؤلف: ) 

أي الاستدلال على عدم الحكم بفقد شرطٍ من شروطه ففقد شرط يدل على عدم الحكم 

المشروط، منه الاستدلال على عدم صحة عقد البيع إذا باع ما لا يملك، ففقد الشرط وهو الملك 

 استدل بذلك على حكم عدم الصحة.

 ( أو لم يوجد سبب الوجوب فلَ يجبؤلف: )والثالث قال الم 

 وهذا بيناه في السبب لأنه إذا انتفى السبب انتفى الوجوب.

 ( أو لِ فارق بين كذا وكذا إلِ كذا وكذا ولِ أثر لهوالرابع: ) 
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هذا استدلال على الحكم بنفي الفارق، ومر معنا أن نفي الفارق يكون بنفي الفوارق غير المؤثرة 

لى الحكم كأن نقول: لا فرق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناءٍ ثم صبه ونستدل بذلك ع

من الإناء في الماء الراكد فنثبت له حكم التحريم ويكون هذا الإناء الفرق بين الحكم الأول والثاني 

 أنه فرقٌ غير مؤثر.

 ( أو لِ نص ولِ إجماع ولِ قياس في كذا فلَ يثبتثم قال المؤلف: ) 

ي استدلوا على الحكم بعدم وجود دليلٍ من نصٍ أو إجماع أو قياس فننفي وجوب صلاة الوتر أ

لعدم دليل الوجوب، لعدم وجود دليلٍ يوجب ذلك أو نفي وجوب صيام  -الصلاة السادسة-

 شعبان لعدم الدليل كذلك فعدم الدليل عندها هو الدليل.

كذا فبقي على مقتض ى النافي وهذا يعرف أو الدليل ينفي كذا خالفناه لثم قال المؤلف: ) 

 ( بالدليل النافي

 نقول الدليل يحرم لبس الحرير للرجال لكن خالفنا هذا الدليل لضرورة، والضرورة ورد 
ً
مثلا

الدليل على هذا الاستثناء لما ثبت من استثناء ذلك لعبد الرحمن بن عوف رض ي الله عنه وللزبير 

ي لهما لبس الحرير لحكةٍ كانت بهما فيبقى حكم التحريم على بن العوام رض ي الله عنه إذ استثن

الرجال لغير الضرورة وهذا ما يعرف بالدليل النافي أو قطع المسألة عن نظائرها كالعرايا مع بيع 

التمر بالرطب استثناء هو استثناء حيث نفي الحكم عن بيع العرايا مع بيع التمر بالرطب لدليلٍ 

 نسبة للحرير للرجال.خاص وهو كذلك الأمر بال

 ( وأشباه ذلكقال المؤلف: ) 

أي أن هناك أيضًا دروبٌ أخرى لم يذكرها المؤلف وهي كثيرة بما أن الموضوع متعلقٌ بالمناطقة 

 وأقيستهم فهي كثيرة وبهذا نكون قد انتهينا من كلامنا عن دليل الاستدلال.

ترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الْجماع فإن فصلٌ: وأما ترتيب الأدلة و ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 أو متأول لأن الْجماع 
ٌ
وجد لم يحتج إ ى غيره فإن خالفه نص من كتاب  أو سنة علم أنه منسوخ

 
ً
 ولِ تأويلَ

ً
 ( قاطعٌ لِ يقبل نسخا
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 بأبواب الترتيب ترتيب الأدلة وترجيحها في حال التعارض وبأبواب 
ً
يختم علماء الأصول كتبهم عادة

 اد والمفتي والمستفتي وما إلى ذلك والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن الترتيب والترجيح.الاجته

وبمراجعةٍ سريعةٍ للأدلة التي مرت معنا فإن الأدلة المتفق عليها على الصحيح أربعة وهي الكتاب  

والسنة والإجماع والقياس، وإن كان عدها البعض ثلاثة من غير القياس، والأولى عد القياس مع 

 لأدلة المتفق عليها إذ لا عبرة بالمخالفة بعد إجماع السلف عليهم رضوان الله.ا

وترتيب الأدلة من حيث من حيث مكانتها ومنزلتها هي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس،  

ومرد الأدلة المختلف فيها الأخرى يعود إلى هذه الأدلة الأربعة، ومرد الأدلة الأربعة هذه يرجع إلى 

 فيما بينها لا خلاف بينها ا
ٌ
لكتاب والسنة، والجميع يرجع إلى الكتاب، فالأدلة الأربعة متفقٌ متفقة

ولا تناقض ولا تعارض وإنما التعارض الذي يظهر لنا إنما يكون في أذهاننا لعدم علمنا مقصود 

 الشارع وإلا فعلى الحقيقة لا تعارض إذ المرجع واحد وهو الوحي.

د هذا لا بد أن نعلم أنه لا تعارض بين هذه الأدلة؛ الأدلة الشرعية السالفة ثم هذه الأدلة بع 

 الذكر والعقل الصريح، أما العقل السقيم فليس فيه حيلة.

وقبل البدء بكلام المصنف رحمه الله لعلنا نوضح بعض المصطلحات المهمة في هذا الباب والتي  

 ستمر معنا:

 من الترتيبأولها:  -
ً
 أي جعله في منزلته التي يستحقها.، والترتيب لغة

ً
 رتب الش يء ترتيبا

وفي الاصطلاح يراد بترتيب الأدلة: جعل كل دليلٍ منها في رتبتها التي يستحقها بوجهٍ من   -

 الوجوه.

 على سبيل المثال التعارضوالمصطلح الثاني: هو   -
ً
 التقابل ويكون تارة

ً
: التعارض لغة

 على سبيل الممانعة
ً
والمدافعة وهو الأنسب للمعنى الاصطلاحي المقصود  والمساواة، وتارة

 هنا.

على سبيل الممانعة، وبقولنا: )الدليلين( نخرج بذلك  تقابل الدليلينوفي الاصطلاح هو   -

أقوال المجتهدين وآراءهم وبقول على سبيل الممانعة بيان أن الدليلين لا يكونان متعارضين 
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الآخر كأن يدل أحدهما على الجواز والآخر على إلا إذا دل كل واحدٍ منهما على ما يعارض 

 التحريم.

 هو تأليف المفترق، يقال اجتمع القوم إذا التفوا الجمعوالمصطلح الثالث   -
ً
: الجمع لغة

 حول بعضهم البعض. 

وفي الاصطلاح: هو أن يقوم المجتهد بالتأليف بين الأدلة الشرعية ويوفق بينها ويبين عدم  -

 قة.التعارض بينها في الحقي

 ومؤدى هذا التعريف أن المجتهد يعمل بالأدلة جميعًا بجميع هذه الأدلة بهذا التأليف.

، الترجيح لغة التمييل والتغليب ومنه قولهم: رجح الميزان إذا الترجيحوالمصطلح الرابع: هو   -

 مال.

رض وفي الاصطلاح: تقوية أحد الدليلين على الآخر، وقد مر معنا القاعدة العامة في التعا  -

الظاهري للأدلة وهي أن الأصل هو الجمع بين الأدلة لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال 

أحدهما وهذا إذا أمكن الجمع، فإن لم يمكن الجمع ينظر في التاريخ فإذا تبين لنا التاريخ 

تبين لنا اختلاف الدليلين في التاريخ بمعنى أن أحدهما وجد قبل الآخر وجدا في زمنين 

عمل بكل وأحد في زمنه بمعنى أن المتأخر هو ناسخٌ للمتقدم منهما أي نعمل مختلفين 

بالنسخ، فإن لم نتمكن من الجمع نعمل بالنسخ، فإن لم نتمكن من النسخ رجحنا بين 

 منها، فإذا لم يمكن نتوقف فيهما 
ً
الأدلة بالشروط والأوجه المعتبرة، وسيذكر المؤلف عددا

لقواعد العامة، أما بالتفصيل فسنجده في كلام المؤلف ونبحث عن دليلٍ آخر فهذه هي ا

 رحمه الله.

وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الْجماع فإن وجد لم يحتج إ ى والمؤلف قال: ) 

 ( غيره

المؤلف قدم الإجماع في الترتيب ثم الكتاب والسنة المتواترة ثم خبر الآحاد ثم القياس كما سيمر 

 اكتفى به ولم يحتج إلى غيره.معنا وعل
ً
 يه ينظر في الأدلة في مسألةٍ معينة فإن وجد فيها إجماعا
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 أو متأول لأن الْجماع قاطعٌ لِ يقبل ثم قال: ) 
ٌ
فإن خالفه نصٌ من كتاب  أو سنة علم أنه منسوخ

 
ً
 ولِ تأويلَ

ً
 ( نسخا

القولي المشاهد أو المنقول الإجماع الذي يريده المؤلف ويقدمه هو الإجماع القطعي وهو الإجماع 

بالتواتر، أما الإجماع غير القطعي كالإجماع السكوتي أو المنقول بالآحاد فلا يقدم على النص 

 ( فيه إشارة إلى الإجماع القطعي. الْجماع قاطعٌ ودليل ذلك قوله: )

 وأوجه تقديم الإجماع القطعي على النص هي: 

التأويل بخلاف الإجماع إذ الإجماع لا ينسخ ولا  الوجه الأول: أن النص يحتمل النسخ ويحتمل

 يؤول لهذا قدمه.

والثاني الوجه الثاني من أوجه تقديم الإجماع القطعي على النص: أنه ما من إجماع إلا وله مستندٌ  

من الكتاب والسنة علمه من علمه وجهله من جهله، وبذلك يعلم أن تقديم الإجماع في هذه الحالة 

يقة تقديمٌ للنص الذي يستند إليه الإجماع على النص الآخر من الكتاب والسنة إنما هو في الحق

المخالف للإجماع، والنص الذي يستند اليه الإجماع قد يعلم وقد لا يعلم لكن الصحابة إذا 

 أجمعوا عليه فإنهم لا يجمعون على ما ليس له مستند من نص.

هم جمعٌ من المحققين من أهل العلم ومنهم والقول بتقديم الإجماع قال به الجمهور وقد خالف 

 ابن تيمية في تقديمه الكتاب والسنة على الإجماع فالله تعالى أعلم.

ثم في الكتاب والسنة المتواترة ولِ تعارض في القواطع إلِ أن يكون أحدهما ثم قال المؤلف: ) 

ا ولِ في علم  وظن لأن ما علم لِ يظن خلَفه
ً
 ( منسوخ

 يأتي المتواتر من النصوص يأتي معنى كلام ا
ً
لمؤلف أنه يأتي في الترتيب بعد الإجماع الموصوف سابقا

والمتواتر من النصوص الكتاب والسنة المتواترة، فإذا لم يقف المجتهد على الإجماع اليقيني 

 المستند إلى دليل ووقف على نصٍ من كتابٍ أو سنة متواترة اكتفى بهما ولم يبحث عن غيرهما.
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ا ولِ في علم  وظن  ولِ فيوقول المؤلف: ) 
ً
علم   ولِ تعارض في القواطع إلِ أن يكون أحدهما منسوخ

 ( وظن لأن ما علم لِ يظن خلَفه

أشار المؤلف رحمه الله إلى ش يءٍ من شروط التعارض مع أنه لم يبدأ بعد بالكلام عن مبحث 

نا أن لا تعارض بين النصوص فلا تعارض التعارض وما زال الكلام هنا عن ترتيب له والأصل كما قل

ِغَيَ  ِبين نصوص الوحي بين الكتاب والكتاب أو الكتاب والسنة والله تعالى قال: ) ِع ن د  وَلوَ ِكََنَِم ن 
كَث يًَاِ ت لَافًاِ اخ  ف يهِ  لوَجََدُواِ  ِ هي مبرأة عن التناقض والتعارض  صلى الله عليه وسلموكذلك أحاديث النبي  (80)((82)اللهَّ

ِال هَوَىِوَِقال تعالى: ) قُِعَن  ِيوُحََِِ(٣)مَاِيَن ط  ٌ ِوحََ  ِهُوَِإ لََّ   (81)((٤)إ ن 

وكذلك لا تناقض بين إجماعين قطعيين ولا بين قياسين صحيحين، فإن وجدنا تعارض فإنه 

تعارضٌ ظاهريٌ يكون في ذهن المتلقي أو المجتهد فهو بحسب ما يظهر للمجتهد وليس في حقيقة 

 والبحث وسؤال أهل العلم فيزول بذلك التعارض بإذن الله.الأمر ويزول عنه بالعلم 

 للتعارض الذي هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة هذه  
ً
وقد جمع بعض أهل العلم شروطا

 الشروط جمعت باستقراء الأدلة واستقراء كلام أهل العلم في الأصول:

 من هذه الشروط: 

 أن يكون الدليلان متضادين تمام التضاد،  -

يكون الدليلان متعارضين لا بد أن يكونا متضادين تمام التضاد كأن يدل أحد الدليلين على حتى 

تحريم فعل ما، ويدل الآخر على إباحته، فالمقصود هو تضاد الدليلين من كل وجه وهذا يستحيل 

 في حقيقة الأمر وإن حصل كما قلنا فهو 
ً

في حق الأدلة الشرعية، أي أنه لم يقع ويستحيل عقلا

الذهن فإن كان التضاد من بعض الوجوه كأن يكون عام أعم من وجهٍ وأخص من وجهٍ آخر أو  في

أحدهما عام والآخر خاص أو أحدهما مطلق والآخر مقيد فعندها لا تعارض لأنه عندها يمكن 

الجمع كما يتبين لنا لاحقًا وعليه فلا تعارض بين العام والخاص لإمكان الجمع ولا التعارض بين 
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ق والمقيد وقد مر معنا العديد من الأمثلة في كيفية الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد المطل

 وما إلى ذلك.

 ومن الشروط: 

 .أن يكون تقابل الدليلين في وقتٍ واحد -

فيدل أحد الدليلين على التحريم مثلا والآخر على الإباحة في زمن وأحد أي أن يطلب منهما يطلب 

المكلف في زمن واحد أما هذا عندها يسمى تعارض ولكن إذا اختلف الزمان فعندها كل منهما من 

نحمل الدليل الأول على الزمن الخاص به والدليل الثاني على زمنٍ خاصٍ به بمعنى أن الدليل 

 للدليل المتقدم فاختلاف الزمان ينفي وجود التعارض وعليه لا تعارض بين 
ً
المتأخر يكون ناسخا

نسوخ لأن التعارض هو الذي يستحيل معه الجمع بوجهٍ من الوجوه وبهذا يتبين لنا الناسخ والم

امعنى قول المؤلف: )
ً
( أي لا تعارض بين ولِ تعارض في القواطع إلِ أن يكون أحدهما منسوخ

 الدليل إلا إذا اختلفا زمانهما.

 ومن الشروط كذلك: 

 أن يتساوى الدليلان في القوة  -

على التحريم وآخر متواتر على الإباحة فمن حيث القوة هما متواتران  كأن يدل دليلٌ متواترٌ 

 والآخر آحادًا فلا تعارض 
ً
، أما إذا كان دليل متواترا

ً
عندها نعد هذا تظاهر تعارضا وتعارض طبعا

لأنه لا يقدم الدليل الآحاد على المتواترٍ بحال فالمتواتر أقوى وكذلك لو تعارض دليلان أحدهما 

ة والآخر ظني الدلالة فإننا عندها نقدم الدليل القطعي الدلالة على ظنيها وهذا معنى قطعي الدلال

 (.ولِ في علم  وظنقول المؤلف: )

ِكََم لَةٌِوالدليل القطعي هو الذي لا يحتمل إلا معنىً واحد فقط كقوله تعالى: ) ةٌ ِعَشَرَ ( ت ل كَ

 جزمًا في الدليل القطع
ً
 ولا يظن خلافه ولو فالمقصود في الدليل يكون معلوما

ً
 جزما

ً
ي يكون معلوما

ظن خلافه لما كان قطعيًا كما قال المؤلف، والدليل الظني هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر بحيث 

 يكون أحدها أرجح من الباقي فيكون المعنى المقصود في الدليل على غيره.
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  :ومن الشروط

ابل أو التضاد لا يتحقق في محلين حد لأن التقان يكون تقابل الدليلين في محلٍ و كذلك أ -

 
ً
 مختلفين يعني أن يكون حكم الإباحة والتحريم في مكانٍ واحد مثلا

ِوعندنا مثال حكم الأب في إباحة نكاح الزوجة قال تعالى: ) ثكَُم  توُاِحَر 
 
ِفَأ ِحَر ثٌِلكَُم  ن سَاؤكُُم 

ئ تُمِ  ِش  نيَّ
َ
هَاتُِوعندنا حكم التحريم في أم الزوجة في قوله تعالى في المحرمات بالنساء ) (82)(أ مَّ

ُ
وَأ

فإن حكم الإباحة تحقق في محل وهو الزوجة وحكم التحريم تحقق في محلٍ آخر  (83)(ن سَائ كُمِ 

وهو أم الزوجة فلا تعارض هنا فلا نقول أن الأولى فيه إباحة والآخر فيه تحريم هناك تعارض لا، 

 لمحلان مختلفان فلا تعارض بين لأن التقابل في محلين مختلفين.ا

 ونكتفي بهذا القدر، 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح السادس والأربعون  الدرس
 الدرس الخامس والعشرون من المستوى الثالث

 الرحمن الرحيمبسم الله 

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلموخير الهدي هدي محمدٍ  فإن خير الحديث كتاب الله، 

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس السادس والأربعون فهذا هو  

 الدرسلك الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذ

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  الخامس والعشرون

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

وتكلمنا عن بعض الاصطلاحات  الترتيب والترجيحوكنا في الدرس الماض ي قد بدأنا الكلام عن 

 وتكلمنا عن شروط التعارض ونكمل اليوم بإذن الله بقول المؤلف: 

 ( ثم في أخبار الآحاد ثم في قياس النصوص)

المؤلف عندما رتب الأدلة بدأ بالإجماع ثم الأدلة المتواترة وهنا يكمل، ومعنى كلامه أن من لم يجد 

 متواترًا نظر
ً
 قطعيا أو دليلا

ً
في أحاديث الآحاد، فإن لم يجد نظر في الأقيسة وكلاهما ظني  إجماعا

الثبوت، فقدم المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة القطعية الثبوت وهي الإجماع القطعي والكتاب 

 والسنة على الأدلة ظنية الثبوت وهي حديث الآحاد والقياس.
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جيح والتعارض هو التناقض فإن تعارض قياسان أو حديثان أو عمومان فالتر ثم قال المؤلف: ) 

فلذلك لِ يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما ولِ في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب 

الراوي أو نسخ أحدهما فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمع، فإن لم يمكن 

 ( أخذ بالأقوى والأرجح

فإن تعارض قياسان أو حديثان أو قوله: )، و مبحث التعارضبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن 

 ( عمومان

فيه إشارة أن الظاهر هو تساوي الدليلين من كل جهة لأن هذا هو مظنة التعارض، الظاهر من 

المثال الذي أو من كلام المؤلف أنه يتكلم عن التعارض بين دليلين متساويين من كل جهة، فإذا 

فالترجيح فيعدل إلى ترجيح أحد الدليلين  حصل هذا التعارض ولم يمكن بالجمع أو النسخ

 باستخدام أحد المرجحات وسيأتي الكلام عنها.

 (والتعارض هو التناقضوقوله: ) 

رِّضَ على هذا التعريف لأن التناقض يقتض ي  
ُ
رِّض عليه، اعت

ُ
عرف التعارض بالتناقض وقد اعت

 به، لأننا قلنا أن التعارض إ
ً
نما يكون في ذهن المتلقي أي بطلان أحد الدليلين وليس هذا مسلما

 لجهله وإلا ففي حقيقة الأمر ليس هناك تعارض.

وعليه عرفنا التعارض بأنه تقابل الدليلين على سبيل الممانعة وهذا التعريف هو الراجح والله  

 أعلم.

 ( ولِ يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهماثم قال: ) 

 منه أن أحدهما كذب.وهو كما قال رحمه الله تعارض الخبرين يلزم 

قد مر معنا أن الخبر في اللغة يمكن أن يوصف بالكذب والصدق لذاته فالأخبار في الشرع لا  

 والشريعة منزهة من التناقض والتعارض، فمن ظهر عنده تعارضٌ بين 
ً
تعارض بينها حقيقة

 الأخبار فإنه يكون من جهته لعدم معرفته مراد الشارع.
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 ( ن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهماولِ في حكمين فإوقال: ) 

أي أنه لا يكون التعارض بين حكمين من كل وجه كأن يرد أمرٌ ونهي هذا لا يكون في محلٍ واحد من 

 بالمحال تكليف بأن يمتثل المرء بفعل ش يءٍ ويمتثل بتركه في نفس الوقت 
ٌ
كل وجه لأنه تكليف

ن التناقض والتعارض في الأحكام، فإن حصل تعارض والشريعة لم تأتي بمثل هذا فهي منزهة ع

 في ظاهر الأمر بين دليلين فإن التعارض قد يكون إما لكذب الراوي كما قال المؤلف أو للنسخ.

ولفظ الكذب قد يطلق على خطأ الراوي في الرواية ومحل ذلك في رواية الثقات وقد يطلق أيضًا  

 ذلك.ما لم يقله ويتعمد  صلى الله عليه وسلمفيمن يروي عن النبي 

 فإن حصل هذا كذب الراوي يرد هذا الدليل لضعفه عندها ينتفي التعارض. 

وقد يكون سبب هذا أيضًا النسخ قد يكون سبب هذا التعارض الظاهر النسخ فيكون الدليل  

 للدليل المتقدم فعندها أيضًا لا تعارض.
ً
 المتأخر ناسخا

ن الجمع لأن الأولى هو إعمال الدليلين ان والأصل أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا لم يمكن لم يمك 

 أمكن ذلك والنسخ ليس فيه إعمال للدليلين بل فيه إهمالٌ لأحدهما.

والمؤلف رحمه الله نفى التعارض بين الخبرين وبين الدليلين، ومراده التعارض الحقيقي الذي  

 يكون في ذات الأمر في الوحي هذا محالٌ كما بينا سابقا.

ذي قد يظهر المجتهد لعدم علمه بمراد الله والنقص في علمه فهو التعارض أما التعارض ال 

ان في حق الأخبار والأحكام.  الظاهري وهذا سيَّ

ويزال مثل هذا التعارض إما بالجمع بين الأدلة، فإن لم يمكن الجمع فبالنسخ في الأحكام لا في  

التوقف حتى نأتي بدليلٍ جديد، وهذه الأخبار، فإن لم يمكن فبالترجيح بين الأدلة، فإن لم يمكن ف

 القاعدة العامة التي مرت معنا سابقًا.

 ( فإن أمكن الجمع بأن ينزل على حالين أو زمانين جمعثم قال المؤلف: ) 

 المؤلف رحمه الله أشار إلى نوعين من الجمع: بأن ينزل الحكم على حالين هذا الأول.
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 أو ينزل على زمانين وهو الثاني وقد يدخل في الثاني النسخ أيضًا. 

 أما الجمع بتنزيل الحكم على حالين فهو أول المراحل وهو الذي نشير إليه بالجمع بين الدليلين. 

فالحالين كأن يكون دليلٌ عام والآخر خاص فيجمع بينها بحمل العام على الخاص ومثله كذلك  

 لذلك خلال دراستنا حمل المطلق على المق
ٌ
يد وغير ذلك من أشكال الجمع وقد مرت معنا أمثلة

 لهذا الكتاب ومتن الورقات.

هُرٍِومن أمثلة ذلك: قوله تعالى في عدة توفى عنها زوجها قال تعالى: )  ش 
َ
ِأ بَعَةَ ر 

َ
ِأ ه نَّ ن فُس 

َ
نَِب أ بَّص  يتَََ

ا ً ِفي قوله تعالى: )وهو عامٌ في ظاهره يشمل الحائل والحامل و (84)(وعََشر  ن 
َ
ِأ جَلهُُنَّ

َ
ِأ َال  حم 

َ ولََتُِالأ 
ُ
وَأ

ظاهر الآية أن الحامل عدتها حتى تضع حملها وهو عام في المفارقة سواءً كان  (85)(يضََع نَِحَم لَهُنَِّ

بالوفاة أو بالطلاق هذا الدليل عامٌ في المفارقة سواءً كان بوفاة زوجها عنها أو بطلاقها، وظاهر 

عارض في الحامل المتوفى عنها زوجها، ما هي عدتها؟ هل تكون أربعة أشهر وعشرًا؟ أم الآيتين الت

 حتى تضع حملها؟

الذين لم يثبت عندهم التاريخ جمعوا بين الدليلين فلم ينسخوا الدليل الأول بالثاني إنما جمعوا 

 أن تضع حملها فينظربين الدليلين فقالوا أن عدتها أبعد الأجلين؛ إما أربعة أشهرٍ و عشرا أو إلى 

 أيهما أطول، المدة أطول تكون عندها هي عدتها عدة الحامل.

وقد ثبت مثل هذا الجمع أو هذا القول عن بعضٍ من الصحابة رضوان الله عليهم والمثال كما  

قلنا لا يعترض إنما هو للتوضيح وإلا فالصواب أن عدتها في الطلاق أو إذا توفى على زوجها هي حتى 

 تضع حملها.

( رجل قبل أن يستشهدلاألا انبئكم بخير الشهود؟ أن يشهد ): صلى الله عليه وسلمومن أمثلة الجمع كذلك قال النبي  

 وهذا فيه مدحٌ لمن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة.
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خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم ): صلى الله عليه وسلموقد يعارض ظاهريًا فيعارض بما ورد في الحديث في قوله 

( وهذا الحديث فيه ذمٌ لمن يشهد الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد

 نه الشهادة، لهذا ظاهر الدليلين التعارض.قبل أن تطلب م

وقد جمع العلماء بينهما فحملوا الحديث الثاني الذي فيه الذم على شهادة الزور والشهادة في غير  

ابتغاء وجه الله، وحملوا الحديث الأول على من يشهد ابتغاء مرضات الله وابتغاء احقاق الحق 

 وبهذا يندفع التعارض.

ليها المؤلف رحمه الله: تنزيل الدليلين على زمانين مختلفين وهذا الأمر إتي أشار لومن أوجه الجمع ا 

 قد يحتمل الجمع بوجهٍ لا نسخ فيه أو يكون فيه نسخ بالعمل بالدليل المتأخر.

من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الظهر يوم صلى الله عليه وسلم أما الاحتمال الأول فكما ورد عن النبي  -

النحر بمكة، وورد في حديث ابن عمر رض ي الله عنهما أنه صلاها بمنى، فجمع العلماء بينها 

صلى الظهر في مكة في أول وقتها، ثم لما رجع إلى منى صلى صلى الله عليه وسلم بينهما بأن قالوا بأن النبي 

 الظهر في آخر وقتها لأنهم كانوا ينتظرونه، فالله تعالى أعلم.بصحابته 

أما احتمال النسخ فأمثلة النسخ مرت معنا وهي كثيرة، فلعله بهذا القيد أراد إدخال النسخ  -

 إلى وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجحفي الجمع والله أعلم لأنه بعدها يقول: )
ً
( إشارة

 تسبق الترجيح وهي بعد الجمع إن لم يمكن الجمع، الترجيح، والمعروف أن النسخ طريقٌ 

وفي كلام المؤلف تكلم عن الجمع على حالين أو زمنين ثم يتكلم عن الترجيح فالنسخ بينهما 

 ( يدخل فيه أيضًا النسخ فعد النسخ من الجمع.أو زمانينفالله أعلم أن قوله: )

 ( والترجيحثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 وقلنا هو بدأ رحمه الله ت
ً
 واصطلاحا

ً
عالى بالكلام عن مبحث الترجيح وقد عرفناه نحن لغة

ولا يعمل بالترجيح إلا إذا تعذر الجمع أولا ثم تعذر  خرتقوية أحد الدليلين على الآ اصطلاحًا: 

 النسخ.
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وجمهور الأصوليين على وجوب العمل بالراجح وترك العمل بالمرجوح ونقل البعض إجماع  

 ك.الصحابة على ذل

   :والترجيح قسمان 

 ترجيحٌ في الأخبار أو الترجيح بين الأخبار،  .1

 والترجيح في المعاني أو الترجيح بين المعاني  .2

 وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بالتفصيل.

( الترجيح والترجيح إما في الأخبار فمن ثلَثة أوجهوالمؤلف بدأ كلام عن الترجيح في الأخبار فقال: ) 

 يكون من ثلاثة اعتبارات:في الأخبار 

 الأول: باعتبار السند. -

 الثاني: باعتبار المتن. -

 والثالث: باعتبارٍ خارجٍ عن السند والمتن. -

فذكر المؤلف أربعة مرجحات: كثرة الرواة، وضبط الراوي، وحفظه،  يتعلق باعتبار السندأما ما  

السند ل رحمه الله تعالى: )وورع الراوي وتقواه، وكون الراوي صاحب القصة، أو مباشرها، فقا

( فالنوع الأول من فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، وقال بعض الحنفية: لِ كالشهادة

أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو كثرة الرواة بمعنى أن يكون عدد الرواة في 

لخبر ذو عدد الرواة الأكثر لأن احتمال أحد الخبرين أكثر من عدد الرواة في الخبر الآخر فيرجح ا

 الغلط أو الكذب فيه يكون أقل.

 وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. 

واستدلوا لذلك بأن العدد الكثير أبعد عن الخطأ والسهو من العدد القليل ويكون بذلك أقوى  

 أو
ً
 كان راويه واحدًا. في النفس وآكد مما لو كان العدد قليلا

وخالف الجمهور بعض الحنفية وبعض المعتزلة فقالوا: إنه لا يرجح بكثرة الرواة قالوا ذلك لأنه  

 على الشهادة في القضاء، فإنه في القضاء شهادة الأربعة 
ً
خبر يتعلق بحكم فلا يترجح بالكثرة قياسا
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لكثرة الشهود معه، لهذا قاسوا والخمسة والعشرة مثل شهادة الرجلين فلا يحكم لأحد خصمين 

 الرواية على الشهادة بأن كثرة الرواة لا تعتبر في الترجيح بين الأخبار.

 وأدلة صحته كثيرة: ؛والمذهب الأول هو الصحيح 

كثرة العدد كحديث ذي اليدين في الصحيحين عندما  صلى الله عليه وسلممن أهمها: ترجيح الصحابة بل والنبي  

لصحابة رحمهم رض ي الله عنهم أن يكلموه حتى تكلم الرجل بالناس ركعتين وهاب ا صلى الله عليه وسلمصلى النبي 

يا رسول الله: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسَ ولم  صلى الله عليه وسلمالذي في يديه طول وسأل النبي 

 صلى الله عليه وسلممن حوله من الصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ فلما أقروه؛ تقدم  صلى الله عليه وسلمتقصر ثم سأل النبي 

 تي السهو.وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد أي سجد سجد

لما توقف في خبر ذي اليدين حتى يعتضد بقول غيره من  صلى الله عليه وسلمووجه الدلالة من الحديث: أن النبي 

 الصحابة توقف في ذلك فلما زاد عدد من وافقوه أفاد عنده الخبر القوة فترجح بالكثرة.

 ثم إن العلماء لم يجوزوا قياس الرواية على الشهادة لوجود فوارق بينهما: 

شهادة في الشرع مقدرة بعدد معين وهذا العدد إذا وجد صح تعليق الحكم عليه بخلاف منها: أن ال 

الرواية والخبر فإنه لم يرد نصٌ على العدد فيه، والشهادة كذلك لا ينظر فيها إلى ضبط الشاهد 

وعلمه وورعه بل يكتفى بوجود العدالة أما الخبر فلا بد من الضبط والعدالة وغيرها من الفروق 

 ذكرها أهل العلم.التي 

كون الراوي أضبط من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند: هو والنوع الثاني  

 بزيادة قال المؤلف: ) وأحفظ
ً
وبكون راويه أضبط وأحفظ وهو يكون أحد الراويين معروفا

بشكل  أكثر تيقظ وقلة الغلط في مروياته فيكون عرف بالْتقان والضبط وقلة الغلط والسهو 

من راو الخبر الآخر المعارض له وعليه إن وجد فيه هذه الصفات كانت روايته أرجح لأنها أغلب 

 ( على الظن من الرواية المعارضة

 هذا هو المعنى.
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كون الراوي أورع والنوع الثالث من أنواع المرجحات التي يرجح بها الخبر من جهة السند هو  

 وتقوى وبكونكما قال المؤلف: ) وأتقى
ً
ه أورع وأتقى وذلك بأن يكون أحد الراويين أكثر ورعا

 (وزهدًا من راوي خبر الآخر فمن وجدت فيه هذه الصفات كانت روايته أرجح

 لأن أغلب الظن أن ورعه وتقواه يمنعانه من الكذب أو من نقل خبرٍ يشك فيه. 

كون أحد الرواة هو السند هو من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة  والنوع الرابع 

بمعنى أن يكون هذا الراوي ليس مجرد راوٍ للخبر فقط  صاحب القصة أو مباشرها دون الآخر

 فيها ومثل هذا يرجح أو ترجح روايته لأنه 
ً
بل يكون هو صاحب القصة بهذا الخبر أو يكون طرفا

غالب على من عنده زيادة يكون عنده زيادة علم ليست عند من لم يكن له إلا مجرد الرواية وال

 علم إصابته للحق وعليه ترجح روايته.

أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رض ي الله عنها ففي رواية ابن  صلى الله عليه وسلممثال ذلك في قصة زواج النبي  

تزوجها وهو محرم الحديث، أما في رواية ميمونة بنت الحارث  صلى الله عليه وسلمعباس رض ي الله عنهما أن النبي 

تزوجها وهو حلال فترجح رواية ميمونة رض ي  صلى الله عليه وسلمالقصة أن رسول الله رض ي الله عنها وهي صاحبة 

 الله عنها لأنها صاحبة القصة.

 أخرى من أنواع المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة السند على  
ً
وقد ذكر العلماء أنواعا

 خلافٍ بينهم فيها:

 على كتابه. منها: ترجيح رواية الراوي الذي يعتمد على حفظه على رواية من يعتمد -

ومنها: تقديم رواية الذي يعمل بروايته، الذي يروي الرواية ويعمل بها، فيقدمون روايته  -

 على من لا يعمل بروايته.

 ومنها: ترجيح رواية من لا يرسل إلا عن عدل وثقة. -

 ومن هذه المرجحات أيضًا: ترجيح رواية من شافه في روايته أو كان أقرب حين سمعها. -

ضًا: ترجيح رواية المتقدم إسلامه والبعض رجحوا رواية من تأخر إسلامه ومن الترجيح أي -

 فالمسألة فيها خلاف.
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 ومن ذلك أيضًا: ترجيح رواية من تقدمت هجرته. -

ومن ذلك ترجيح رواية من كان مشهور النسب، قالوا: لأن مشهور النسب يتحرج من  -

 الكذب؛ فيرجحون روايته.

 على من سمع قبل البلوغ.ويرجحون رواية من سمع وقت بلوغه  -

 وبعضهم يرجح رواية أهل الحرمين على غيرهم. -

 وبعضهم يرجح الحرية والذكورية وهذا فيه خلاف كبير أيضًا. -

 وكذلك من يرجح المسند على المرسل إلا مرسل الصحابة،  -

ومن يرجح المتصل على الموقوف وغير ذلك من المرجحات والمرجحات كثيرة كما سيمر  -

 معنا.

 

 عن حكم الأصل والمثبت أو ى من النافي والحاظر على قال المؤلف: )ثم 
ً
والمتن فيرجح بكونه ناقلَ

 ( المبيح عند القاض ي لِ المسقط للحد على الموجب له ولِ الموجب للحرية على المقتض ي للرق 

 هذا هو الوجه الثاني من أوجه ترجيح الخبر المتن.

 لِسناد من الكلَم عند المحدثين.المتن: هو ما انتهى إليه افي الاصطلاح  

 من صور المرجحات التي يرجح فيها الخبر من جهة المتن. 
ً
 وذكر المؤلف رحمه الله صورا

 عن حكم الأصلقال رحمه الله: ) 
ً
 ( فيرجح بكونه ناقلَ

 للأصل، أو لحكم الأصل أو للحكم الأصلي أو للبراءة الأصلية أو للنفي 
ً
الدليل إما أن يكون مقررا

 عن الحكم الأصلي كالأمر الأ 
ً
 للأصل، وإما أن يكون ناقلا

ً
صلي، مر معنى كل هذا فإما أن يأتي مقررا

بالصلوات الخمس إذ بعد أن لم تكن الصلوات الحمس واجبة صارت واجبة بهذا الأمر فنقلت 

 عن الحكم الأصلي.
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والآخر ناقلٌ عنه والجمهور على أنه إذا تعارض دليلان أحدهما مقررٌ لحكم الأصل موافقٌ له  

 في الآخر 
ً
 ليس موجودا

ً
 شرعيا

ً
فإنهم يقدمون الناقل على المقرر، لأن الناقل عن الأصل يفيد حكما

 فيه زيادة علم ليست في الآخر أي ليست في 
ً
 شرعيا

ً
الذي هو المقرر للأصل وهذا الذي يفيد حكما

على الأحاديث التي تفيد إباحتها المقرر مثل ترجيح الأحاديث التي فيها تحريم أكل الحمر الأهلية 

 لأن التحريم ناقلٌ عن الحكم الأصلي فيقدم.

 هل هو إلا بضعةٌ منك( قدمه على حديث: )من مس ذكره فليتوضأمثالٌ آخر: حديث: )
ً
( لأن فيه حكما

 عن الأصل لهذا رجح أنه عليه أن يتوضأ.
ً
 ناقلا

ً
 شرعيا

 ( والمثبت أو ى من النافيوقال المؤلف: )

يكون أحد الخبرين فيه إثبات والآخر فيه نفي فقدموا المثبت على النافي لأن المثبت عنده  أي أن

زيادة علم خفيت على صاحب النفي فكأن النافي وافق البراءة الأصلية والمثبت كان فيه نقل عن 

 البراءة الأصلية.

، قدموا روايته رض ي دخل الكعبة وصلى بها صلى الله عليه وسلممثال ذلك: ما روي عن بلال رض ي الله عنه أن النبي  

صلى في الكعبة بعد أن دخلها لأن  صلى الله عليه وسلمالله عنه على رواية أسامة بن زيد الذي نفى أن يكون النبي 

بلال رض ي الله عنه عنده زيادة علم حيث رآه وهو يصلي فأحاط علما بما لم يحط به أسامة رض ي 

 الله عنهما.

 ( والحاظر على المبيح عند القاض يوقال المؤلف: ) 

ل الحاظر هو الدليل الذي فيه نهيٌ أو تحريم فيقدمون الدليل الحاظر على المبيح لأنه الدلي

 من الوقوع في النهي الذي قد يستحق العقاب فاعله ولهذا 
ٌ
الأحوط للدين ففي الحظر احتياط

قالوا تركه أولى فترك المباح أهون من فعل المحظور، وذكر ذلك القاض ي أبو يعلى وهو مذهب 

 الجمهور.

 وهناك مذهبٌ ثانٍ وهو تقديم المبيح على الحاظر. 
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ومذهبٌ ثالث بأنه لا يرجح أحدهما على الآخر فيتعارضان ويتساقطان ويصيران كأنهما لم يردا  

 ويبحث في المسألة عن دليلٍ جديد.

 ( لِ المسقط في الحد على الموجب لهقال المؤلف رحمه الله: ) 

 لوجوب الحد  الحد الشرعي والحدود الشرعية معروفة
ٌ
والمؤلف على أن الدليل الذي فيه إسقاط

 لا يقدم على الدليل الذي فيه إيجابٌ للحد.

 وفي مسألة الترجيح بين المسقط للحد والموجب له مذهبان: 

 الأول: لا يرجح الدليل المسقط في الحد على الموجب له. -

 والثاني: يرجح المسقط للحد على الموجب له. -

ول المؤلف وعليه كثيرٌ من العلماء وهو أنه لا يرجح المسقط للحد على الموجب والقول الأول هو ق 

له، وهذا القول لا يعني بالضرورة تقدم الموجب للحد على المسقط له أو أنه أقوى منه وإنما قد 

 يفيد تساويهما وعليه يتساقطان وينظر الى دليلٍ جديد.

 من أهل ا 
ٌ
لعلم ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني وصححه وأما القول الثاني فقد قال به جماعة

المرداوي في التحبير وحجتهم أن الحدود تدرأ بالشبهات وقالوا إن الخطأ في نفي العقوبة أولى من 

 الخطأ في تحقيقها.

 واستدلوا لذلك بأدلة فيها نظر فالله تعالى أعلم. 

 ( ولِ الموجب للحرية على المقتض ي للرق ثم قال رحمه الله: ) 

دم الدليل الموجب للحرية على المقتض ي للرق، أو لا يرجح عليه، قالوا لأن الموجب للحرية لا يق

مقررٌ للأصل، فالأصل في الأنسان الحرية والدليل المقتض ي للرق ناقلٌ عن الأصل، ومر معنا 

وز لِ يجتقديم الناقل عن المقرر للأصل لأن الناقل فيه زيادة حكمٍ وزيادة علم لهذا قال المؤلف: )

 ( تقدم أو ترجيح الموجب للحرية على المقتض ي للرق 
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والأمر فيه خلاف بين العلماء على مذهبين الأول كما ذهب إليه المؤلف، والثاني على تقديم الدليل 

 الموجب للحرية على الخبر المقتض ي للرق، والله تعالى أعلم.

 ويذكر العلماء أيضًا مرجحاتٌ أخرى عديدة مما يرجح الخبر من جهة المتن: 

ترجيح الأمر على المبيح وقيل العكس، ترجيح الأمر الذي فيه الإيجاب على المبيح من باب  :فمنها 

الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب قالوا نرجح الأمر على المبيح وقيل العكس من باب أن الدين 

 يسر.

 كذلك ترجيح الخبر القولي على الخبر الفعلي وترجيح الخبر الفعلي على الخبر التقريري. ومنه

يتكلم باللغة العربية الفصيحة  صلى الله عليه وسلمومنه كذلك ترجيح الخبر الفصيح على غير الفصيح لأن النبي  

 .صلى الله عليه وسلمفإن ورد خبرٌ فيه لغة غير فصيحة استبعدنا أن يكون خرج من النبي 

 الخبر المشتمل على زيادة، قالوا لأنه يشتمل على زيادة علم. ومن المرجحات كذلك ترجيح 

ومنه كذلك ترجيح الخبر الذي بلغة قريش على ما كان بغير لغتها لاحتمال أن يكون الخبر روي  

 بالمعنى.

 خفية،  
ً
 على الذي يتضمن قصة

ً
 مشهورة

ً
ومن الترجيحات كذلك ترجيح الخبر الذي يتضمن قصة

فيه السبب على ما ليس كذلك لأن السبب يعين على فهم المراد من  وترجيح الخبر الذي ذكر

 النص.

 وترجيح الخبر المدني عن الخبر المكي أي ترجيح خبر ما بعد الهجرة على ما قبلها.

من بدل دينه ومنه ترجيح الخبر الذي يجمع بين الحكم وعلته على الذي ليس كذلك كحديث: ) 

عرف وعندنا حديث فيه نهي عن قتل النساء والصبيان نهي النبي ( العلة الردة من الحديث تفاقتلوه

( يشمل الرجال والنساء من بدل دينه فاقتلوهعن قتل النساء والصبيان، الحديث الأول: ) صلى الله عليه وسلم

من والحديث الثاني فيه نهيٌ عن قتل النساء لكن ليس فيه ذكر علة فالحديث الأول يقدمونه: )

لهذا يقال تقتل المرأة المرتدة فرجحوا هذا الدّليل على الذي فيه ( في ذكره للعلة بدل دينه فاقتلوه
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ساء لوجود العلة ترجيح الخبر الذي فيه تأكيد كحديث: )
ّ
أيما امرأة نكحت بغير نهي عن قتل الن

ا هذا فيه توكيد بطلان النكاح رجحوه على حديث: إذن وليها فنكاحها باطل
ً
( وفي رواية قالها ثلاث

 ( قالوا إن فيه توكيد أو اشتمل توكيدًا.الأيم أحق بنفسها)

ومن المرجحات كذلك ترجيح الخبر الذي فيه تهديدٌ وتخويف، ومنه ترجيح الخبر العام الذي لم 

 يدخله تخصيص على الخبر العام الذي دخله التخصيص.

 يماء وتقديمقتضاء على الدال عليه بدلالة الإ ومنه ترجيح الخبر الدال على الحكم بدلالة الا

 الخبر الذي يدل على الحكم بدلالة الإيماء على الخبر يدل عليه بدلالة الإشارة.

ومنه كذلك تقديم الخبر الدال بدلالة الاقتضاء أو الإيماء أو الإشارة على المفهوم سواءً كان  

مفهوم الموافقة أو المخالفة لأن تقديم هذه الدلالات هو من باب تقديم المنطوق على المفهوم 

 ا كما قلنا من المرجحات كثيرة.وغيره

 أو إجماع أو قياسثم قال المؤلف رحمه الله: ) 
ٌ
 ( وأمرٌ من خارج  مثل أن يعضده كتابٌ أو سنة

 ( وأمرٌ من خارجقوله: )

أي هذا هو الوجه الثالث من وجوه ترجيح الخبر وهو لخارجٍ: أي لأمرٍ خارجٍ عن السند والمتن فليس 

مثل المتن وإنما لأمر خارج عنهما وذكر المؤلف عدة أمور أو أنواع قال: )الترجيح من قبل السند أو 

 أو إجماع أو قياس
ٌ
( بمعنى أن مما يرجح به الخبر لأمرٍ خارجٍ عن السند أن يعضده كتابٌ أو سنة

 لدليلٍ آخر من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماع أو قياس فيقدم 
ً
والمتن، وهو أن يكون أحد الخبرين موافقا

ر على غيره لأنه صار بمثابة تقديم دليلين على دليلٍ وأحد فيغلب على الظن صحة الدليل هذا الخب

 الذي وافقه دليلٌ آخر على غيره.

ومن أمثلة ذلك: حديث التغليس في صلاة الصبح، والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء  

ابن خديج أن النبي كان يصلي الصبح بغلس ويقابل هذا الحديث حديث رافع  صلى الله عليه وسلمالصباح وأنه 
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( ويقال: أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء، فيقدم التغليس على الإسفار أسفروا بالفجرقال: ) صلى الله عليه وسلم

 لموافقة ظاهر الآية في كتاب الله.

ِوجََنَّةٍِقال تعالى: ) ِرَب  كُم  الآية والتغليس فيه مسارعة في فعل العبادة  (86)(وسََار عُواِإ لَِمَغ ف رَةٍِم ن 

 المأمور فيها.

لخبر ا( أي أن أو يعمل به أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابيٌ غيرهمثم قال المؤلف رحمه الله: )

 لعمل الخلفاء الأربعة لورود النص بالأمر باتباعهم واتباع سنتهم رض ي الله
ً
 يرجح بأن يكون موافقا

ن بعدي عضوا عليها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين م): صلى الله عليه وسلمقال النبي  عنهم أجمعين حيث

 نا.( ولأن الظاهر من تركهم العمل بالدليل الآخر هو لحجةٍ عندهم قد تكون خفيت عليبالنواجذ

 (.مراقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعوقيل يرجح بقول أبي بكرٍ وعمر لحديث: )

أحدهما أو أحد الصحابة على غيرهم فيرجح ما وافق قول وقيل بأحدهما أي يرجح الخبر ب

 الصحابي لغلبة الظن على قوة وصحة قولهم.

 ( أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرونثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

والآخر اختلف أو اختلف العلماء فيه: فمنهم  صلى الله عليه وسلمأي عندنا خبران أحدهما متفق على رفعه للنبي 

ومنهم من وقفه على الصحابي فالمقدم عندها هو الحديث المتفق على رفعه؛  صلى الله عليه وسلمنبي من رفعه لل

ا، ولعل الأولى بهذا النوع أن يكون هو مما هو من جهة السند لا لأمرٍ خارجٍ عنه.
ً
 لأنه حجة اتفاق

 ( أو ينقل راو  خلَفه فتتعارض روايتاهثم قال المؤلف رحمه الله: )

ل ما يعارضه والآخر ورد رواية عن راوٍ آخر تعارضه عندها نرجح أي عندنا خبران أحدهما لم ينق

 الخبر الذي لم تتعارض روايته مع غيرها أي نرجح الخبر الذي ليس له معارض.

 ثم قال رحمه الله تعالى: ) 
ً
 ( أو يكون مرفوعًا والآخر مرسلَ

                                                           
 133عمران/آل  -86
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 فالسند فيه متصل والخبر ا صلى الله عليه وسلمبمعنى أن يكون أحد الخبرين مرفوعا إلى النبي 
ً
لآخر يكون مرسلا

 على المرسل للانقطاعٍ أو الانقطاع سنده. صلى الله عليه وسلمفعندها نرجح الخبر المرفوع إلى النبي 

والمرسل هو الحديث الذي سقط من آخر إسناده مَن بعد التابعي فهو الحديث الذي يقول فيه  

رجح ، صلى الله عليه وسلمولا يعلم مَن وبينه وبين النبي  صلى الله عليه وسلمفيرفعه إلى النبي  صلى الله عليه وسلمالتابعي: قال رسول الله 
ُ
ولهذا ن

المسند على المرسل للعلم بسلسلة الرواة إذا صح الإسناد، وهذا النوع يعود إلى الوجه الأول من 

 أوجه الترجيح ترجيح الخبر وهو الترجيح بالسند.

 ولعلنا نكتفي بهذا القدر، 

.إليكسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب 
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 الدرس السابع والأربعون من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول
 الدرس السادس والعشرون من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا  إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  الدرس السابع والأربعون فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  السادس والعشرون

 الى.شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تع

وقلنا أنه يرجح من عدة أوجه:  الترجيح في الأخباركنا قد انتهينا في الدرس الماض ي عن الكلام عن 

الترجيح من جهة السند ومن جهة المتن ومن أمر خارجٍ عنهما أي عن السند والمتن، واليوم نكمل في 

 .في المعاني

 (وأما في المعاني فترجح العلةقال المؤلف رحمه الله: ) 

كما قلنا يقابل الأخبار المعاني فالترجيح إما أن يكون كما قلنا في الأخبار، وإما أن يكون في هذا  

 المعاني.

، وبالتالي هو ترجيحٌ في الأقيسة -العلل-والترجيح في المعاني مبحث يتعلق بالترجيح بين علل المعاني 

 
ً
 بأن تقترن إحدى العلتين كتقوية إحدى العلتين عن الأخرى، تقوية أحد القياسين على الآخر مثلا
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بقرينة توجب ترجيح إحداهما على الأخرى هذا يؤدي بنا إلى الترجيح بين القياسين المتعلقين بهاتين 

 العلتين.

افقتها لدليل  آخر من كتاب  أو سنة أو قول صحابي  أو قال المؤلف رحمه الله: )  فترجح العلة بمو

 (خبر مرسل

ا وافقها دليلٌ من كتابٍ أو سنة أو قول صحابيٍ أو غير ذلك أو يعني إذا تعارضت علتان إحداهم 

غيرها من الأدلة، فإن هذه العلة ترجح على العلة الأخرى مثل اختلاف العلماء في علة تحريم الربا 

في البر، والبر هو من الأصناف الستة التي حرم الله تعالى فيها الربا في الحديث المعروف حديث 

الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير أنه قال: )صلى الله عليه وسلم روى عن النبي  عبادة ابن الصامت 

والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوه كيف شئتم 

كية قالوا ( فالربا هو أحد هذه الأصناف، ولكن اختلف في علة هذا التحريم؛ المالإذا كان يداً بيد

والِقتيات من القوت وهو ما يقوم به بدن الْنسان من الطعام أنَّ علة ذلك الاقتيات والادخار؛ 

 .ليس كل الطعام إنما ما يقوم به بدن الْنسان به

والشافعي قال أن العلة هي الطعم، المالكية يقولون هو الاقتيات والادخار، والشافعي يقول  

لشافعي لموافقتها حديث معمر بن عبد الله الذي في صحيح مسلم العلة هي الطعم فرجحوا علة ا

( وكذلك الأمر إذا وافقت الطعام بالطعام مثلًا بمثليقول: )صلى الله عليه وسلم قال: فإني كنت أسمع رسول الله 

 من كتاب أو قول صحابي أو ما إلى ذلك.
ً
 العلة دليلا

 عن حكم الأصلثم قال رحمه الله: ) 
ً
 ( وبكونها ناقلة

في الترجيح في الأخبار نقوله هنا؛ إذا تعارضت علتان إحداهما علة ناقلة عن الأصل  أي الذي قلناه

من مس ذكره والأخرى موافقة له؛ فإننا نقدم العلة الناقلة عن حكم الأصل، مثاله في حديث: )

( فعلة الوضوء هنا هي مس الذكر توصلنا لذلك بمسلك من مسالك إثبات العلة التي مرت فليتوضأ

ا وهي الإيماء والتنبيه، فالوصف هنا ذكر، ولولا أن وصفه ذو فائدة لقلنا أن في الكلام معنا منه
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؟( فيه أن هل هو إلا بضعةٌ منكخطأ، وهذه العلة ناقلة عن حكم الأصل، ومر معنا حديث: )

الإنسان إذا مس ذكره لم ينتقض وضوءه وهذا موافق للأصل والبراءة الأصلية، بينما العلة التي 

( ناقلة عن الأصل لهذا ترجح العلة الناقلة عن الأصل، من مس ذكره فليتوضأي الحديث: )جاءت ف

وعليه يرجح القياس المبني على هذه العلة بمعنى أنه إذا تعارض قياسان أحدهما ينقل عن البراءة 

 الأصلية والآخر يوافق البراءة الأصلية فيقدم القياس الذي ينقل عن البراءة الأصلية.

 ( ورجح قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفانالمؤلف رحمه الله: ) ثم قال 

 من الأخرى فاختلف العلماء فيهما أيهما يرجح؟ 
ً
أي إذا تعارضت علتان إحداهما أخف حكما

فرجح قومٌ العلة الأخف حكما وبالتالي رجحوا القياس المعلل بها على القياس المعلل بالعلة الأثقل 

 ذلك أن الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف.حكما، حجتهم في 

 على الأخف قالوا لأن الحق ثقيل ولأن التكليف فيه مشقة من 
ً
ورجح آخرون العلة الأثقل حكما

( أي أن الترجيح بالأخف والأثقل لا يعتبر، إنما ينظر وهما ضعيفانأجل الأجر، والمؤلف قال: )

خف تارة وبالأثقل تارة بحسب مقاصد لغيرهما من المرجحات وذلك لأن الشريعة جاءت بالأ 

 الشريعة في كل من الحالين وهو الصواب والله أعلم.

 حسيًا فرجح القاض ي ثم قال المؤلف رحمه الله: )
ً
فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا

 ( الثانية وأبو الخطاب الأو ى

 حس ي، الحكم بمعنى أن عندنا قياسان أحداهما علته حكمٌ شرعي والقياس الآخر ع
ٌ
لته وصف

 
ً
الشرعي مثل الصحة في عقد البيع مر معنا أو الحل أو الحرمة هذا حكم شرعي قد يكون علة

 حسيًا كالإسكار هو 
ً
 وقد تكون وصفا

ً
 شرعيا

ً
لقياس، ومر معنا أن العلة يجوز أن تكون حكما

 حس ي والعلماء اختلفوا أيهما يرجح على قولين: القاض ي أبو يعلى رجح ال
ٌ
قياس الذي تكون وصف

 هو قول الشافعية قالوا بأنها 
ً
 على الذي تكون علته حكما وهذا القول أيضا

ً
 حسيا

ً
علته وصفا

أولى بالترجيح لأن العلة الحسية كالعقلية تفيد القطع إذا وجدت في الحكم وأنها توجد في الأصل 

 بنفسها لا تفتقر لغيرها كما هو حال الحكم الشرعي، الحكم 
ً
يحتاج لغيره حتى يثبت وتكون دالة
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حتى يثبتها، أما العلة الحسية قالوا هي  -إلى الدليل الشرعي-أو في إثبات العلة يحتاج إلى الشرع 

 
ً
مثل العقلية تتحقق من غير حاجةٍ لغيرها، لهذا قدم القاض ي أو رجح العلة التي تكون وصفا

 حسيًا.

شرعي ووافقه عدد كثير عدد كبير من أما أبو الخطاب الكلوذاني فرجح القياس الذي علته حكمٌ 

العلماء فقالوا ذلك بحجة أن الصفة الحسية وجدت ولم يكن حكم وذلك قبل الشرع، وأما الذي 

 أفاد الحكم هو الصفة أو العلة الحكمية لذلك كانت أولى عندهم.

 ( وبكثرة أصولهاثم قال المؤلف: )

معنا هو المقصود هنا فكلما تعددت الأصول مفردها لأصل وهو أحد أركان القياس الذي مر 

الأصول التي يتحقق فيها العلة كلما قويت هذه العلة ورجحت على غيرها وبالتالي يرجح القياس 

الذي علته تتحقق في أصول عدة لأن الأصول شواهد للصحة والقوة فكلما تعددت كانت العلة 

كونها قربة أو عبادة وهذا أقوى كقياس الوضوء على سائر العبادات في إيجاب النية بجامع 

الجامع يتحقق في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج وفي غيرها من العبادات وهي كثيرة وهذا 

يرجح على من يقيس الوضوء على الطهارة من  -قياس الوضوء على سائر العبادات-القياس 

ن الذي قاس الوضوء على الخبث بجامع التنظيف وإزالة الخبث فقالوا بعدم اشتراط النية، أي أ

الطهارة من الخبث قال بعدم اشتراط النية في الوضوء لأنه لا يشترط النية في الطهارة من الخبث، 

بينما الذي قاس الوضوء على سائر العبادات قال: تشترط النية، فمن نرجح؟ قالوا نرجح قياس 

علة كونها قربة أو عبادة الوضوء على سائر العبادات فبهذا تشترط النية، وسبب الترجيح أن 

تتحقق في عددٍ كبيرٍ من أفراد العبادات لهذا كثرت الأصول التي تشهد للعلة فصارت هذه العلة 

 أقوى فرجحوها على غيرها.

 ( وباطرادها وانعكاسهاثم قال رحمه الله: ) 

مع  مر معنا الدوران والطرد والعكس، الدوران هو الذي هو طردٌ وعكس يدور فيه يدور الحكم

 وعدمًا هذا معنى الدوران.
ً
 العلة وجودا



 

 قواعد الأصول ومعاقد الفصولشرح:  296

ومر معنا الطرد الذي هو وجود الحكم كلما وجدت العلة، أما العكس فقلنا هو انتفاء الحكم 

 كلما انتفت العلة.

الأصوليون يقدمون العلة المضطردة المنعكسة على العلة المضطردة ويقدمون العلة المضطردة  

 يل بالمنعكسة.على المنعكسة هذا من يرى التعل

ومر معنا أن الانعكاس لا يشترط في الجامع وبناءً على ذلك إذا تعارض قياسان علة أحداهما  

 الآخر مضطردة فيرجح القياس الأول الذي علته مضطردة منعكسة.
ٌ
 مطردة منعكسة وعلة

 (والمتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها ومنع منه قومثم قال رحمه الله: )

ليل البعض للربا في الذهب والفضة بالوزن، فالوزن علة متعدية فقدموا علة الوزن مثال هذا: تع

على علة الثمنية؛ لأن علة الثمنية قاصرة على النقود فقط أو على النقدين وهما الذهب والفضة؛ 

( فقدموا الوزن لأن الوزن علة متعدية ما كثرة فائدتهاوالسبب في ذلك كثرة فائدتها قال المؤلف: )

ب التقديم؟ قالوا كثرة فائدتها بمعنى أن الحكم يتعدى لغيرهما فتكثر بذلك الفروع التي سب

 للعلة القاصرة لهذا قالوا هذا معنى قولهم عدة فائدتها.
ً
 تتحقق فيها العلة خلافا

 ( ومنع منه قومٌ وقوله: )

للنص وبها يؤمن  أي أن هناك من قال بأن العلة القاصرة تقدم على العلة المتعدية  لأنها مطابقة

 من الخطأ في الحكم في غير الأصل الذي ورد فيه النص، فما طابق النص أولى بالترجيح.

والكلام هنا في أيهما أقوى العلة المتعدية ام القاصرة؟ وليس في القياس لأن العلة القاصرة وإن  

 قلنا بالتعليل بها لا يصح القياس بها كما سبق معنا.

هو تقديم العلة المتعدية على القاصرة فالعلة القاصرة لا تعتبر في باب والراجح والله أعلم  

 القياس.

 ( والْثبات عن النفيوقال المؤلف رحمه الله: ) 
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لأن التعليل بالوصف المثبت متفقٌ عليه ومر معنى هذا، أما التعليل بالوصف المنفي ففيه خلاف 

وكذلك لكون الموجود أولى من المعدوم  وهو في حال كان التعليل الإثبات بالنفي كما مر معنا

 بالجملة فقدموا الإثبات لأنه موجود على النفي لأنه معدوم.

 ( والمتفق على أصله على المختلف فيهوقال المؤلف: ) 

بمعنى أننا نرجح العلة المستنبطة من أصل اتفق عليه على العلة المستنبطة أصل مختلف فيه 

قوة الأصل تؤكد قوة العلة وعليه يرجح القياس المتفق على لأن الأصل أقوى بالاتفاق عليه، و 

الأصل فيه على القياس المختلف في الأصل فيه وليس الكلام هنا عن حكم الأصل بشكلٍ مباشر 

 وإنما عن الأصل نفسه والله أعلم.

ويحتمل أن يكون الكلام عن حكم الأصل فإن كان كذلك فالقياس الذي يكون حكم الأصل فيه 

يرجح على القياس الذي يكون حكم الأصل فيه  -أي متفق على حكم الأصل فيه-ليه متفقٌ ع

 فيه، مثل تحريم الربا في البر متفق عليه، وتحريم الربا بالذرة مختلف فيه فالقياس على 
ٌ
مختلف

 البر يرجح على القياس على الذرة لأنه متفقٌ عليه.

 (لى محتملهوبقوة الأصل فيما لِ يحتمل النسخ عوقال المؤلف: )

الذي يحتمل النسخ مر معنا أنه النص الكتاب والسنة فهو الذي يجري فيه النسخ والذي لا  

يحتمل النسخ أو الذي لا يجري فيه النسخ هو الإجماع، لهذا قدم قومٌ العلة التي مستند حكمها 

 الإجماع على العلة التي مستند حكمها الكتاب والسنة لأن الإجماع لا يحتمل النسخ.

وخالفهم آخرون فقدموا العلة التي مستند حكمها النص وقالوا لأن الإجماع فرع النص وما من 

 فيه.
ٌ
 إجماع إلا وله مستند من كتابٍ أو سنة علمه من علمه وجهله من جهله فالأمر مختلف

 ( وبكونه رده الشارع إليهوقال المؤلف: )
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ين قاس الشارع ا لحج عليه، الشارع قاس الحج على الدين أي عندنا أصل قاس الشارع عليه كالدَّ

لو كان على أمك دين )صلى الله عليه وسلم: كحديث الذي سأل النبي صلى عليه وسلم هل يحج عن أمه؟ فقال 

 ( والحديث جاء بألفاظ متقاربة.أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: )فاقض الله فهو أحق بالقضاء(

ين هنا الشاهد قاس الحج على الد ين في قضاء الدين بجامع أنه الشارع هنا قاس الحج على الدَّ

حقٌ لا يسقط بالموت فنرجح عندها قياس الحج على الدين بوجوب القضاء نرجحه على قياس 

الحج على الصلاة بعدم وجوب ذلك بعد الموت فنقيس الحج على الدين ولا نقيسه على الصلاة 

 صلى الله عليه وسلم.لثبوت ذلك عن النبي 

 ( والملَئم على الغريبوالمؤثر على الملَئم ثم قال المؤلف رحمه الله: )

مر معنا المؤثر والملائم والغريب وقلنا أن أقواها هو المؤثر ثم الملائم ثم الغريب ولهذا صح ترجيح 

الوصف المؤثر على الوصف الملائم والوصف الملائم على الوصف الغريب بل الغريب عند البعض 

 لا يصح التعليل به كما مر معنا والخلاف فيه كبير.

 (والمناسبة على الشبهيةلمؤلف: )ثم قال ا 

تقدم الكلام عن الوصف المناسب والوصف الشبهي ومعنى كلام المؤلف هنا أننا نقدم القياس  

الذي علته مناسبة على القياس الذي علته شبهية فتقديمنا للقياس الذي علته مناسبة، للاتفاق 

 أو
ً
 وقلنا أن المناسب   عليها كما مر معنا، مر معنا بأن الوصف إما يكون مناسبا

ً
 أو شبهيا

ً
طرديا

متفق عليها على عليته فنقدم الذي علته مناسبة للاتفاق على التعليل بها ولظهور المصلحة فيها 

بخلاف الوصف الشبهي الذي مر معنا أن المناسبة لا تظهر فيه وبهذا يكون المؤلف قد انتهى من 

 م عن الباب الأخير في الاجتهاد والتقليد.الكلام عن الترتيب والترجيح، وسيبدأ الآن بالكلا 

 ( الباب الثالث في الِجتهاد والتقليدقال المؤلف رحمه الله: )

 ومر معنا أن المؤلف رحمه الله قسم كتابه إلى ثلاثة أبواب: 

 بابٌ في الحكم ولوازمه،  .1
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 بابٌ في الأدلة،  .2

 الكتاب. وباب في الاجتهاد والتقليد، وهو هذا الباب وهو آخر باب في هذا .3

هد في فعل  شاققال المؤلف رحمه الله: )   بذل الج 
ً
 ( الِجتهاد لغة

الاجتهاد في اللغة من الجُهد بالضم وهو الوسع والطاقة، وفي اللسان الجَهد والجُهد بالضم والفتح 

 لغتان في الوسع والطاقة وفرق بينهما بعض اللغويين.

هد في الأمر هو الذي يبذل وسعه وطاقته في وبذل الجهد هو بذل الوسع والطاقة، فالذي يجت 

 طلبه ليبلغ نهايته.

ا: بذل الجهد في تعرف الأحكاموفي الاصطلاح قال رحمه الله: ) 
ً
 ( وعرف

 أي في عرف الأصوليين بذل الوسع والطاقة في التعرف على الأحكام الشرعية العملية.

 غوي أو العقلي أو الحس ي.وقيده العلماء بالأحكام الشرعية ليخرجوا بذلك الحكم الل 

وقيد بالأحكام الشرعية العملية، فقيد العملية ليخرج بذلك كل المباحث التي تتعلق بالاعتقاد  

 فالعقيدة والغيبيات تستفاد من النصوص لا بالاجتهاد.

وقد يقيده البعض بقيد الفقيه فيقول: بذل وسع الفقيه، ويريد بذلك إخراج غير الفقهاء من 

لغوي والطبيب وغيرهم ممن لا يعتبر اجتهادهم في الأحكام الشرعية فالاجتهاد المعتبر العلماء كال

 هو الاجتهاد الصادر من أهل الاجتهاد.

 ( وتمامه بذل الوسع في الطلب إ ى غايتهوقوله بعدها: ) 

أي أن الاجتهاد التام هو الذي يبذل فيه المجتهد أقص ى ما عنده في البحث والنظر لاستخراج 

 كام الشرعية لهذا يقسم العلماء الاجتهاد بهذا الاعتبار إلى اجتهادٍ تام واجتهادٍ ناقص.الأح

الاجتهاد التام مر في تعريف المؤلف هو الذي يبذل فيه المجتهد أقص ى ما عنده في البحث والنظر  

 لاستخراج الأحكام الشرعية.
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لنظر وهذا لا يعتبره العديد من أما الاجتهاد الناقص وهو الذي يكون مع التقصير في البحث وا 

 شرعيًا.
ً
 العلماء اجتهادا

 ( وشرط المجتهدثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 المجتهد هو الفقيه ذو القدرة على استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

وقد ذكر  والمؤلف هنا شرع بذكر الشروط الواجب توفرها في المجتهد حتى يصح منه الاجتهاد 

 المجتهد على وجه الإجمال وهو بعدها سوف يفصل في بعضها.
ً
 المؤلف شروطا

وشرط المجتهد الْحاطة بمدارك الأحكام وهي أما الشرط الأول: فقال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( الأصول الأربعة والقياس

رعية وهي الأدلة ومدارك الأحكام أي ما تدرك به الأحكام الشرعية وما يتوصل به إلى الأحكام الش

 في كتابه هنا هي 
ً
الشرعية هي الأصول، والأصول الأربعة التي ذكرها المؤلف هي التي ذكرها أيضا

 عن منهج 
ً
الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب وأضاف إليها القياس بالتبع وتكلمنا مرارا

لأخرى المختلف فيها المؤلف واعتباره للأصول الأربعة وتوابعها ويدخل تحت هذا الشرط الأدلة ا

 كقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستحسان، وغيرها، فلا بد على المجتهد أن يحيط بها.

 ( وترتيبهاوالشرط الثاني: قال المؤلف: ) 

أي يشترط في المؤلف أن يعرف ترتيب الأدلة ومعرفة الراجح منها عند ظهور التعارض وتقديم ما 

 على القياس.حقه التقديم وتأخير ما حقه التأ
ً
 خير كتقديم الكتاب والسنة مثلا

 ( وما يعتبر للحكم في الجملةالشرط الثالث: قال المؤلف: ) 

أي يشترط للمجتهد أن يحيط بالمباحث المتعلقة بالحكم في الجملة كالناسخ والمنسوخ والصحيح 

ها المؤلف والضعيف من الأحاديث والمجمع عليه من الأحكام وغيرها من المباحث التي سيذكر 

 لاحقًا.

 ( إلِ العدالة فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواهثم قال المؤلف رحمه الله: ) 
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 العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة.

 والمراد بالتقوى: ائتمان اجتناب الأعمال السيئة من شركٍ أو فسقٍ أو بدعة. 

ي من الأدناس، وقيل ألا يعمل في السر ما يستحيا منه في العلانية. 
ّ
 والمراد بالمروءة قيل هي التوق

والعدالة كما قال المؤلف لا تشترط في المجتهد فله أن يجتهد وإن كان فاسقًا وإنما يؤخذ بالعدالة  

ى هي حكم الله فلا في الفتوى فهي من شروط قبول فتوى المجتهد لأن في ذلك إخبار أن هذه الفتو 

 تقبل إلا من عدل.

 ( فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكاموقال المؤلف رحمه الله: )

شرع المؤلف هنا في الشروط الواجب توفرها في المجتهد وهذه التفصيليات تتعلق بالشروط 

يهما من النصوص الإجمالية التي ذكرناها قبل قليل، ومنها معرفة الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد ف

 المتعلقة بالأحكام الشرعية.

فمن القرآن قدر خمس مئة آية لِ حفظها لفظا بل معانيها ليطلبها عند وقال رحمه الله: )

 ( حاجته

أي يشترط في المجتهد معرفة آيات الأحكام الواردة في كتاب الله، وقدرها بعض أهل العلم كالغزالي 

آيات الاحكام، ولم يرد على الصحيح حصرٌ لآيات الأحكام بخمسمائة آية، وهذا أحد المذاهب في 

بعددٍ معين، ولعل الصواب أن غالب القرآن لا يخلو من أن يستنبط منه حكمٌ شرعي إما بطريقة 

 دلالة المطابقة أو دلالة التضمن او دلالة الالتزام.

( للقرطبي القرآن الجامع لأحكامومن الكتب التي اهتمت بآيات الأحكام وتفسيرها وتبيينها: ) 

 جمعت آيات الأحكام أحكام القرآنوكتاب: )
ً
( لابن العربي رحمه الله، وهنالك كتبٌ أخرى أيضا

 يستطيع المجتهد الرجوع إليها من أجل استنباط الأحكام والاعتماد عليها في الاجتهادات والفتوى.
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يات ومعانيها اللازمة في والمؤلف لم يشترط حفظ آيات الأحكام وإنما يشترط أن يعلم مواقع الآ 

 
ً
الاجتهاد حتى يرجع إليها وقت الحاجة والبعض يشترط على المجتهد حفظها أو حفظ القرآن كاملا

 لكون الحافظ في العادة أضبط لمعاني القرآن ومواضع آيات الأحكام.

 ( ومن السنة ما هو مدونٌ في كتب الأئمةثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

ن يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام الشرعية مما هو مدون في كتب السنة أي يشترط للمجتهد أ

 المعروفة كالصحيحين صحيحي البخاري ومسلم والسنن الأربعة وغيرها فيعرف معانيها والمراد منها.

بلوغ ( لابن تيمية الجد، و)المنتقىومن المؤلفات التي اهتمت بجمع أحاديث الأحكام: كتاب ) 

 ( لابن عبد الهادي.المحرر ( لابن دقيق العيد، و)الْلمامابن حجر العسقلاني، و)( للحافظ المرام

 ( والناسخ والمنسوخ منهماثم قال المؤلف: ) 

أي من شروط المجتهد معرفة الناسخ والمنسوخ من نصوص الكتاب والسنة ولا يشترط في ذلك 

 ع إليها عند الحاجة.حفظ جميع مواضع النسخ في الشريعة وإنما يكفيه القدرة على الرجو 

( الناسخ المنسوخومن مظان معرفة هذا النوع: الكتب التي ألفت في الناسخ منسوخ مثل كتاب ) 

 للنحاس.

 ( والصحيح والضعيف من الحديث للترجيحثم قال المؤلف: ) 

لا بد للمجتهد من الإلمام بعلم مصطلح الحديث لمعرفة مدى صحة الأسانيد والأحاديث حتى 

معرفة الصحيح منها فيعمل به ويجمع الروايات فيقوي بمجموع الطرق والاعتبار يتمكن من 

 وكذلك من أجل الترجيح بين الأحاديث في حال التعارض الظاهري.

 ويعرف الحديث الصحيح من الضعيف بطريقين: 

 إما يعرفه المجتهد بنفسه،  -

 وإما بالاعتماد على غيره،  -
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يلزمه معرفة الرواة وجمع طرق الأحاديث فعندها يحكم  إما بنفسه بمعرفة هذه الأحاديث بنفسه

المجتهد على الحديث بنفسه وله أن يعتمد أو يرجع إلى كتب الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول 

 مثل صحيحي البخاري ومسلم.

 

 (والمجمع عليه من الأحكامثم قال المؤلف: ) 

بين العلماء في الأحكام الشرعية ولا يلزم أي لا بد للمجتهد من معرفة مواضع الإجماع والاختلاف  

من ذلك حفظ جميع مواضع الإجماع وإنما يكفي في كل مسألةٍ يفتي فيها أن يعلم أن فتواه ليست 

 للإجماع وكذلك أن يعلم المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ومعرفة أدلته.
ً
 مخالفة

وقد صنف العلماء مؤلفات تعين في معرفة مواضع الإجماع كإجماع ابن المنذر ومراتب الإجماع  

لابن حزم وغيرهما، بينما وجدت مصنفات أخرى تذكر وتبين الاختلافات بين الصحابة والتابعين 

بن لا  والمحلىلابن قدامة  المغنيفي الأحكام الشرعية وفي أقوالهم الفقهية، ومن هذه المصنفات: 

وبداية المجتهد للماوردي  والحاوي للنووي  شرح المهذب والمجموعلابن المنذر  والأوسطحزم 

 للسرخس ي وغيرها. والمبسوطلابن رشد  ونهاية المقتصد

 

 ( ونصب الأدلة وشروطهاثم قال المؤلف: ) 

يحمل يشترط في المجتهد معرفة أصول الفقه ومباحثها فيعرف الأمر والنهي والعام والخاص، متى 

العام على الخاص؟ والمطلق على المقيد ترتيب الأدلة وترجيحها التعليل والقياس وغيرها من 

 المباحث المعروفة في أصول الفقه.

 

ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلَم وظاهره ومجمله وحقيقته ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( ده ونصه وفحواهومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقي
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يشترط في المجتهد معرفة القدر اللازم من علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة وما 

يتوقف عليه فهم الكلام وخطاب العرب مما يعينه على التفريق بين الكلام الصريح وظاهره 

 لورقات قبله.ومجمله وما ذكره من مباحث وهذه كلها مرت معنا أثناء مدارستنا لهذا الكتاب ول

 فيها وإن لم يعرف غيرهاثم قال رحمه الله: ) 
ً
 ( فإن علم ذلك في مسألة  بعينها كان مجتهدا

 فيها بين العلماء والمؤلف ممن يجوزها بمعنى أن 
ٌ
 مختلف

ٌ
هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد وهي مسألة

ق النظر فيها وما قيل المجتهد يستطيع أن يجتهد في مسألةٍ بعينها دون غيرها بأن يعرف أدلتها وطر 

عنها وما قيل لها وما قيل فيها يصح ذلك منه وأن يعمل باجتهاده هذا يصح فهو قد يصل لدرجة 

 بمسائل أخرى فهذا القصد بتجزؤ الاجتهاد فأن يلم 
ً
الاجتهاد في مسألةٍ واحدةٍ مع كونه جاهلا

 
ً
 فيها مع كونه جاهلا

ً
 بمسائل أخرى.بمسألةٍ ويجتهد بمسألةٍ معينة ويصير مجتهدا

 

 والقائلون بهذا القول يستدلون بذلك بأدلة كثيرة: 

منها أن الصحابة كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة وسئل الإمام مالك عن أربعين مسألة فقال في  

أكثرها: لا أدري، ولم يخرجه ذلك من رتبة الاجتهاد، لهذا جوز العلماء مبدأ أو بعض العلماء مبدأ 

 اد.التجزؤ في الاجته

 

للغائب والحاضر بإذنه، وقيل صلى الله عليه وسلم ويجوز التعبد بالِجتهاد في زمن النبي قال المؤلف رحمه الله: ) 

 (للغائب

 يريد المؤلف هنا الكلام عن اجتهاد الصحابة في زمن نزول الوحي هل يجوز؟ 

صلى الله عليه وسلم ، أو قد يكون في غيابه، وقد يكون بإذنه صلى الله عليه وسلمواجتهاد الصحابة إما ان يكون بحضور النبي  

داء، وقد يكون من غير إذنه ابتداء، والعلماء مختلفون في ذلك: في هل يجوز للصحابة الاجتهاد ابت

 في زمن النبي؟
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 منهم من يرى عدم الجواز مطلقًا، ومنهم من يرى جواز ذلك. 

والذين يرون الجواز اختلفوا فيما بينهم على أقوالٍ أيضُا، أما الذين يرون عدم الجواز فقالوا إنه  

بين ظهرانيهم والوحي ينزل عليه والوحي حقٌ ويقين والاجتهاد صلى الله عليه وسلم صحابة أن يجتهدوا والنبي ليس لل

بينهم وإمكان سؤاله عما يحدث بينهم من النوازل صلى الله عليه وسلم ظن فلا يجوز الأخذ بالظن مع وجود النبي 

أما الغائب عن صلى الله عليه وسلم ورد على ذلك بأن هذا ممكنٌ في حق الحاضر يصح في حق الحاضر عند النبي 

 بثبوت اجتهاداتٍ لبعض صلى الله عليه وسلم النبي 
ً
فلا يمكنه الرجوع إليه وسؤاله حال حاجته ثم ردوا عليهم أيضا

 صلى الله عليه وسلم.الصحابة في زمن النبي 

 وأما أصحاب مذهب الجواز فاختلف كما قلنا على أقوال منها: 

فلا صلى الله عليه وسلم ، أما في حضرته للغائب عنه مطلقاصلى الله عليه وسلم أنه يجوز الِجتهاد في زمن النبي القول الأول:  -

وهذا القول هو الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله وقاله ابن قدامة صلى الله عليه وسلم د إذنه يجوز إلا بع

 في الروضة وغيرهما من أهل العلم وهو واضح.
ً
 أيضا

فلا يجوز للحاضر وأشار  للغائب فقطصلى الله عليه وسلم أنه يجوز الِجتهاد في زمن النبي والقول الثاني:  -

 لغائب يقصد للغائب فقط.المؤلف إلى هذا القول بصيغة التمريض وقيل عندما قال: وقيل ل

وهو قول أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية أي  الجواز مطلقاوالقول الثالث:  -

 الجواز للغائب والحاضر مطلقًا.

 .صلى الله عليه وسلمالجواز في حق الغائب والحاضر بشرط إذنه والقول الرابع:  -

 صريحا؟ 
ً
 مطلقًا أم إذنا

ً
 ثم اختلفوا في كيفية الإذن: وهل يكون إذنا

 وهناك أقوال أخرى تتفرع عن هذه الأقوال. 

 عندنا أربعة أقوال عندنا أربعة أقوال وهناك أقوال أخرى لا نريد الخوض فيها يكفينا منها  
ً
إذا

 هذه الأربعة وهي أشهرها.
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والصواب من هذه الأقوال والله أعلم هو الجواز مطلقًا وهو قول الأكثر ومنهم القاض ي أبو يعلى  

وأكثر الشافعية وبعض الحنفية والمالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأدلة 

 ذلك كثيرة:

 سعد بن معاذ في بني قريظة.صلى الله عليه وسلم منها تحكيمه  

عندما صلى بالناس بعد أن تيمم من الجنابة ولم يغتسل لأن الليلة  ومنها اجتهاد عمرو بن العاص 

 على هذا.صلى الله عليه وسلم التي أجنب فيها كان شديدة البرودة فأقره النبي 

 ولعلنا نكتفي بهذا القدر، 

 .سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك
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 ومعاقد الفصولقواعد الأصول من شرح والأربعون  ثامنال الدرس
 والعشرون من المستوى الثالث الدرس السابع

 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 

إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.شريك له، 
ً
 وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  والأربعون  الثامنالدرس فهذا هو  

الدرس ؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدين عبد الم

في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف  والعشرون بعالسا

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

 به قال المؤلف رحمه الله: )
ً
 ( فيما لِ وحي فيه، وقيل: لِوأن يكون هو متعبدا

 الاجتهاد؟ هل يجوز له الاجتهاد في بعض الأمور الشرعية؟ صلى الله عليه وسلمهل يجوز للنبي 

في الأمور الدنيوية كأمور الحرب، وقصة تأبير صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على جواز اجتهاد النبي  -

النخل، وقصة مصالحة غطفان مقابل ثلث ثمار المدينة ولم تتم هذه المصالحة بسبب 

 موافقة كبار أهل المدينة.عدم 

فيما يتعلق بالأقضيات وحل صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء كذلك على جواز الاجتهاد في حقه  -

 الخصومات.

 في الأحكام الشرعية والأمور الدينية:  صلى الله عليه وسلمولكن العلماء اختلفوا فيما يتعلق باجتهاده  
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 ؟ صلى الله عليه وسلمفهل يجوز هذا في حقه 

؛ أي ما لا فيما لِ نص فيهصلى الله عليه وسلم في حق النبي  منهم من جوز الِجتهاداختلفوا في ذلك على مذاهب 

وحي فيه وهو الذي جوّزه المؤلف رحمه الله أو هو ظاهر كلامه وهو قول جمهور الفقهاء 

 والأصوليين والمحدثين.

 ومن أدلة هذا المذهب هو وقوع الاجتهاد منه كما سيمر معنا. 

، ذهب إلى ذلك جماعة من المعتزلة ونسب لبعض صلى الله عليه وسلمهو عدم جواز ذلك في حقه والمذهب الثاني:  

قادرٌ  صلى الله عليه وسلمالشافعية وقيل هو ظاهر اختيار ابن حزم وحكي ذلك عن بعض الحنفية وقالوا بأنه 

 على معرفة الحكم الشرعي بالوحي وهو يقين فكيف يذهب إلى الاجتهاد وهو ظن ويترك اليقين.

 .ءالتوقف في ذلك وعدم القطع بش يوهناك مذهبٌ ثالث وهو  

والراجح والله أعلم هو القول الأول وهو الذي عليه الجمهور وهو ثابتٌ أو ثبت بأدلة كثيرة أقواها 

 أقوى هذه الأدلة الوقوع.

لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين المؤلف قال بعدها: ) 

 ( والصحيح بلى لقصة أسارى بدر  وغيرها

فهل وقع هذا على الحقيقة؟ أنكر وقوعه بعض الحنابلة  صلى الله عليه وسلمجتهاد في حقه أي حتى لو جوزنا الا 

لكن قالوا هذا لم يحدث؛ فلم  صلى الله عليه وسلموالشافعية وأكثر المتكلمين بمعنى أنهم جوزوا الاجتهاد في حقه 

 هذا ملخص كلامهم.. صلى الله عليه وسلميحدث أنه اجتهد مع أن الاجتهاد جائزٌ في حقه 

لمؤلف رحمه الله هو أنه وقع وقد استدل لذلك والقول الثاني وهو الصحيح كما أشار إليه ا 

فيها في هذه القصة قصة أسارى بدر إذ  صلى الله عليه وسلمالمؤلف بقصة أسارى بدر فقد وقع الاجتهاد منه 

استشار أبا بكرٍ وعمر رض ي الله عنهما ثم أخذ بقول أبي بكرٍ رض ي الله عنه بأن أخذ الفداء مقابل 

ِتعالى: )بقوله  صلى الله عليه وسلمإطلاق سراح أسارى بدر فعوتب على ذلك  ىِحَتََّّ َ سْ 
َ
ِيكَُونَِلَهُِأ ن 

َ
ِأ بَي  ٍ مَاِكََنَِلَ 
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ِ ر ض 
َ ِالأ  نَِفِ  هذا وحيا لما جاز أن يعاتب عليه لأنه لا عتاب على  صلى الله عليه وسلمولو كان فعله  ،الآية (1)(...يُث خ 

 العمل بالوحي.

عندما أذن في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه في ذلك  صلى الله عليه وسلموكذلك من أدلة وقوع الاجتهاد منه  

عَفَاِبقوله تعالى: ) صلى الله عليه وسلمفعوتب على ذلك  -من صدق المستأذن أو كذبه-قبل أن يتثبت من صدقه 
ذ ن تَِلهَُمِ 

َ
ِعَن كَِل مَِأ ُ  وحيا لم يعاتب عليه. صلى الله عليه وسلمولو كان إذنه  ،الآية (2)(...اللهَّ

( أي لو علمت ت الهديمن أمري ما استدبرت لما سق لو استقبلتأنه قال: ) صلى الله عليه وسلمومنه ما صح عنه  

 ما علمت آخرًا ما فعلت ذلك، ومثل هذا لا يكون مما عمله 
ً
بالوحي بل اجتهادٌ منه، أدلة  صلى الله عليه وسلمأولا

 هو الصحيح والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلمكثيرة على مثل هذا فالقول بجواز الاجتهاد في حق النبي 

 (  واحد  والحق في قول  ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

بدأ المؤلف الله بالكلام عن مبحثٍ جديد وهو مبحث خطأ المجتهد وإصابته أو مبحث: هل كل 

 مجتهدٍ مصيب؟

 .-مبحث هل كل مجتهدٍ مصيب-وقد اختلف العلماء في هذا المبحث  

 إصابة الأجر والثوا 
ً
 إصابة الحق ومجانبة الخطأ، وقد يراد بها تارة

ً
 ب.والإصابة قد يقصد بها تارة

ثم من أراد الإصابة بمعنى إصابة الحق فلابد من معرفة أمر مهم هل الحق واحد عند الله تعالى  

 أم يتعدد؟

بعض المجتهدين يصيب  فعند من يقول بأن الحق واحدٌ عند الله تعالى عندها يصح أن يقال إن 

 وبعضهم يخطئ لأنهم مختلفون فيما بينهم في عديدٍ من المسائل.

                                                           
 67الأنفال/ -1

 43التوبة/ -2
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أما عند من يقول بأن الحق عند الله متعدد فعنده كل مجتهدٍ مصيب والمؤلف على القول الأول 

( وهذا القول هو الصحيح وهو قول الجمهور من الشافعية والحق في قول  واحد  لهذا قال: )

 لحنابلة وبعض الحنفية فالحق واحدٌ لا يتعدد سواءً كان في أصول الدين أو في فروعه.والمالكية وا

والمؤلف سيبدأ الكلام عن الفروع ثم عن الأصول بما يخص هذا المبحث وفي كلا الأمرين الحق  

 واحد فيما يتعلق بإصابة الحق.

 أما فيما يتعلق بإصابة الأجر والثواب فالأمر لا بد فيه من تفصيل. 

والمخطئ في الفروع ولِ قاطع معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده وقال بعض قال المؤلف رحمه الله: ) 

المتكلمين: كل مجتهد  مصيب وليس على الحق دليلٌ مطلوب، وقال بعضهم واختلف فيه عن 

 ( أبي حنيفة وأصحابه

 لةٍ من مسائل الفروع؛خطأ المجتهد في مسأألحق عند الله واحد لا يتعدد إذا أي عند القائلين بأن ا

فإنه يكون قد أخطأ  -أي المسائل العملية، ولا يدخل فيها مسائل الاعتقاد لهذا قلنا في الفروع 

الحق، إذا أخطأ في مسألة من المسائل في الفروع يكون قد أخطأ الحق، ولكنه معذور هو معذورٌ 

 لم يصب الحق ولكنه أصاب الأجر. ؛في ذلك فلا إثم عليه وله الأجر

 ( ولِ قاطعومعنى قوله: )

أي ليس هناك دليلٌ قاطع من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماع وهذا فيه إشارة إلى أنه لا يجوز الاجتهاد إذا 

وجد النص القاطع من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماع ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك ولهذا 

جود النص، وعند المؤلف في الفروع ليس يقول العلماء: لا اجتهاد في مورد النص، أو لا اجتهاد مع و 

كل مجتهدٍ مصيب كما هو واضح، ليس كل مجتهد مصيبٌ للحق الذي عند الله ولكن كل مجتهدٍ 

مصيبٌ للأجر أي سواءً أصاب أم أخطأ في اجتهاده في الفروع فله الأجر، وإنما يكون الاختلاف بين 

ذلك للحديث المعروف؛ حديث عمرو بن المصيب والمخطئ في مقدار الأجر فالمصيب أجره أعلى و 
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إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم يقول: ) صلى الله عليه وسلمالعاص أنه سمع رسول الله 

 .(1)(فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

 (وقال بعض المتكلمين كل مجتهد  مصيب وليس على الحق دليلٌ مطلوبوقال المؤلف: ) 

 هذا القول الثاني في المسألة وهو تابع لقول بتعدد الحق عند الله تعالى وعليه كل مجتهدٍ أدى به 

اجتهاده إلى قولٍ معين في الفروع مصيب وإن خالف به غيره؛ كلهم أصاب الحق عند من يقول بهذا 

 لظن المجتهد وهذا ال
ً
 وإنما يكون تابعا

ً
قول مرجوح كما القول، بمعنى أن حكم الله لا يكون واحدا

 قلنا.

 (وقال بعضهم واختلف فيه عن أبي حنيفة وأصحابهوقال المؤلف رحمه الله: ) 

أي اختلفت الروايات عن أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة؛ منها روايات أن الحق عند الله 

دٍ واحد ومنها أنه يتعدد بمعنى أن بعضها أن كل مجتهدٍ مصيب وهناك روايات أنه ليس كل مجته

مصيب، هذا في الروايات عن أبي حنيفة وأصحابه، فالصحيح والله أعلم أن الحق واحدٌ لا يتعدد 

 وأن كل مجتهدٍ مصيب في الأجر ولكن في الحق هناك من يخطئ وهناك من يصيب.

وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك ثم بدأ المؤلف يتكلم عن الأصول فقال: ) 

 (ر آثمالحق فهو معذورٌ غي

الزعم إذا كان القول فيه شك يقال: زعم فلان، وقيل الزعم الظن، وقيل الكذب، وهذا فيه إشارة  

من المؤلف على تخطيئه للجاحظ، والجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني 

نه الليثي سمي بالجاحظ لجحوظٍ في عينيه، أي أن حدقتي عيناه كانتا بارزتين، وهو مشهور ولك

ام فكان من رؤوس المعتزلة 
ّ
ه العلماء وكان معتزليًا من أصحاب النظ  في دينه وقد ذمَّ

ً
لم يكن مؤتمنا

وزَعْم الجاحظ معناه أن الكافر إذا بذل الوسع في البحث عن الدين الحق وأدى به اجتهاده 

 وعمل بها فإنه يكون معذورًا بذلك لأنه اجتهد وبذل وسعه
ً
، وهذا قولٌ لاعتقاد النصرانية مثلا

                                                           
 متفق عليه واللفظ للبخاري وقد ورد بألفاظ متقاربة -1
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فاسد ولا يحتاج إلى إسقاطه لشدة سقوطه في نفسه فإن الذي انتهى به اجتهاده إلى الكفر 

 بعد وصول الرسالة إليه فإنه مذموم غير معذور لذم الله تعالى له وللكفار في كتابه، 
ً
وخصوصا

فالعقيدة وقد شنع العلماء على الجاحظ لكلامه هذا وردوه وذموه لذلك ولغير ذلك من أقواله، 

 لا مجال للاجتهاد فيها ومنكرها كافر ولا يعذر.

وقال العنبري كل مجتهد  مصيبٌ في الأصول والفروع فإن أراد أنه أتى بما أمر وقال رحمه الله: ) 

 ( به فكقول الجاحظ وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض

ثمانٍ وستين ومائة هجرية  العنبري هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري القاض ي توفي سنة

لأن أكون من المتقدمين وثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقات وهو صاحب القول المعروف: )

كل مجتهدٍ مصيب في الفروع ( روي عنه أنه قال: )ذَنَباً في الحق أحب إلي أن أكون رأساً في الباطل

أي إن أراد  ا أمر به فكقول الجاحظأفإن أراد أنه أتى بم( فناقش المؤلف كلامه فقال: )والأصول

بقوله أن المرء إذا اجتهد وأدى به اجتهاده إلى الكفر كان معذورًا فلا خلاف بين قوله وقول الجاحظ 

 وهذا قول باطل قطعًا.

 ( وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقضوقول المؤلف: ) 

ن متضادين في العقيدة والفروع فإن أي إن أراد أنه اجتهد مجتهدان وأدى بهما اجتهادهما إلى قولي

كان هذا مراد العنبري من قوله هذا أن كلا المجتهدين قد أصاب في نفس الأمر أي كلاهما أصاب 

الحق فقد لزم من قوله التناقض إذ كيف يكون كلا قولي المجتهدين صوابًا وهما متضادان هذا 

 القول فيه تناقض.

 أنه من أهل السنة لذ 
ٌ
لك اعتذر له بعض أهل العلم وحملوا كلامه على أهل والعنبري معروف

الملة فقط أي الذي يجتهد فيما لا يخرج من الملة كالذين يجتهدون في الأسماء والصفات وما إلى 

 ذلك، فالله تعالى أعلم.
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فإن تعارض عنده دليلَن واستويا توقفا ولم يحكم بواحد  منهما، ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( نفية والشافعية يخيروقال بعض الح

 ولم نعلم التاريخ ولم يمكن النسخ ولم نتمكن من الترجيح بينهما 
ً
أي تعارض دليلان ظاهريا

لتساويهما في القوة وفي أمور كثيرة كانوا متساوين، فإذا لم يمكن الترجيح توقفنا فيهما ولم نرجح 

سألة وقيل للمجتهد أن يتخير بينهما بغير دليل فنتوقف فيهما حتى نحصل على دليلٍ آخر في الم

منهما ويعمل بمقتضاه فيأخذ بأيهما شاء، وهذا القول فيه نظر لما يفتح من باب اتباع الهوى 

، والبعض قالوا يأخذ 
ً
واختيار أيٍ من الدليلين من غير مرجح والترجيح من غير مرجح يعد تحكما

 (.دع ما يريبك إلى ما لا يريبك): صلى الله عليه وسلمبالأحوط لقوله 

 عن نفسه في حالة  واحدة وإن حكي رحمه الله: )ثم قال  
ً
وليس له أن يقول فيه قولِن حكاية

 ( ذلك عن الشافعي

أي ليس للمجتهد أن يقول في مسألةٍ معينةٍ قولان في وقتٍ واحد وحالة معينة لأن ذلك يلزم منه 

لزمان أو الحالة التناقض كأن يقول فيها حرام وحلال في وقتٍ واحدٍ وحالٍ واحدة، أما إذا اختلف ا

فيمكن ذلك، لأن العالم قد يقف على أدلة ومرجحات لم يكن قد وقف عليها سابقًا فيختلف 

 قوله واختلاف القول عندها ممكن.

وإذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد وإنما يقلد العامي ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( فعاميٌ فيها ومن لِ يتمكن من الِجتهاد في بعض المسائل

 المؤلف هنا تكلم عن ثلاثة أصناف من الناس:

 الصنف الأول: المجتهد وهو الذي لديه القدرة على الاجتهاد. -

 والثاني: العامي وهو الذي ليس لديه الأهلية والقدرة على الاجتهاد. -

 والثالث: هو الذي يستطيع أن يجتهد في بعض المسائل دون بعض. -

 (التقليد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجزالمؤلف: )و أما القسم الأول قال فيه 
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بمعنى أن المجتهد إذا بذل وسعه في مسألةٍ معينة وغلب ظنه على حكم فإنه لا يجوز له أن يقلد  

غيره ممن خالف قوله، بمعنى أنه لا يجوز له أن يترك رأي نفسه في المسألة لأنه مقتدرٌ على الاجتهاد 

ألة فظهر له رأيٌ بناءً على اجتهاده فالواجب عليه أن يعمل به ولا يجوز له متمكنٌ من هذه المس

 تقليد غيره فلا يجوز لنا للمجتهد التقليد في حال قدرته على الاجتهاد وهذا أمر متفقٌ عليه.

 على الاجتهاد ولكنه لم يفعل فهذا يجب عليه 
ً
أما إذا لم يجتهد في المسألة؛ فهو إما يكون قادرا

في المسألة ولا يجوز له التقليد وأما أن يكون عجز عن الاجتهاد فهذا يسقط عنه وجوب  الاجتهاد

الاجتهاد وله أن يقلد غيره وقد يعجز عن الاجتهاد لأسباب كضيق الوقت وعدم ظهور دليلٍ له 

 وتكافؤ الأدلة وما إلى ذلك.

 م ويحرم عليه والصنف الثاني العامي، والعامي حقه التقليد فيجب عليه سؤال أهل العل

الاجتهاد إذ هو ليس من أهل الاجتهاد القادرين عليه ولا تتوفر لديه الآلة التي تمكنه من 

رِ قال تعالى: ) -سؤال اهل العلم-الاجتهاد فالواجب على العامي السؤال 
لَِالَّ  ك  ه 

َ
ِأ لوُا

َ
أ فاَس 

ِلََِتَع لَمُونَِ ِكُن تُم  ه أن يجتهد في البحث عمن فالعامي يجب عليه السؤال ويجب علي (1)(إ ن 

 ولا يجوز له أن يستفتي من عرف عنه اتباع 
ً
يفتيه فيختار الأعلم والأورع والأصدق لهجة

الهوى، وارتكاب المعاص ي وإن احتاج أن يسافر لبلدٍ قريبٍ فعل حتى يصل إلى مفتٍ يثق 

 بعلمه وفتواه.

 لمسائل التي يتمكن من وأما الذي يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، فأما ا

الاجتهاد فيها فحكمه حكم المجتهد الذي مر في النوع الأول، وأما المسائل التي لا يتمكن من 

 فالأمر يتعلق بالمسألة إن كان 
ً
الاجتهاد فيها حكمه حكم العامي الذي مر معنا كذلك. إذا

 يتمكن من الاجتهاد فيها أم لا.

 بالقوة القريبة منوالمجتهد المقال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
 طلق هو الذي صارت له العلوم خالصة

 (الفعل من غير حاجة  إ ى تعب  كثير حتى إذا نظر في مسألة  استقل بها ولم يحتج إ ى غيره
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 يقسم الأصوليون الاجتهاد باعتبار المجتهد إلى اجتهادٍ مطلق واجتهادٍ مقيد. 

ي لا يلتزم بقواعد إمامٍ معين، وإنما يلتزم بما ثبت الاجتهاد المطلق يكون فيه المجتهد المطلق هو الذ 

عنده من القواعد الأصولية، وهذا ينطبق على الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب المختلفة سواءً 

الذين بقيت مذاهبهم كالأئمة الأربعة أو التي اندثرت أو اندثر بعضها أو معظمها كعطاء ابن أبي 

ابن المبارك والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري  رباح والليث ابن سعد وعبد الله

 وأبي ثور والأوزاعي وسعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وغيرهم.

 بالقوة القريبة من الفعلوقول المؤلف: ) 
ً
 ( صارت له العلوم خالصة

عرفة الأحكام القوة القريبة من الفعل أي عنده الملكة التي تمكنه من الاجتهاد الذي يجتهد بها لم

الشرعية فيوظف هذه الملكة إذا احتاجها في الاجتهاد؛ فهي عنده كامنة له وهي قدرته على الاجتهاد 

فهو قادرٌ على الاجتهاد وإن لم يجتهد في وقتٍ معين، فالقدرة عنده قريبة من الفعل بمعنى أنه 

 من الفعل، فإذا وظف
ً
 قريبة

ً
علمه وملكته في استنباط  يستطيع توظيفها متى شاء لهذا كانت قوة

، فقوله: )
ً
( أي عنده كل ما يؤهله للاجتهاد وجاهزٌ قوة قريبة من الفعلالحكم الشرعي صار فعلا

 لتوظيف ملكته في الاجتهاد إذا ما تحتاج إلى ذلك بسهولةٍ ويسر ومن غير تعبٍ كثير. 

 ( حتى إذا نظر في مسألة  استقل بها ولم يحتج إ ى غيرهوقوله: )

أنه يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية من غير حاجته إلى تقليد غيره؛ فيستقل في ذلك عن أي 

غيره لأن ملكة الاجتهاد عنده؛ فعنده القدرة على النظر والاستدلال باستقلال هذا هو المجتهد 

 المطلق.

 بأصول أما المجتهد المقيد أو مجتهد المذهب أو المجتهد المنتسب فهو المجتهد الذي يكون م 
ً
قيدا

 إمامٍ معين فيتابعه ويتابع قواعده الأصولية. 

فهذا قال أصحابنا لِ يقلد مع ضيق الوقت ولِ سعته ولِ ثم قال المؤلف عن المجتهد المطلق: )

 عن غيره
ً
 ( يفتي بما لم ينظر فيه إلِ حكاية
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 لا مع ض
ً
يق الوقت ولا مع المجتهد المطلق لا يجوز له التقليد، لا يجوز له أن يقلد غيره مطلقا

ساعته بل يجب عليه الاجتهاد وفي كل حال، فإن لم ينظر في مسألةٍ معينة فله أن ينقل أقوال 

العلماء فيها لكن من غير أن ينسبها إلى نفسه فلا تنسب أنها من اجتهاده، فلو نسبها له أنها من 

، ولا ي
ً
نسبها لنفسه أيضًا من باب اجتهاده كان كذبًا لهذا لا يجوز له أن ينسبها لنفسه اجتهادا

 فقط.
ً
 التقليد لا يجوز هذا في حقه لأنه مجتهدٌ مطلق وإنما يحكيه عن غيره رواية

فإن نص في مسألة  على حكم  وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة ثم قال المؤلف: ) 

 (كذلك

ينة تحتوي على حكمٍ المجتهد المطلق وهو على الأغلب صاحب المذهب إذا اجتهد في مسألةٍ مع 

 فيها هذه العلة التي نص المجتهد، فإن 
ٌ
معين وعلل هذا الحكم بعلةٍ ما عندها كلما وجدت مسألة

 مذهبه في هذه المسألة الجديدة ذات مذهبه في المسألة الأولى.

فلو قال المجتهد المطلق بأن النية واجبة في التيمم وقال هي واجبة لأن التيمم طهارة عن حدث؛  

د علل وجوب النية بكون التيمم طهارة عن حدث؛ فنقول بأن هذا هو مذهبه وعليه نوجب فق

النية في الوضوء ونقول مذهبه وجوب النية في الوضوء كذلك لأنها طهارة عن حدث، ونقول في 

غسل الجنابة مذهبه وجوب النية في غسل الجنابة لأنه طهارة عن حدث، ونقول في غسل الحيض 

ل الحيض هو وجوب النية لأنه طهارة عن حدث فاشتركت جميعها بنفس العلة، أن مذهبه في غس

ونقول أن هذا مذهبه لأنه صرح بالعلة فأمكننا عندها أن نقيس ذلك على غيرها من المسائل التي 

 فيها هذه العلة.

 ( فإن لم يعلل لم يخرج إ ى ما أشبههاثم قال المؤلف: ) 

مسألةٍ معينة ولم يبين أو يذكر علة ذلك الحكم وكانت هناك  إذا نص المجتهد المطلق على حكمٍ في

مسألة أخرى تشبه هذه المسألة التي تكلم فيها فعندها لا يجوز للمجتهد المقيد أن يعطي المسألة 

الثانية نفس الحكم بمعنى أنه لا يجوز أن يقال بأن هذا هو مذهب المجتهد المطلق فيما يشبه 

  المسألة الأولى من المسائل.
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إذا ذكر العلة قلنا أن المجتهد المقيد يستطيع أن يقول أن مذهبه كذا في هذه المسألة لأنه ذكر 

العلة والعلة موجودة فيها، لكن إذا لم يذكر العلة ليس له أن يفعل ذلك والسبب أن المجتهد 

 على أقوال أئمة المذ
ً
اهب وإن المطلق لم يذكر العلة والواقع أن مجتهدي المذاهب خرجوا أحكاما

 لم ينصوا على علة الحكم فأجازه البعض.

 ( وكذلك لِ ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين كل واحدة  الأخرى ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

بمعنى أن هناك مسألتان متشابهتان حكم فيهما المجتهد بحكمين مختلفين لكل واحدةٍ حكمٌ 

 عن الأخرى فعندها لا يجوز نقل حكمٍ الم
ٌ
سألة الأولى إلى المسألة الثانية ولا يجوز العكس، مختلف

فإن فعلنا هذا صار لكل مسألة حكمين مختلفين، وهذا لا يجوز؛ لأن ظاهر مذهبه في المسألة 

الأولى غيره في المسألة الثانية، فهو نص أن هناك اختلاف لاحتمال وجود فرقٍ وقف عليه المجتهد 

ز هذا عددٌ من ولم يظهر لنا، وفي الواقع أيضًا أن مج تهدي المذاهب قد وقع منهم هذا النقل وجوَّ

 فيه.
ٌ
 الأصوليين فالأمر مختلف

التاريخ فمذهبه أشبههما  فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهلثم قال المؤلف رحمه الله: )

 ( أقواهما وإلِ فالثاني لِستحالة الجمع، وقال بعض أصحابنا والأول بأصوله 

حكمين في مسألةٍ واحدة أو صح عنه روايتان مختلفتان في مسألةٍ معينة فما إذا نص المجتهد على 

الحكم هنا؟ نحن مر معنا أنه لا يجوز للمجتهد أن يصدر منه حكمان في مسألةٍ واحدةٍ في نفس 

الوقت والحال لهذا نحمل الروايتين هنا على زمنين مختلفين والأمر أنه إما أن يتبين لنا المتقدم 

أو لا، أي إما يتبين لنا التاريخ أو لا، فإن جهلنا التاريخ ولم نعلم المتقدم من المتأخر من المتأخر 

 بأصول المجتهد 
ً
فإننا ننظر في المسألتين ونرى أيهما أشبه بأصول وقواعد مذهبه فأقواهما شبها

 يكون هو مذهبه.

 ( وإلِ فالثاني لِستحالة الجمعوقوله: )

تقدم من المتأخر من القولين، فيكون مذهبه عندها هو قوله الثاني أي إذا علمنا التاريخ وعلمنا الم

 لاستحالة الجمع بين القولين، وكأن القول الثاني ينسخ الأول.
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 ( وقال بعض أصحابنا والأول وقوله رحمه الله: ) 

 له كلاهما، قالوا ذلك لأنهم يقولون 
ً
أي يكون مذهبه القول الأول والقول الثاني فيكونان مذهبا

 ن الاجتهاد لا ينقض، والقول الأول أصح هذه الأقوال، والله تعالى أعلم. بأ

وبهذا المؤلف انتهى من الكلام عن الاجتهاد، وسيبدأ بالكلام عن التقليد الذي سنشرحه في الدرس 

 القادم، والذي سيكون الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب.

 ونكتفي بهذا القدر،

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك 
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 قواعد الأصول ومعاقد الفصولمن شرح التاسع والأربعون  الدرس
 الدرس الثامن والعشرون من المستوى الثالث

 بسم الله الرحمن الرحيم

ومن سيئات  إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،

إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

 عبده ورسوله.
ً
 شريك له، وأشهد أن محمدا

 أما بعد: 

، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ  

 ل ضلالةٍ في النار.بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وك 

للعلامة صفي  قواعد الأصول ومعاقد الفصول من شرح  والأربعون  التاسعالدرس فهذا هو  

الدرس الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك 

قيم بإشراف في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين ال والعشرونثامن ال

 شيخنا الفاضل أبي الحسن عليٍ الرملي حفظه الله تعالى.

وهذا الدرس هو الدرس الأخير في شرح هذا الكتاب والدرس الأخير في هذا المستوى وكنا قد 

 انتهينا إ ى كلَم المؤلف عن التقليد.

ا، ومنه: قال المؤلف رحمه الله: ) 
ً
: وضع الش يء في العنق محيط

ً
 ( القلَدةوالتقليد لغة

ا فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن الاجتهاد والمباحث التي تتعلق بالمستفيد وهو المجتهد 
ّ
ا لم

ً
إذ

 بدأ المؤلف هنا بالكلام عن المقلد وعن التقليد على غرار فعل الأصوليين في كتبهم.

  
ً
ا بهاكما قال المؤلف رحمه الله؛  والتقليد لغة

ً
لذي يوضع في عنق كا وضع الش يء في العنق محيط

ا بها.
ً
 الدابة محيط

ا بهوقوله: ) 
ً
 ( هو قيد للتحرز مما لا يحيط بالعنق.محيط
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وَلََِ( فالش يء المحيط بش يءٍ يسمى قلادة، وجمعها قلائد ومنه قوله تعالى: )ومنه القلَدةوقوله: ) 
قَلَائ دَِ

يَِوَلََِال  به أنها هدي فيجعلون في عنقها  أي ما ما يقلده الهَدي في عنقها كشعارٍ يعلم (1)(ال هَد 

رَب إشعارًا بأنها هدي.  عروة أو آذان القِّ

لى إ( أي تفويض الأمر ثم استعمل في تفويض الأمر إ ى الغير كأنه ربطه بعنقهثم قال رحمه الله: ) 

شخص واتباعه في كل ما يقول ويفعل فيكون هذا الأمر الذي فوض به لا يتركه وكأنه ربط في 

د أحدهم أمور الحرب في قومه فيفوض إليه الأمر بذلك وقومه يكونون بهذا تبعٌ عنقه، كأن يقل

 له لا يخرجون عن كلمته.

 ( واصطلَحًا: قبول قول الغير بلَ حجةأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله: ) 

 من 
ٌ
أي قبول قول الغير والعمل به من غير حجة؛ أي من غير معرفة دليله وهذا المعنى مأخوذ

 المعنى اللغوي السابق واستعماله في تفويض الأمر للغير واتباعه في كل ما يقوله.

 ( بلَ حجةوقوله: ) 

أي يشترط في المقلد إلا يعرف الدليل الذي اعتمد عليه الغير وبهذا القيد يخرج ما ذكره المؤلف 

 في نفسه والْجماع صلى الله عليه وسلمفيخرج الأخذ بقوله بعدها حيث قال رحمه الله: )
ٌ
( بمعنى كذلك لأنه حجة

 في نفسه وكذلك فعله وتقريره،  صلى الله عليه وسلملا يعد تقليدًا لأن قوله  صلى الله عليه وسلمأن الرجوع إلى قول النبي 
ٌ
حجة

 أو الأخذ أو الرجوع إلى قوله وفعله وتقريره هذا ليس تقليدًا وإنما هو اتباع. صلى الله عليه وسلمفاتباع النبي 

 في نفسه كالكتاب والسنة فالأخذ بالإجماع لا يعد تقليدًا. 
ٌ
 وكذلك يقال في الإجماع فالإجماع حجة

وكذلك يخرج بهذا القول موافقة مجتهدٍ لمجتهدٍ آخر في حكمٍ من الأحكام مع معرفة دليله هذا لم  

ي في مسألةٍ يذكره المؤلف هنا، مثل هذا لا يسمى تقليدا كأن يأخذ الإمام أحمد بمذهب الشافع

 معينة فأخذه بقوله لا يعد تقليدًا لمعرفته بدليل من أخذ عنه.

 أما المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد فأخذه بمذهب إمامٍ معتبرٍ يعد تقليدًا. 
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 ( ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربينثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

م أبي الخطاب الكلوذاني عن تقسيم الأحكام باعتبار بعد أن بين رحمه الله حقيقة التقليد اورد كلا 

جواز التقليد وعدمه حيث تنقسم الأحكام بهذا إلى أحكام يسوغ فيها التقليد وأحكام لا يسوغ فيها 

 التقليد.

 ( ما لِ يسوغ فيه التقليد كالأصوليةأما الضرب الأول قال المؤلف: ) 

ة فيها التقليد وهي الأحكام المتعلقة بالمسائل الأصوليفالنوع الأول يتعلق بالأحكام التي لا يجوز 

 أصول الاعتقاد وأضيف إليها أصول العبادة.

أما مسائل أصول الاعتقاد مثل معرفة الله تعالى وجود الله سبحانه وتعالى والتوحيد والرسالة  

ر تقليد لأنه يتعذودلائل النبوة ففي هذه المسائل لا يجوز فيها التقليد في هذه المسائل لا يجوز ال

 وقد ينخدع المقلد بظاهر تقوى من يقلده فيقلده على 
ً

على المقلد معرفة صدق من يقلده أولا

 في قلبه وهذا ليس بحجة لأنه حتى اليهود والنصارى 
ً
الخطأ وقد يقلده لأنه وجد في ذلك طمأنينة

 في طاعتهم لرهبانهم وجدوا ما يسمونه الطمأنينة في قلوبهم.

 ي هذا القول البعض وجوزوا التقليد في الأصول الاعتقادية.وقد خالف ف 

ومما منعوا التقليد فيه أيضا أصول العبادات مثل أركان الإسلام الخمسة ونحوها مما تواتر  

زوا التقليد فيه لأنه يعلمه العالم والجاهل.  واشتهر كالمعلوم من الدين بالضرورة فلم يجوِّّ

 ( وما يسوغ وهو الفروعيةرحمه الله: )أما الضرب الثاني فقال المؤلف  

أي يجوز التقليد في الفروع، ونقصد بالفروع ما عدا ما سبق ذكره من المسائل من أصول الاعتقاد 

 بطريقٍ ظني فالعامي المقلد الذي ليس له 
ً
والعبادات هي المسائل الفرع العملية التي تثبت عادة

لفرعية واستدلوا لذلك بأدلةٍ عديدة منها قوله تعالى: الأهلية في الاجتهاد له أن يقلد في المسائل ا

ِلََِتَع لَمُونَِ) ِكُن تُم  ر ِإ ن 
لَِالَّ  ك  ه 

َ
لوُاِأ

َ
أ  فهذا نصٌ عامٌ لكل المخاطبين في كل أمرٍ لا يُعلم. (1)(فاَس 
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وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضًا وهو ثم قال المؤلف رحمه الله: ) 

( بعض القدرية والمعتزلة البغداديون على أن الواجب على العامي النظر في في الْجماع باطلٌ 

أحكام المسائل الفرعية، ولا يجوز لهم التقليد فيها، وهذا القول متعلقٌ بعقيدتهم في مسألة 

التحسين والتقبيح العقليين لأن المعتزلة يقولون بأن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح في 

بح الأشيا
ُ
ء بقطع النظر عن ورود الشرع، قالوا بأنه يجب على المكلف أن يعلم حُسن الحسن وق

القبيح بعقله وعليه يجب عليه الالتزام بالحسن كالصدق والعدل وغير ذلك ويجب عليه 

الإعراض عن القبيح كالكذب والجور، ولهذا فعلى العامي أن ينظر في أحكام المسائل الشرعية 

 بالعقل.

 قبل وجود الشرع بما دل عليه العقل وما إلى ذلك لهذا تج 
ٌ
دهم حتى يقولون بأن الانسان مكلف

 من أقوالهم الباطلة.

 ( وهو باطلٌ بالْجماعوالمؤلف بعدها قال: ) 

ِلََِلأن الإجماع انعقد على جواز تقليد العامي للعالم ولقوله تعالى: ) ِكُن تُم  ِإ ن  ر 
لَِالَّ  ك  ه 

َ
لوُاِأ

َ
أ فاَس 

 ( وهذا ما جرى عليه الصحابة والتابعون قبل مجيء المخالفين لهذا القول.تَع لَمُونَِ

وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلِئل الْسلَم ونحوها مما اشتهر فلَ قال المؤلف رحمه الله: ) 

 ( كلفة فيه

أن يقلد فيها بمعنى ليس كل الأحكام الفرعية يجوز للعامي التقليد فيها وإنما هناك أحكام ليس له 

وهي الأحكام المشهورة والتي تصلنا بالتواتر فهي معلومة من الدين بالضرورة كأركان الإسلام 

الخمسة وهي ثابتة بالتواتر ومثل هذه الأحكام يشترك في إدراكها وإدراك والعلم بها العلماء والعامة 

أما في هذه المسائل التي تكون  فلا وجه للتقليد فيها لأن التقليد إنما يصح من الجاهل في المسألة،

معلومة من الدين بالضرورة فلا تقليد فيها، هذا قولٌ آخر في المسألة، وقد أشرنا إلى طرف منه 

 قبل قليل.
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 ثم لِ يستفتي إلِ من غلب على ظنه علمه لِشتهاره بالعلم والدين أو بخبر عدل  وقال المؤلف: ) 

 ( سأله وقيل يجوز بذلك لِ من عرف بالجهل، فإن جهل حاله لم ي

 مَن هو الذي يقلده العامي؟ أو مَن هو الذي يستفتيه العامي؟

 :الجاهل أو العامي بين ثلاثة خيارات 

 إما يستفتي من هو أهل للفتيا،  -

-  ،
ً

 أو أن يستفتي جاهلا

 أو أن يستفتي من لا يُعلم حاله وهو مستور الحال،  -

 ( لِ يستفتي إلِ من غلب على ظنه علمهوالمؤلف قال: )

بمعنى أنه لا يجوز للعامي أو المستفتي أن يستفتي إلا من تحققت فيه الأهلية للفتيا وللاجتهاد 

 وكيف يعرف العامي صاحب الأهلية أو صاحب القدرة على الاجتهاد؟

لِجتهاده بالعلم والدين أو بخبر من طرق معرفة صاحب الأهلية أو المؤهل للفتيا، قال المؤلف: ) 

 ( عدل  بذلك

لَِما أن يسأل من اشتهر بالعلم والعدالة ودليل ذلك من اشتهر بالعلم قال تعالى: )أي إ ه 
َ
لوُاِأ

َ
أ فاَس 

ِكُن تُم ِلََِتَع لمَُونَِ إ ن  رِ 
( أي الذي والدين( أي أهل العلم لهذا يسأل من اشتهر بالعلم، وقوله: )الَّ  ك 

ِقوله: )يتصف بالعدالة يشترطون العدالة أيضًا فيمن يستفتى ودليل ذلك  هَاِالََّّ ينَِآمَنُواِإ ن  يُّ
َ
ياَِأ

قٌِب نَبَإٍِفَتَبَيَّنُوا ِفاَس   ودل ذلك على أن خبر الفاسق لا يقبل بنفسه. (1)(جَاءَكُم 

ا فلا بد أن يتصف بالعدالة وأنه من طرق معرفة صاحب الأهلية للفتيا اي يعرف المفتي بالعلم  
ً
إذ

لنفسه ولكن لا يفتي غيره لانتفاء صفة العدالة عنه لهذا  والعدالة، أما الفاسق فهذا له أن يجتهد

فالصحيح أن الفاسق لا تتعدى فتواه إلى غيره فيفتي نفسه فقط، وهذا الذي عليه الحنابلة 

 والشافعية.
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ومن طرق معرفة من هو أهل الاجتهاد: أن يخبر عدلٌ بذلك كما قال المؤلف فيكفي العامي قول 

عالمٌ ورعٌ عدلٌ فله عندها أن يستفتيه وأن يسأله وهذا يعني أن يخبر عدلٍ واحدٍ أن هذا المفتي 

( أي عدلٌ عند العامي فيصدقه العامي أن يخبر عدل في ذلكبذلك من هو عدلٌ عند العامي قال: )

 في ذلك لأنه عنده عدل.

وقال البعض بل لابد من إخبار ثقتين بمعنى أن العامي لا بد أن يثبت عنده أن المفتي أهل للفتيا  

 من قبل عدلين أو ثقتين والمؤلف لم يذكر هذا القول وعرف هذا القول عن أبي بكر الباقلاني.

 .والبعض قال لا بد أن يستفيض بانه أهل للفتيا فلا يكتفى بخبر واحدٍ ولا اثنين عندها 

ومن طرق معرفة المجتهد لأهل المجتهد الأهل صاحب الأهلية من طرق معرفته مما لم يذكره  

المؤلف رحمه الله هو أن يكون المفتي منتصبًا للعلم معظمًا بمشهدٍ من أعيان العلماء ومن غير 

إنكارٍ منهم كأن يكون له منصب تدريس معروف أو غير ذلك، أما من عرف جهله فلا يجوز للعامي 

ن يستفتيه لأنه ليس أهل لذلك، فهو ليس من أهل الاجتهاد ومثله جاهل بأحكام الشريعة وليس أ

 بقادرٍ على أن ينفع نفسه فكيف بغيره!

أما من جهل حاله وهو مستور الحال وهو الذي لا يعلم عنه العامي شيئًا فلم يعرف حاله ليس  

يجوز للعامي أن يستفتيه؟ في المسألة  عنده علم جهله أو علمه أو عدالته أو فسقه فمثل هذا هل

( فذهب المؤلف إلى عدم جواز التقليد العامي فإن جهل حاله لم يسألهقولان والمؤلف قال: )

لمستور الحال لأن الأصل والظاهر الجهل ولا يقبل قول من جهلت عدالته وهذا القول هو قول 

 الجمهور.

من جهل من جهلت حاله، وهو قول المرجوح، القول الثاني في المسألة واضح هو جواز السؤال  

 والقول الأول هو الصواب، والله أعلم.

 (فإن كان في البلد مجتهدون تخير وقال الخرقي الأوثق في نفسهثم قال المؤلف رحمه لله: ) 
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الخرقي عمر بن الحسين أبو القاسم الخرقي أحد أئمة مذهب الحنبلي وهو صاحب مختصر  

 حمه الله سنة أربعٍ وثلاثين وثلاث مئةٍ هجرية.الخرقي المعروف توفي ر 

والمؤلف هنا أراد أن العامي إذا أراد أن يسأل عن مسألةٍ وفي بلده عددٌ من المجتهدين فما هو  

الواجب في حقه في حق العامي حتى يختار أن يسأله؟ هل يلزمه المفاضلة بينهما أم أن له أن يتخير 

ماء في ذلك منهم من قال أن للعامي أو المقلد أن يسأل من أي واحدٍ منهم ويسأله؟ اختلف العل

شاء منهم ولا يلزمه المفاضلة بينهم فلا يسأل عن أيهم أعلم أو أفضل طالما تحققت فيهم أهلية 

الاجتهاد فيسأل أي واحدٍ منهم ولو كان هو المفضول وهذا القول هو قول الجمهور، ومن قال بهذا 

على ذلك لأن في زمنهم كان التابعون يسألون الصحابة على القول استدل بإجماع الصحابة 

اختلاف مكانتهم وبالرغم من تفاضلهم ولم ينكر أحدٌ من الصحابة ذلك فدل هذا على أن 

 المستفتي المقلد له أن يتخير بين المجتهدين.

فضل والمذهب الثاني على أن العامي المقلد يلزمه المفاضلة بين المجتهدين وعليه أن يسأل الأ  

فيلزمه الاجتهاد في الترجيح بينهم ومن ذلك ما نقله المؤلف عن الخرقي أن على المقلد أن يسأل 

 وغير ذلك.
ً
 الأوثق عنده أي الأفضل دينًا وعلمًا وعدالة

وهذا آخره والله تعا ى أعلم وهو الموفق وله الحمد ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: ) 

 ( سيدنا محمد  رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه وسلَمهوحده وصلواته على 

فختم كتابه رحمه الله بأن نسب العلم والتوفيق والحمد لله ثم صلى وسلم على نبيه المصطفى 

 وآله وصحبه. صلى الله عليه وسلم

 

 

 
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أ للعلَمة صفي قواعد الأصول ومعاقد الفصول وبهذا نكون قد انتهينا من مدارسة كتاب )

 المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي رحمه الله تعا ى.الدين عبد 

  

 

وقبل أن ننهي كان الشيخ علي الرملي حفظه الله تعالى قد أوصاني بذكر مسألةٍ مهمة لطلبة العلم 

متعلقة بالاجتهاد وكنت أنوي أن أذكرها في نهاية هذا الدرس ولكن خطر لي أنه لعله من الأفضل 

يخنا حفظه الله أن يسجلها بصوته إذ طلبة العلم هم أسعد بسماعها منه حفظه أن أطلب من ش

الله تعالى من طويلب علمٍ مثلي وقد قبل حفظه الله تعالى كما هو معهودٌ منه في تواضعه وحبه 

 أحب أن أشاركها معكم الآن لأنها ضمن مقصود هذا 
ً
لطلبة العلم والنصح لهم وقد سجل صوتية

 الكتاب ومقصود ال
ٌ
 من شيخنا حفظه الله وهي مهمة

ٌ
 قيمة

ٌ
باب الأخير الذي درسناه وهي نصيحة

 لطلبة العلم فنسمعها معًا حفظكم الله:

 الحمد لله والصلَة والسلَم على رسول الله، أما بعد:)

مكم وأن يجعل طلبكم هذا خالصًا لوجهه أف 
 
سأل الله تبارك وتعا ى أن يبارك لكم فيما عل

 منكم:الكريم وأن يتقبل 

أحثكم وأنصحكم على المداومة على طلب العلم الشرعي فهذا من أسباب الثبات في هذا  

 بالأزمان الماضية فنحن في الزمن الذي قال 
ً
الزمن الذي نعيشه وهو أصعب الأزمان مقارنة

 أ وفي غربة  شديدة.القابض على دينه كالقابض على جمرٍ من نار): صلى الله عليه وسلمفيه النبي 

من أعظم ما يعين المرء عليه، على هذه الغربة، هو طلب العلم الشرعي كي يبقى قريبًا من  

من الآيات والأحاديث التي تثبته ومن سيرة السلف وكلَم  صلى الله عليه وسلمكتاب الله ومن سنة رسول الله 

أهل العلم الذي يعطيه دفعة إ ى الأمام وهذه من أسباب الثبات مع كثرة الدعاء والِلتجاء إ ى 

 سبحانه وتعا ى. الله
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ومشاغل الدنيا كثيرة وما يصرفه عن العلم الشرعي كثير، فإذا كان المرء ما عنده همة كبيرة  

 ولِ حرص شديد على التمسك بطلب العلم ستأخذه الدنيا بكل سهولة.

  ،
ً

لذلك اجعلوا دائمًا طلب العلم الشرعي مقدمًا على أمور الدنيا ما استطعتم إ ى ذلك سبيلَ

.
ً

 وأكثروا من اللجوء إ ى الله سبحانه وتعا ى بالدعاء بالثبات على هذا الطريق، هذا أولِ

والموضوع الذي أردت أن أتحدث معكم فيه حول مسألة الِجتهاد وقد وصلتم بفضل الله مع  

الفاضل جزاه الله خيرًا مع الشيخ أبي جلَل رياض القريوتي فجزاه الله خيرًا على ما  الشيخ

وصلتم إ ى  -قدم، وأسأل الله أن يتقبل منه، وأن يجعل عمله هذا خالصًا لوجهه الكريم 

الِجتهاد والتقليد وهذه المسألة قد حصل فيها زللٌ كبير عند الكثير من طلبة العلم لذلك 

على تنبيه  مهم  جدًا في موضوع الِجتهاد والتقليد، فالناس في هذا الباب  ما بين  أحببت أن أنبه

افات عن جادة الصواب في هذه  إفراط وتفريط، وكتب الأصول فيها من الضلَلِت والِنحر

المسألة الش يء الكثير، تخبطات! وخاصة أنكم تعلمون من خلَل دراستكم أن كتب الأصول 

هل البدع من معتزلة وأشاعرة وغير ذلك، فلذلك كان فيها الخبط قد كتب فيها الكثير من أ

والخلط كثير حتى تأثر بعض طلبة العلم الذين ينتسبون إ ى السنة، إ ى السلفية، بما قال 

 هؤلِء والناس في هذا الباب ما بين إفراط  وتفريط:

ش يء وعذر المجتهد فالبعض فتح باب الِجتهاد وأجازه على مصراعيه حتى أجاز الِجتهاد في كل  

 حتى وإن ضل في أعظم المسائل.

ا وألزم بالتقليد وجعل كلَم العلماء  
ً
والبعض الآخر فرَّط حتى أغلق باب الِجتهاد مطلق

يلزم على العباد أن يلتزموها كما يلتزمون الكتاب  صلى الله عليه وسلموالمذاهب ككتاب الله وكسنة رسول الله 

 وضلَل.
ٌ
 والسنة، وهذا أيضًا انحراف

الوسط في هذا والذي وجدنا عليه أئمة السلف رض ي الله عنهم ولخصه ابن أبي زيد  والطريقة  

القيرواني رحمه الله في كلمات كنت نشرتها على حساباتي المختلفة وهي التفريق في المسائل 

 
ٌ
العلمية الشرعية ما بين المسائل المحكمة المسائل التي اتفق عليها السلف والتي لها أدلة
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وما بين التي هي محل اجتهاد  واختلَف بين السلف رض ي الله عنهم لعدم  واضحة وصريحة،

 وجود أدلة  محكمة  في بابها لِ معارض لها، فقسموا أبواب العلم إ ى قسمين:

قسم يجوز فيه الِجتهاد، وقسم لِ يجوز فيه الِجتهاد، هذا الذي كان عليه السلف واستدل  

 ذلك بحديثين جعلهما أصلين لهذا التقسيم:ابن أبي زيد  القيرواني رحمه الله على 

)إذا اجتهد الحاكم فـأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله : صلى الله عليه وسلمالحديث الأول: قول النبي  

أ هذا الحديث يدل على جواز الِجتهاد وأن المجتهد إن اجتهد فأصاب فله أجران؛ أجرٌ على جرأ

ه أجرٌ واحد على الِجتهاد، وهذا في المسائل الْصابة، وأجرٌ على الِجتهاد، وإن اجتهد فأخطأ فل

 الِجتهادية كما يشير إ ى ذلك نفس الحديث.

أما الحديث الثاني الذي استدل به على القسم الثاني وهو الذي لِ يجوز فيه الِجتهاد لوضوح  

المسألة ووجود أدلة  محكمة  فيها لِ معارض لها واتفاق السلف رض ي الله عنهم عليها وهذا 

يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، وصيامه ): صلى الله عليه وسلمث هو حديث الخوارج الذي قال فيهم النبي الحدي

يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ولئن أ إ ى أن قال عليه الصلَة والسلَم: )إلى صيامه

أ فهذا الحديث يدل على أن المجتهد في مثل هذه المسائل لِ عذر له أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

 ضال.وأنه 

هؤلِء مجتهدون  -الخوارج  -بقتل هؤلِء الذين فعلوا هذا الفعل وهم مع أنهم  صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي  

 له ولِ عذرًا لهم على 
ً
اجتهدوا في تحليل دماء المسلمين، ومع ذلك لم يكن هذا الِجتهاد حجة

ر به تضليلهم وقتال الصحابة رض ي تعا ى عنهم لهم، فهذا يدل على أنه ليس كل اجتهاد  يعذ

صاحبه ويقبل منه أن يجتهد، وهذه المسألة تعلق بها أصحاب منهج التمييع، المميعة صارت 

لَل قد اجتهدوا فأخطأوا وإذا اجتهد الشخص وأخطأ فهو بين  عندهم قاعدة أن المبتدعة الضُّ

عوا الباب وفتحوه على مصراعيه فحملوه حتى على رؤوس أهل البدع  الأجر والأجرين، فوس 

 لْجماع السلف رض ي الله عنهم والضلَل 
ٌ
وعذروهم في ذلك، وهذا باطل من القول مخالف
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تجدون أقوالهم في تضليلهم وكلَمهم في تضليلهم لأهل البدع وكلَمهم عن الفرق الضلَلة، 

فهذه المسألة كما ترون قد فتحت بابًا عريضًا لتمييع المنهج السلفي وقبول أهل البدع ورمي 

ا الذي حصل فعليًا من الناحية العملية عندنا هاهنا فالتمسوا الشباب في أحضانهم وهذ

الأعذار لأهل البدع بحجة الِجتهاد وجعلوا الشباب يذهبون إ ى مجالسهم ويجالسونهم 

ويسمعون منهم حتى صار هؤلِء الشباب مخلطين في عقائدهم ومناهجهم، فانحرفوا عن جادة 

من ناحية الذين أفرطوا والذين فرطوا، الصواب، فهذا خطر هذا القول ومن الناحيتين؛ 

 
ً
فكونوا معتدلين واحرصوا كل الحرص على معرفة منهج السلف في كل صغيرة  وكبيرة وخاصة

بنى عليها الكثير من العلم فترجعون إ ى كلَم الحفاظ العلماء بمنهج  في مثل هذه الأصول التي ي 

نهج أهل السنة من مبتدع أو ممن السلف من أهل السنة، إياك ثم إياك أن تأخذ كلمة هذا م

خالف طريقة أهل السنة والجماعة هو لم يعرفها فكيف سيدلك عليها؟ وقد زلت قدم بعض 

طلبة العلم بسبب هذه القضية ذهب يأخذ بعض المسائل العقائدية وبعض المسائل المنهجية 

م على أنه منهج من أناس  هم منحرفون عن السنة فإذا قالوا له هذا منهج أهل السنة قبل منه

السلف، لِ! كونوا حذرين من هذا الأمر، النقول عن أهل السنة تحتاج إ ى عالم  حافظ  يعرف 

منهج أهل السنة جيدًا، ثم تنظرون وتطلعون على آثار السلف الله عنهم في هذا الأمر؛ تعرفون 

مهما علَ كعبه الحق الذي كانوا عليه، ثم بعد ذلك أي عالم  من العلماء مهما عظم في نفسك و 

في العلم إن خالف منهج السلف في مسألة فلَ تقبل منه، العبرة والميزان عندنا والمعيار هو 

 صلى الله عليه وسلممنهج السلف والذي كانوا عليه، فأي مسألة نعرضها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله 

افق هذا العالم وإن كان عظيمًا في نفسك كبير العلم عندك  إن وعلى منهج السلف، فإن و

افق منهج السلف أخذت به وإن خالف تركت قوله، والله أعلم، هذه هي النصيحة التي أردت  و

أن أوجهها لكم وموضوع التفصيل في الِجتهاد والتقليد سيكمله لكم إن شاء الله الشيخ 

الفاضل أخونا أبو جلَل رياض القريوتي، وأسأل الله أن يتقبل منكم جميعًا وأن ينفعكم بما 

 (.الحمد للهتعلمتم، و 
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خيرًا على نصيحته الطيبة، وبهذا نكون قد انتهينا من آخر مجلسٍ  -حفظه الله-جزى الله شيخنا  

لنا في مدارسة هذا الكتاب الطيب النافع، ونسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، 

، وأن ونستغفره ونتوب إليه مما كان فيه من خطأٍ وزلل، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا

، هذا ونصلي ونسلم على 
ً

 متقبلا
ً

ا طيبًا، وعملا
ً
يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله سبحانه علمًا نافعًا، ورزق

 .أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدينرسوله الكريم سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه 

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لِ إله إلِ أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
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